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 كلمة شكر وتقدير

  
أحمــد االله حمـــدا كثيـــرا علـــى كــرم عطائـــه ، وعلـــى نعمـــه التـــي لا  

تعـــد ولا تحصـــى ، وأحمـــده علـــى مـــا ســـخره لـــي خـــلال انجـــاز هـــذا  

  . البحث  

لا يشـكر االله مـن لا يشـكر  لا يشـكر االله مـن لا يشـكر  لا يشـكر االله مـن لا يشـكر  لا يشـكر االله مـن لا يشـكر  : " وامتثالا لقوله صلى االله عليـه وسـلم  

  ني أتقدم بشكريإفـ"  الناسالناسالناسالناس
متنــــاني إلــــى الــــدكتور أســــتاذ التعلــــيم العــــالي بوكبــــوس  إو   

ســـعدون الـــذي أشـــرف علـــى هـــذا البحـــث ، فكـــان خيـــر معـــين  

وناصح من خلال توجيهاته و إرشـاداته فـي إعـداد هـذا البحـث ، 

كمــا أتقــدم بالشــكر الجزيــل والثنــاء الخــالص والتقــدير  إلــى كــل  

  تمام هذا البحث   إ من ساهم من قريب أو من بعيد في
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داءالإه  
أهدي هذا العمل والجهد المتواضع إلى أمي وأبي منبع  

والحنان واللذان لم يبخلا عليا بالدعاء طوال فترات   الحب

حفظهم االله وأطال في عمرهم ، إلى روح جدي   دراستي

رحمة االله تعالى عليهم ، إلى زوجتي   العزيزين وجدتي

إلى قرتي مهنية الأخت   وأبنائي والى أخي وأخواتي ،

هذا   ى والى كل من مدى العون في انجازالكبر 

 البحث
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  :ملخص 

يعالج هذا البحث واقع التنمية المحلية في الجزائر وآفاق ترقيتها مع التركيـز علـى نظـام الحكـم المحلـي للجماعـات المحليـة 
في هـــذا الإطار،تنــاول البحــث وضــعية التنميـــة . الــتي أوكلــت لهــا في إطــار السياســـة الوطنيــة لتنميــة الأقــاليم  والأدوار

المحلية وآفاق تطويرها في ظـل الـدور المتغـير للجماعـات المحليـة ، وذلـك مـن خـلال دراسـة المفـاهيم الأساسـية لموضـوع 
ا المنــاهج الفكريــة والسياســية عــبر العديــد مــن الدراســات التنميــة وأبعادهــا ثم تحديــد القواعــد والأســس الــتي جــاءت ــ

والأبحاث الأكاديمية،وتوضـيح أهميـة الجماعـات المحليـة والعوامـل الـتي تحـدد دورهـا في تجسـيد مسـتلزمات التنميـة المحليـة 
برمجــة في إطــار ،وفي هـذا اــال نقــوم باستكشــاف مــدى قــدرة الإدارة المحليــة التفاعـل مــع الــبرامج والمشــاريع التنمويــة الم

وعنــد تناولنــا لوضــعية التنميــة . السياســة العامــة للدولــة وقــدرا علــى الاســتجابة لمتطلبــات وطموحــات اتمــع المحلــي
المحليـــة ، قمنـــا بتشــــخيص هـــذه الوضـــعية وقيــــاس حجـــم اســــتثماراا وأنماطهـــا ومـــدى نجاهــــا و إخفاقهـــا، والمشــــاكل 

ا إلى مختلـف الوسـائل لمعالجـة مشـكلاا و إلى التطلعـات التنمويـة في ظـل والعوائق التي تحد من فعاليتهـا ، كمـا تطرقنـ
 .الإصلاحات 

الأقاليم،الإدارة المحلية إقتصادوالبرامج،  التنمية، الجماعات المحلية،المخططات  :المفتاحية  الكلمـــــــات

  اتمع المحلي،التطلعات التنموية،،الإصلاحات،حجم الإستثمارات
   

Résumé : 
Cette thèse traite la réalité du développement local en Algérie et ses perspectives 
en basant sur le système du gouvernement des collectivités locales et le rôle qui 
lui a été inséré dans le cadre de la politique nationale du développement du 
territoire. Pour cela ce travail de recherche a traité l'état du développement local 
et le rôle variable des collectivités locales, et cela par l'étude des concepts 
fondamentaux du développement et sa tendance, et puis la détermination des 
facteurs qui ont été déterminés par les différentes études idéologiques et 
politiques , académiques, en montrant  l'importance des collectivités locales et 
les facteurs qui déterminent son rôle pour concrétiser les exigences du 
développement local , dans ce contexte on découvre la puissance de 
l'administration local et son interaction avec les programmes et les projets du 
développement programmés dans le cadre de la politique générale du 
gouvernement et sa capacité de répondre aux besoins et les ambitions de la 
société locale . 
  Au moment du traitement de l'état du développement local on a fait son 

diagnostic d'aprés la valorisation de ces  investissements et leurs méthodes 
d'application ainsi que sa réussite ou son échec ,et les différents problèmes et 
défis qui s'opposent  à son efficacité , on a aussi traité les différents outils pour 
régulariser les problèmes qui se posent au développement local et ses aspirations 
dans le cadre des réformes.                                                                                                                          
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24- TUGPS  : Taxe unique globale sur les prestations de services  
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  المقدمة العامة 
يبــدو أن جهــود بلــدان العــالم الثالــث في ســبيل التنميــة لم تــؤدي إلى الخــروج مــن حالــة الركــود الاقتصــادي وتحقيــق    

التـوازن الكلـي وتحسـين مسـتويات المعيشـة مثلمـا كـان مــأمولا عنـد بدايـة الطريـق ، فقـد واجهـت تلـك الجهـود عراقيــل 
تجـاه الاحتكـارات الدوليـة ممـا ان العالم توحيد نفسه أو حتى تنسيق المواقـف وصعوبات مختلفة ، لم تمكن هذا الجزء م

جعــل تلــك الجهــود وكأــا موجهــة نحــو تنميــة الأزمــة بــدلا مــن التخفيــف مــن حــدا ، حــتى أصــبحت بــارزة في شــتى 
  .االات 

ا إلى هـذا الوضـع ترجـع أدت ـوباعتبار الجزائر جزء مـن هـذا العـالم فقـد تـأثرت ـذه الأزمـة ، ولعـل العوامـل الـتي    
  .إلى أسباب داخلية وأخرى خارجية ، وتعمل هذه الأخيرة على تدعيم الأولى

نفجار السكاني بعـد الإسـتقلال بشـكل لإيمكن تشخيصها على سبيل المثال وليس الحصر في ا لداخليةسباب الأفا   
خاصــة في المــدن الكــبرى ، أمــا العوامــل الخارجيــة قتصــادية تعــادل هــذه الزيــادة ، إســريع ، وفي المقابــل لا نجــد تنميــة 

فتتمثــل في مخلفــات الاســتعمار ، الإيديولوجيــة منهــا والثقافيــة  والتبعيــة الاقتصــادية والعلميــة والتكنولوجيــة ، والــديون 
  .هاوعملائ قتصادية حيث تجعل البلد يخدم الإمبريالية العالميةإالخارجية التي تكون دائما مصحوبة بشروط سياسية و 

ولعـــل موضـــوع التنميـــة المحليـــة الـــذي نحـــن بصـــدد معالجتـــه يعطينـــا تفســـيرا لأهـــم المشـــاكل الـــتي تعـــاني منهـــا بلادنـــا    
قتصــاد دولــة مــا ، فرجــال الاقتصــاد يتحــدثون عــن إوأســباا ، وهــذا باعتبــار التنميــة المحليــة عنصــرا أساســيا في تطــوير 

، رأس المــال ، المــواد الخــام ، درجــة التقــدم الفــني ، اليــد العاملــة  عــدة عناصــر لازمــة للتنميــة الاقتصــادية ، مــن بينهــا
ولكــن يبقــى دائمـــا أبــرز العناصــر المطلوبـــة للتقــدم والرفاهيــة واســتغلال الطاقـــات المتاحــة مــن مـــوارد   .الخ ...المــاهرة 

  .ية الاقتصادية والاجتماعية بشرية أو طبيعية هو التنمية المحلية ،ومن هنا تكتسي التنمية المحلية أهمية بالغة في التنم
وبنــــاءا علــــى هــــذا فــــان تطــــور وتقــــدم الأمــــم لا يقــــاس اليــــوم بكثــــرة ثرواــــا بــــل بنوعيتــــه وتفــــوق طاقاــــا العلميــــة    

ا بلادنـا عـبر مختلـف مناطقهـا مـن أغلـى الثـروات في العالم،حيـث عتبار أن الثـروة الـتي تتميـز ـإوالتقنية،ومن ثم يمكن 
  .ستثمارا عقلانيا إستثمار هذه  المناطق والموارد والطاقات إن التنمية الحقيقية تقتضي إوعليه ف .تعدت الذهب 

ن درجــة التطــور الاقتصــادي والاجتمــاعي ومعــدل نمــو مســتوى التطــور في أي بلــد كــان ، يعتمــد بدرجــة  إومــن ثم فــ  
ـــا ، ولا شـــك أن معـــدلات الإكبـــيرة علـــى ا لتنميـــة الـــتي حققتهـــا الـــدول ســـتخدام العقـــلاني لكـــل المـــوارد المتاحـــة محلي

سـتخدامها للعلـم في مجـالات الحيـاة وفي مجـالات تعلـيم وتـدريب أبنائهـا علـى المسـتوى إلـولا  ميـزالمتقدمـة مـا كانـت تت
  .المحلي 

قتصـــادها المحلـــي إلا علـــى المـــداخيل الناجمـــة في الثـــورة النفطيـــة ، وســـرعان مـــا تـــأزم إإن الجزائـــر لم تعتمـــد في تنميـــة    
لبتروليــة انخفــاض عائــدات الجبايــة إنخفــاض الحــاد لأســعار البــترول والــذي أدى إلى لإا م، بســبب 1986 الوضـع ســنة

  فبدأ التفكير في  .نعكس سلبا على المساعدات المخصصة من طرف الدولة للجماعات المحليةإ %54.18إلى 
  

  أ

  



ب 

م نصوصــا تشــريعية  1990 دار ســنةإيجــاد مصــادر أخــرى غــير الناتجــة عــن المحروقــات كالاســتثمار المحلــي أيــن تم إصــ
أدركـت الجزائـر أن التنميـة  حيث. وتنظيمية ، لاسيما قانون النقد والقرض وقانون الاستثمار  وقانون البلدية والولاية

الشاملة والمتكاملة لا يمكن أن تتحقق أهدافها إلا  عن طريـق التنميـة المحليـة الـتي يكـون للجماعـات المحليـة دورا بـارزا 
و حجــر الزاويــة الــتي تــربط المــواطن بالدولــة،  ســية ل الجماعــات المحليــة المركــز القاعــدي و تعتــبر الخليــة الأساثــتم فيهــا،إذ

 1989دسـتور  علـى أهميـة هـذا المرفـق كمـا أكـد. كما أا الإدارة الأكثر قربـا مـن المـواطن، مـن مشـاكله و شـكاويه
البلديــة هــي الجماعــة  "ميــة للدولـة هــي البلديــة والولايـة،الجماعــات الإقلي: "علـى أن )15(فــنص في مادتــه  ، ،المعـدل

البلديـــة هـــي : "، حيـــث يعتـــبر أنالأولىفي مادتـــه   م 2011 ســـنةف القـــانون البلـــدي ليـــعر ختتمـــت بتأو  ".القاعديـــة 
ــــة المســــتقلةالجماعــــة الإقليميــــة الأساســــية، وتتمتــــع بالشخصــــية المعنويــــة و  إن  .وتحــــدث بموجــــب القــــانون الذمــــة المالي

حقيقـة التنميـة المحليـة والأطـراف الفاعلـة في اف بأهمية هذا المرفـق مـن خـلال النصـوص التشـريعية يـدعونا لمعرفـة الاعتر 
   .تحقيق هذه التنمية بشكل متوازن في كل جوانب الحياة للسكان، وكجزء من مفهوم تنمية اتمع الكلي للأمة 

  

  :الرئيسية والأسئلة الفرعية الإشكالية 
  :الية التي نسعى لمعالجتها في هذا البحث في السؤال الرئيسي التالي وتكمن الإشك  

ما هي وضعية التنمية المحلية في الجزائر ؟ وكيف لها أن تساهم في حل مشاكل السـكان ورفـع مسـتواهم المعيشـي في  

  ظل التطورات والتحولات السريعة ؟ 

  :التي نوجزها فيما يلي يجر بنا هذا السؤال الرئيسي إلى الأسئلة الفرعية التالية 

  ذا نقصد بتنمية اتمع محليا ؟ ولماذا القيام بتنمية محلية ؟ما -1

  عملية تنمية اتمع محليا في ظل الأبحاث والدراسات العلمية الأسس التي تقوم عليها  القواعد و ما هي -2

  ؟  و الأكاديمية       

  ما هي المقومات الذي يعتمد عليها من الذي يقوم بالتنمية المحلية في الجزائر؟و  -3

  هل توجد تنمية محلية في الجزائر ؟ -4

  ما هي مشكلات التنمية المحلية في الجزائر ؟ومعرفة أسباا وكيفية معالجتها ؟ -5

  ما هو مستقبل التنمية المحلية للدولة الجزائرية في ظل التغيرات و التحولات السريعة التي يشهدها العالم ؟ -6

  

  

  

  



 ج  

  :ضيات البحث فر 
  :ختبار صحتها فيمايليإتكمن الفرضيات التي نعمل على  
داري مؤهــل إتتوقــف عمليــة التنميــة المحليــة علــى عمليــة الاســتغلال الأمثــل للمــوارد الماديــة والبشــرية وعلــى جهــاز  -1

والثقافيـة والبيئيــة ومـدرب وقـوانين وأنظمـة مواكبـة للعصـر لتطـوير كافـة الجوانـب الاقتصـادية و الاجتماعيـة والسياسـية 
لى تنميـة إفي اتمع بتكامل الجهود الرسمية والشعبية كمقومات أساسية،وهذا  وفقا لأساليب علمية والخطـط الراميـة 

  . اتمع المحلي وحل مشاكله 
  .الجزائر  أهمية قصوى في عملية التنمية الشاملة  تكتسي الجماعات المحلية في -2

  ن تساهم في رفع النقص في الموارد المالية وتراكم العجز المالي للجماعات المحلية يمكن للجباية المحلية أ -3

ســاهمت المشــكلات الــتي تعــاني منهــا الجماعــات المحليــة في زيــادة حجــم المعانــاة للســكان وعرقلــة مســار التنميــة  -4
  .المحلية وتحقيق أهدافها 

الحكم المحلي والمالية المحليـة التخفيـف مـن المشـاكل الـتي  لم تتمكن الجزائر من خلال الإصلاحات المتتالية لنظام -5
  . تعاني الجماعات المحلية والتنمية المحلية

  

  :البحث  والأدوات المستخدمة في منهجال
اجي تنتتبـاع المـنهج الوصـفي  والتحليلـي الإسـإخترنـا إختبـار صـحة الفرضـيات إو , المطروحـة للإجابة على التساؤلات

  : بحيث  المقترب القانوني ،و 
عتمد الباحث علـى المـنهج الوصـفي التحليلـي للإحاطـة بالمفـاهيم المتعلقـة بالإطـار العـام للتنميـة و التعـرف علـى إ -

 الدراســات النظريــة والعمليــة لمختلــف الأبحــاث فيمــا يخــص محــددات التنميــة المحليــة ، وكــذلك اســتعملنا هــذا المــنهج
تنميــة المحليــة في الجزائــر والهيئــات الإداريــة الــتي تقــوم ــا في إطــار التــاريخي مــن أجــل تتبــع مســار ووضــعية ال الوصــفي

  .الصلاحيات التي أوكلت إليها ، وكذلك في سرد مشكلاا ،وأسباا وسبل معالجتها
ســتعان الباحــث كــذلك علــى المقــترب القــانوني والمــنهج التحليلــي الإســتنتاجي مــن أجــل قــراءة وتحليــل النصــوص إ -

والتشــريعات التنظيميــة لهيئــات الإدارة المحليــة في الجزائــر وأســاليب تمويلهــا وكــذلك مــن أجــل تجميــع  القانونيــة واللــوائح
نجازهـــا إترتيـــب وتصـــنيف الأرقـــام والبيانـــات الخاصـــة بـــالقوام المـــادي للـــبرامج والمشـــاريع المحليـــة المنجـــزة والـــتي يتوقـــع و 

  .د من سلبياايجابياا و الحإللتعرف على  ،والنتائج المسجلة للمنجزة منها
 :ستعنا في دراستنا بالأدوات التالية إ وقد

  .الإحصاءات المتعلقة بالواقع الاقتصادي والقوام المادي للبرامج والمشروعات التنموية على المستوى المحلي �
ســـتنطاقها إالجــداول المتعلقــة بالحصــيلة الجبائيــة للماليــة المحليــة والمشـــروعات وبــرامج التنميــة المحليــة بغيــة قياســها و  �

 . لإبراز أهمية الإنجازات المحققة والجهود المبذولة والنتائج المسجلة 

  . القوانين والتشريعات المتعلقة بنظام الحكم المحلي والمالية المحلية للجماعات المحلية في الجزائر  �



د 

  :أهمية البحث 
ي تستعمله الدولة لتحقيق أهداف تمكن أهمية هذا البحث في كون أن التنمية المحلية تشكل الأسلوب الهام الذ

الأطراف الرئيسة في عملية تحقيق التنمية الاقتصادية  التي تعد و الإدارات المحليةأالمحليات التنمية الشاملة من خلال 

في توفير الخدمات  ةنه يقع على عاتقها تحمل المسؤوليإالمحلية  حيث بتطبيق مبدأ اللامركزية  في هذه الإدارات  ف

 وتطبيق القوانين واللوائح  التي تتعلق بمتطلبات التنمية الاقتصادية المحلية  إضافة إلى توفير البنى التحتية المختلفة

الأداة تشكل الإدارات المحلية ،ضف إلى ذلك الأساسية  لتعزيز المشاريع التنموية  على مستوى الإدارة المحلية

عملية صنع القرار الإداري والتنموي مما يساهم في إيجاد توزيع في الحد من البيروقراطية الإدارية وتسريع  الأساسية

عادل لمكاسب التنمية، وتحسين المستوى التنموي والخدمي في جميع مناطق البلد، من خلال وصول الموارد 

تمع، قتصادية والاجتماعية بين أفراد الإسيقلل الفوارق ا هوالاستثمارات إلى جميع مناطق وأقاليم الدولة وهذا بدور 

إضافة إلى مسؤوليتها في  تقديم  تشكيلة واسعة من الخدمات التنظيمية  والرقابية للأنشطة الاقتصادية مثل 

حتى تساهم التنمية المحلية في رفع مستوى الخدمات وتحسين مستوى المعيشي للمواطنين التسجيل والترخيص ، و 

وذا تبرز أهمية البحث في كيفية معالجة إشكالية  .يقتضي التصدي للمشاكل والعوائق التي تحد من فعاليتها 

  .طنين اجعلها ترقى إلى مستوى طموحات ورغبات المو التنمية المحلية في الجزائر و 

  

  :أهداف البحث 

  :يهدف هذا البحث إلى تحقيق مايلي 

  . لتهاوالعوامل التي تعمل على عرق لنجاح التنمية المحلية المحددة الأساسية لعناصراب التعريف -1

.في التنمية المحلية  الجزائرالوقوف على تجربة   -2  

  .لجزائرالتعرف على التشريعات التي ساعدت على التنمية المحلية با -3

تناول مقومات التنمية المحلية في الجزائر وأهدافها وتشخيص نظام الحكم المحلي والمالية المحليةو باعتبارهما  -4

  . فيذ البرامج والمشروعات التنموية الأدوات الهامة في تفعيل وتن

  .مكانة التنمية المحلية في إطار التنمية الشاملة -5

بحــث العلاقــة بــين الوحــدات الإداريــة والســلطة المركزيــة مــن خــلال التعــرف علــى تشــكيل وأدوار الأجهــزة المركزيــة  -6
شــاركة الشــعبية في تنميــة اتمعــات وأجهــزة الســلطة المحليــة؛ بغــرض تســليط الضــوء علــى العوامــل المعيقــة لتحقيــق الم

  .المحلية
  



 ه  

  : وضوعختيار المإ مبررات ودوافع 
   :توجد عدة أسباب دفعتنا إلى اختيار هذا الموضوع دون غيره ، نجملها فيما يلي  

الــتي مــن الموضــوعات المهمــة الــتي تشــغل اتمعــات ،كونــه يعــالج الجماعــات المحليــة المحليــة يعتــبر موضــوع التنميــة -1
المركــز القاعــدي و الخليــة الأســاس و حجــر الزاويــة الــتي تــربط المــواطن بالدولــة، كمــا أــا الإدارة الأكثــر قربــا مــن تعتــبر 

 . المواطن، من مشاكله و شكاويه

 .من الأقطار العربية ذات المساحة الكبيرة التي تحتاج إلى برامج التنمية المحلية  زائرالج-2

راسة في موضوع التنمية المحلية والوقوف على حقيقتها في الجزائر ،خاصة مع ميل الباحث إلى البحث والد -3
 .ها الجزائر تشاالظروف الخاصة التي ع

  

  :الدراسات السابقة للموضوع 

هناك العديد من الدراسات المنشورة في الات والدوريات والملتقيات والكتب التي لها علاقة بموضوعنا ، وحسب 

  :تصلت بموضوعنا فيما يلي االجامعية التي  علمنا تكمن الدراسات

عبد العزيز علي عبد السيد السوداني ،دور الإعانات المركزية في تنسيق العلاقات المالية بين السلطة المركزية -1

دكتوراه  ةوالهيئات المحلية مع الإشارة إلى تجربة الحكم المحلي في جمهورية مصر العربية، البحث عبارة على أطروح

  .م 1982سفة في الاقتصاد قدمت في جامعة الإسكندرية ،كلية التجارة سنة الفل

لقد .ستقرار الاقتصادي لإتدور إشكالية البحث حول مدى كفاءة المحليات في تعهد سياسة مالية محلية لتحقيق ا

لا أن الدراسة لم إ.ة ستقرار الاقتصادي للهيئات المحليلإتناول الباحث الإعانات المالية المركزية ودورها في تحقيق ا

كما أن الباحث عالج تعارض .ستقرار الهيئات المحلية إتعطي أهمية لدور التمويل الذاتي المحلي كآلية لدعم 

  . السياسات المالية فيما بين المحليات والسلطة المركزية 

لي، بحث مقدم لنيل عبد االله محمد محمد قنديل، دور المشاركة الشعبية في عملية صنع القرار في الحكم المح -2

لقد تناول الباحث الإطار النظري والهيكل . م 1990درجة الدكتوراه، جامعة الإسكندرية ،كلية التجارة سنة 

كما قام . النظامي للحكم المحلي في شكل دراسة مقارنة مع تجارب بعض البلدان كالصين وماليزيا واليابان 

بية بمحافظة البحيرة وأساليب الحكم المحلي فيها ، بالإضافة إلى الدور ختبارية لدور المشاركة الشعإالباحث بدراسة 

  . الفعلي للمشاركة في عملية صنع القرار ذه المحافظة 

قتصاديات القرية المصرية ،بحث مقدم بجامع عين شمس ، كلية التجارة سنة إمحمد صلاح النجار ، تنمية  -3

المصرية لمختلف جوانب الحياة وتأثير ذلك على قدراا الإنتاجية ،   م ، تناول فيه الباحث المعاناة للقرية1997

ث على دور التنمية القروية في دعم التنمية الاقتصادية في مصر ،وتطرق أيضا إلى أهمية التخطيط دكما تح



و 

المصرية الإقليمي لنجاح برامج التنمية الريفية ، حيث خلصت الدراسة إلى ضرورة دراسة لمعوقات التنمية بالقرية 

ستراتيجيات في لإقتراح الوسائل التي تكفل دعم دورها في خدمة أهداف التنمية الاقتصادية ، وضرورة وضع اإو 

ضوء المتغيرات الأساسية للتأثير الفعال على المستوى التنموي للقرية المصرية والتي تساعد على وضع مشروع قومي 

  .ستراتيجية مستقبلية للتنمية الريفية إأو 

حمد شريفي ، دور الجماعات الإقليمية في تحقيق التنمية المحلية في الجزائر ، البحث عبارة عن أطروحة لنيل أ -4

م ، تدور إشكالية 2010درجة الدكتوراه في العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير ، كلية الاقتصاد وعلوم التسيير سنة 

والنشاطات بين الأقاليم ، تعيشها الجزائر حاضرا البحث حول وجود حالة من عدم التوازن في توزيع السكان 

لقد تميزت أطروحة الباحث بوجاهة الطرح وجدية التحليل ، حيث تناول الباحث إدارة . ويتوقع تفاقمها مستقبلا 

التنمية المحلية في الجزائر وركز فيها بصورة خاصة على الهيئات المحلية كأداة أساسية للتطلعات والجهود الحكومية 

لشعبية وفي ميدان التنمية المحلية ، كما قدم مهام الجماعات الإقليمية والأسس العامة للتنمية المحلية وأهدافها وا

كما قدم . الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ونمط البرامج التي تتولى تنفيذها ووسائل تدخلها في تنفيذ هذه البرامج  

  .تنمية المحلية و إداراالباحث  الصعوبات والعراقيل التي تواجه ال

  

  : خطة البحث 

تعرضنا في الفصل الأول للمفاهيم الأساسية لعملية للتنمية بصفة عامة  . لقد تم تقسيم البحث إلى خمسة فصول 

 مختلف الدراسات والأبحاث النظرية  افاعتبرناه إطار نظري وقاعدي يعتمد عليه لتوضيح الفكرية التي جاءت

  . ستراتيجياا ، مبادئها ومستوياا أو جوانب الحياة الإنسانية التي تمسهاإهجها و لفكر التنمية ومنا

لدراسة وتحليل الأسس العلمية والعملية التي تستند إليها عملية التنمية المحلية أما الفصل الثاني فخصصه الباحث 

هذا للاستعانة ا كأساس  يميةالأكاد حسب ما جاءت به المناهج الفكرية والسياسية عبر العديد من الدراسات

ا مساس قيامهأ ، حيث استعرضنا فيه مفهوم التنمية المحلية والتمويل المحلي ونعتمد عليه في بحثنا عبر بقية الفصول

، إلى جانب التخطيط و الإستراتيجية في مجال التنمية المحلية و المشكلات و العراقيل التي تقف دون تحقيق 

  .أهدافها 

الثالث الدور التنموي للجماعات المحلية وماليتها من خلال دراسة نظام الحكم المحلي والمالية المحلية  يعالج الفصل

التي اعتمدت عليه الجزائر لبناء أساس تنموي قاعدي وتفعيل المؤسسات المحلية وبناء الحكم الراشد المحلي، حيث 

الإصلاحات المتتالية التي  حاولت من خلالها الجزائر ستعرضنا دراسة تفصيلية لنظام الجماعات المحلية وماليتها و إ

  .بناء نموذج تنمية محلية وحكم محلي راشد 



ز 

أما الفصل الرابع فقد خصصناه  لجهود ومحاولات الحكومة الجزائرية لبناء أساس تنموي مستدام ومدى فعاليته ، 

يم وتشخيص فعالية البرامج والمشاريع ستعرضنا الجهود الحكومية للتنمية على مستوى الأقالإوفي هذا اال  

ستثماراا وأنماطها وحجمها وأهدافها  وتحليل نتائجها إالتنموية المحلية عبر مختلف المخططات التنموية وحجم 

خفاقاا والسلبيات التي ما تزال تعرقل مسار التنمية المحلية وتعيقها على الوصول لتحقيق إومعرفة مدى نجاحها و

  .أهدافها 

نه يعالج مشكلات التنمية المحلية والإدارة المحلية في الجزائر ووسائل معالجتها إالفصل الخامس والأخير ف أما

كما حاولنا .ستعرضنا أيضا الإصلاحات الجديدة لقانون البلدية وأهدافه التنموية إوالتخفيف من حدا ،و 

  .ستعراض بعض تطلعات وآفاق التنمية المحلية في الجزائر إ
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  الفصل الأول

  

  للتنميةالمفاهيم الأساسية 
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  :الفصل  مقدمة

فمنذ  ومشكلاا،حيث تكتسب أهمية كبيرة في حل قضاياها  والشعوب،تمثل التنمية مبتغى الحكومات   
الدولية  العديد من التنظيمات اية الحرب العالمية الثانية والعالم يتكلم عن التنمية ، خاصة في المحافل الدولية وعبر

التنمية برز  موتتبعنا لمسار التنمية ، بداية من اية الحرب العالمية الثانية يظهر لنا أن مفهو  .قليمية وحتى المحلية والإ
بداية في علم الاقتصاد للدلالة على التغيرات الجذرية في مجتمع معين وذلك بغرض اكتسابه القدرة على التطور 

يحقق التحسن المتزايد لمستوى المعيشة لأفراد اتمع ، ثم انتقل مفهوم التنمية ليأخذ بعده   عدل يضمن أوالذاتي بم
السياسي من خلال ممارسة الديمقراطية في تسيير نظام الحكم ، الشيء الذي اعتمدته الدول النامية والمتخلفة 

مسار الحكم المركزي ، ثم تطور مفهوم التنمية ليرتبط  لإيجاد نظم تعددية على الطريقة الغربية محاولة بذلك تغيير
لهذا فان العديد من البلدان تحظى باهتمام . بالعديد من الحقول المعرفية ، هدفها الإنسان بما يحمله من دلالة 

وحتى على مستوى البحوث العلمية  الاقتصادية متزايد بموضوع التنمية ومختلف أشكاله ووضعه في السياسات 
والتحكم في  اديمية ، حيث تقدم هذه الأشكال كبديل استراتيجي مهم لمعالجة الخلل التنموي الذي تعاني منهوالأك

بحث لمعالجة موضوع التنمية من حيث المفاهيم الأساسية ومدى ارتباطها الولقد جاء هذا الفصل من  .عناصره 
 يمكن أن تمسها التنمية ، عناصرها ، صفاا بالحقول المعرفية الأخرى ، وكذلك من جانب الأبعاد والجوانب التي

    .وأهدافها ، محاولة منا اعطاء صورة شاملة عن موضوع التنمية والمفاهيم المرتبطة ا
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  :التنمية و أبعادها  مفهوم: المبحث الأول 

اعتبار أا المفاهيم التي تسيطر بشكل كبير على عقول البلدان النامية، و هذا ب منيعتبر مفهوم التنمية 
ن خلالها الانتقال من مرحلة التخلف إلى مرحلة التقدم، ظنا منها أن التنمية هي  متريد البحث عن طريقة تتمكن 

هي أوسع  ةسوف يلحق اتمع بالدول المتقدمة، و في الحقيقة إن التنمي بناء المصانع و المعامل الكبرى و المتوسطة
أن العديد من المفكرين و الكتاب الغربيين يؤكدون على أن المفهوم و أشمل من هذا المفهوم الجزئي، حيث 

الاقتصادي هذا أشمل و لا يمكن أن ينفصل على الجوانب السياسية و الاجتماعية و الثقافية للمجتمع، من خلال 
  .مستوياتهده و هذا المبحث سنحاول إبراز تعدد مفهوم التنمية، أبعا

  :طورها التاريخيوتريف التنمية اتع: المطلب الأول 

  :تطور مفهوم التنمية  -1

التعاريف للتنمية، و هذا من خلال تعدد أبعادها و مستوياا،   لقد برزت العديد من الكتابات و
بالإضافة إلى تشابكها مع مفاهيم أخرى مثل، التقدم، التطور، العصرنة، النهضة، و لو تابعنا التطور التاريخي 

قتصادي، الاظهر بصورة واضحة بعد اية الحرب العالمية الثانية، رغم أنه عبر الفكر  لمفهوم التنمية لوجدنا أنه
قتصادي، حيث أستخدم لتبيان التغيرات التي يمكن إحداثها في مجتمع ذا المفهوم للدلالة على التقدم الاأستعمل ه

ذاتي المستمر، بمعدل يضمن  ستخدام هذا المفهوم بغرض كسب اتمع القدرة على التطور الاو قد تم   1.معين
تحسين نوعية الحياة لكافة أفراد اتمع، أي إمكانية توفير الحاجات الضرورية و المتزايدة للسكان، و إشباع رغبام 

و عند الستينات أنتقل مفهوم  .وحاجام بطريقة عقلانية، بمعنى إستغلال الموارد المتاحة و التوزيع العادل للثروات
قتصادي لاحقل السياسة، بحيث أصبح يهتم بتطوير بلدان أخرى التي عرفت إستقلالها السياسي واالتنمية إلى 

عملية تغيير اجتماعي متعدد " :الشامل، و أصبح المفهوم مرتبط بالسياسة، أي التنمية السياسية و التي تعرف بأا
نا هو البحث عن حكم سياسي تسوده و المقصود ه 2,"ة لتحاق بمستوى الدول الصناعيلاالجوانب، الغاية منه ا

ثم تطور المفهوم ليصبح يرتبط بالعديد من حقول , التعددية الحزبية و الديمقراطية على الطريقة الأوروبية أو الأمريكية
هذه المفاهيم , و التنمية المحلية و البيئية المعرفة، فأصبحنا نسمع بالتنمية السياحية، الثقافية، الإجتماعية، البشرية

  .وف نعالجها في الفروع القادمة من البحثس

  :ف التنمية يتعار  -2

 :  يبرز لنا مفهوم التنمية من خلال عدة كتابات ، أهمها يمكن أن نقدم مايلي  
                                                 

 . 24ص  2004،نشر وطباعة عالم الكتب، مصر"التنمية السياحة في مصر والعالم العربي"البكري، فؤاد عبد المنعم 1
  .25فؤاد عبد المنعم البكري ، نفس المرجع السابق ، ص  2
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التنمية زيادة محسوسة في الإنتاج و الخدمات شاملة و متكاملة و مرتبطة بحركة اتمع، تأثيرا و تأثيرا مستخدمة  -

 ؛  1 و التنظيم و الإدارة اة الحديثة في التكنولوجيالأساليب العلمي

لتنظيم الأنشطة المشتركة الحكومية و الشعبية في مختلف المستويات  ةالتنمية محصلة الجهود العلمية المستخدم -
الموجودة أو التي يمكن إيجادها لمواجهة الحاجات الضرورية وفقا لخطة مرسومة و في ضوء السياسة  دلتعبئة الموار 

  ؛2 العامة للمجتمع

  ؛3هي عملية تغيير مقصودة نحو النظام الاجتماعي والاقتصادي الذي تحتاجه الدولة -

 ةقتصـاديا و ثقافيـا و المعتمـدة بـأكبر قـدر ممكـن علـي مبـادر إجتماعيـا و إوهي العملية المرسومة لتقدم اتمع كلـه  -
  لها من أجل بناء الطاقة ها والإستخدام الأمثل ،واكتشاف لموارد اتمع وتنميت اتمع المحلي وإشتراكه

   ؛4الإنتاجية القادرة على العطاء المستمر

                                                                            5؛لتنمية تعني نقل اتمعات من حالة أو مستوى إلي حالة مستوى أفضل و من نمط متقدم كما و نوعاا -

    6؛كما يعرف جونار ميردال، التنمية أا تحرك النظام الاجتماعي كله إلى الأعلى -

بأا انبثاق لنمو كل الإمكانات الموجودة الكامنة في كيان معين بشكل كامل و شامل  نكما يعرفها آخرو   -
  ؛متوازن سواء كان هذا الكيان فردا أو جماعة أو مجتمعو 

بينا عن النمو الاقتصادي، إذ  االمفاهيم السابقة أن التنمية تختلف اختلاف و عموما يمكن أن نستخلص من    
في هيكل النظام الاقتصادي كليا، و أن يمس هذا  التغيير كل أنماط العيش  يمكن القول على أا تعبر على التغيير

  .التي يحتاجها اتمع، و في هذه الحالة يصبح المفهوم اشمل و أوسع

التي تعنى تنمية  ةتلك العملية المتكامل: ئة الأمم المتحدة حيث حددت مفهوم التنمية على أا كما عرفته هي    
و تحسين الظروف المادية و المعنوية لأفراد اتمع، أي القضاء على الفقر، توفير مناصب العمل، محو الأمية، 

  . العدالة في توزيع الثروات، الديمقراطية، حرية الرأي

  .لنا نستخلص أن عملية التنمية تمس جوانب متعددة و أبعاد مختلفةهذا ما يجع   

                                                 
 .53، ص  2001مطبعة الإنتصار ، مصر ، ) دراسة تحليلية (، " العولمة في ميزان الفكر"عاطف السيد ، 3

2 Jacque Brasseul, introduction à l'économie du développement, Armond colin édition , paris,1993,page 13. 

3 IBID,page 13. 

 .7،ص 2003شركة المطبوعات والتوزيع والنشر ،بيروت لبنان ،"التربية والتنمية والنهضة " عبد العزيز محمد الحر ، .4

 53. ص  2001، مطبعة الإنتصار ،مصر )يلية دراسة تحل(،" العولمة في نظام الفكر:"عاطف السيد 5 
6 Collectif, Recherche Economique et Sociales ,(économie de développement) Doc Francaise; paris 1997,page28  
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                                                               .أبعاد التنمية: المطلب الثاني

مطمح العديد من الشعوب، نظرا لما تكتسبه من أهمية في حل المشاكل التي تعانى منها  ةتمثل التنمي      
ات، خاصة في الدول النامية اعتقادا منهم أن الفرق بين العالم المتقدم و العالم النامي هو نجاح عملية التنمية اتمع

في الدول المتطورة و عدمه في الدول النامية، هذا الاعتقاد جعل عملية التنمية في الدول المتخلفة هي الشغل 
ية و الاجتماعية و غيرها، محاولة الالتحاق بركب الدول الشاغل فأصبحت يكل في أنماطها الاقتصادية و السياس

   :يمكن تقسيمها إلى المتقدمة، الأمر الذي يجعلنا نستنتج أن للتنمية أبعاد و جوانب متعددة

   :التالييمكن أن نلخص  : الجوانب الرئيسية -1

 :الاقتصاديالبعد  )1-1

الذي يعني الزيادة في الحجم السلعي و الخدماتي، البعد الاقتصادي للتنمية على الجانب المادي لها، يقوم 
 وو الصناعية و المالية و حتى التجارية  و حجم استثمار رؤوس الأموال لكافة االات الاقتصادية و الزراعية منها

والتنمية الاقتصادية هي أيضا تغيير نظام الإنتاج و الهيكل  . 1حجم السكان بمعدل نمو اكبر من. غيرهاو 
       دي للمجتمع، بمعنى الزيادة و التوسيع في الإنتاج و السلع و الخدمات، و تشجيع حركة رؤوس الأموالالاقتصا

  .و التجارة الدولية

   :البعد السياسي)1-2

تغيير في الحكم السياسي  بهيقوم البعد السياسي على مبدأ الحرية و الديمقراطية و التعددية، و يقصد 
 .و التعددية السياسية و حماية حقوق الإنسان الديمقراطية الاتجاه إليلشمولية و التداول عليه بشكل يضمن او 

والتنمية السياسية هي كذلك تغيير نظام الحكم السياسي الذي يمكن أن يوفر ضمانات احترام حقوق الإنسان، 
كما . زيهةيملك أدوات التصحيح و المراجعة بحيث يتبع للشعب تغيير حكامه من خلال انتخابات حرة و نو 

يدخل ضمن مقومات التنمية السياسية النمو و النشاط الملحوظ للمنظمات الدولية و غير الحكومية التي ترتكز 
  . و تحقيق السلام اهتماماا على قضايا ذات طابع عالمي، مثل حقوق الإنسان

                                                          :جتماعي لاالبعد ا )1-3

يرتكز البعد الاجتماعي للتنمية على تغيير البناء الاجتماعي، الذي يقصد به تغيير الأوضاع الاجتماعية  
السائدة و محاولة زرع علاقات اجتماعية تساير العصر متحولة بذلك من مجتمعات أسرية و قبلية إلى تجمعات 

                                                 
  .53المرجع السابق ،ص"عاطف السيد ،  1
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الاجتماعية على مجموعة من العناصر يمكن أن  و تقوم التنمية. قومية دولية تسودها المساواة و عدم العنصرية
  :  ينذكرها فيما يل

              ؛ 1 وتحقيق مستوى أعلى من الرفاهية والحرية شتراك أفراد اتمع أنفسهم في تحسين معيشتهم و نمو علاقامإ -

ه قيمـة، و تـوفر مـا يلـزم ن لديـألإحسـاس بـن ينتمـي لـه او مسـتخدمها يجـب أ ةإن الفرد عنصرا مبتكرا للتكنولوجي -
المسـاهمة الكاملـة في تحقيـق التقــدم ،و مـا يجعلـه يبــادر ذاتيـا في تسـخيرها لخدمـة اتمع هـذامـن الخـدمات و التقنيـات و 

   ؛2 على المستوى القومي

   ؛3و البيئةالتأكد من ملائمة التنمية لظروف اتمع الاقتصادي، و التوازن بين المفهوم الاجتماعي و مراعاة  - 

         وعلى هذا الضوء يتضح جليا أن البعد الاجتماعي للتنمية يقوم أساسا على تغيير النظام الاجتماعي   
           و المعتقدات أي القيم و المبادئالاقتصادي للدولة، مما يسهل نمو العلاقات الاجتماعية و جوهرها، و 

  .الاتجاهات لأفراد اتمعو 

  :البعد الثقافي  )4 -1

هدفها  هو ضروري أن يكونهو وسيلة التنمية، و لتحقيقها  الإنسان أنعتبر العديد من المفكرين ي
هذا ما يجعل البعد  .ليتمكن الوصول إلى أفضل ظروف معيشية، هنا تبرز الثقافة كجانب مهم من حياة الأفراد

من خلال إشراكه في جميع النشاطات  جعله الهدف الرئيسي لتحقيق التنميةو  الثقافي للتنمية يقوم على ذهنية الفرد
، الأدبية أو الفنية و العلمية، مع الحفاظ على و الانجازات الفكرية من يقوم بالإبداع )أي الإنسان(وجعله هو

  .الأصول الرفاهية الخاصة بكل مجتمع

   :ميةنللت لأبعاد الجديدةا-2

التنمية يركز توجيهه على  نمائيلإا لنا أن الفكرإن تتبع مسار التنمية منذ اية الحرب العالمية الثانية يبرز 
, و البعد السياسي و البعد الاجتماعي ثم البعد الثقافيالبعد الاقتصادي , الأربعة المذكورة سابقا الشاملة بأبعادها

ر في نمائى يظهر مدى إهتمام دول العالم بإعادة النظلإاهذا التطور الفكري  .و اتمعالأفراد  ةكجزء هام من حيا
تغيرت الشعارات و مسار التنمية، خاصة الدول النامية و لهذا برزت العديد من الكتابات و الانتقادات و مفهوم 

م إنشاء عقد عالمي 1997المتحدة عام  ظهرت أبعاد جديدة للتنمية خاصة منذ تولى الجمعية العامة للأممو 

نعقد إالعربي الثاني الذي  رمن بينها المؤتم ذا الشأنفي ه تم انعقاد عدة مؤتمرات دوليةولقد  1.للتنمية الثقافية

                                                 
  .23م،ص2007 1للنشر، عمان الأردن،ط،دار وائل "التنمية الاقتصادية نظريات وسياسات وموضوعات"مدحت القرشي ،  1
  .11،ص1998،مؤسسة الشرق الأدنى،القاهرة،"مفاهيم ونماذج تنمية اتمع المحلي المعاصرة "ابراهيم عبد الرحمان رجب ،  2
 30،مرجع سبق ذكره "السياحية في مصرالتنمية "فؤاد عبد المنعم البكري ،  3 
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 هتمام البنك العالمي بمسائل التنمية في الدول النامية، وظهور سياساتإ، وكذلك 2005 بالقاهرة في ماي
  .،الشيء الذي أعطاها أبعاد جديدةستراتيجيات كثير من الدول خاصة فيما يخص السياحة و البيئةإو 

  وإلى  الدولالعديد من  نتهجهاالسياسات التي تية من خلال الاستراتيجيات و التنمتتبعنا لمسار إن 
                                                              :، يوصلنا إلى الأبعاد الجديدة و التي يمكن حصرها في الدولية  المؤتمراتالكتابات و التقارير و الدراسات و 

 : التنمية المستدامة 1)-2

يقصد بالتنمية المستدامة هي التنمية التي تلبي احتياجات الحاضر دون الإخلال بقدرات الأجيال القادمة        
إا عملية تغيير حيث يجري استغلال الموارد وتوجيه الاستثمارات ، وتكييف التنمية ... على تلبية احتياجاا 

 2.ت الحاضرة والمستقبلية في تلبية احتياجات البشر وتطلعامبتناسق يعزز الإمكانيا  التقنية والتطوير المؤسسي
     :وهيويندرج تحت هذا التعريف الموجز عدد من القضايا الهامة 

بل للبشرية جمعاء وعلى  معدودات،ن التنمية المطلوبة لا تسعى لتقدم بشري موصول في أماكن قليلة ولسنوات أ  -
                   ؛البعيدامتداد المستقبل 

أن هذه التنمية هي تنمية تفي باحتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على توفير     -
                                                                    ؛حتياجااإ

ها إلا عندما تراعى أن مستويات المعيشة التي تتجاوز الحد الأدنى الأساسي من الاحتياجات لا يمكن إدامت   -
   ؛البعيدمستويات الاستهلاك في كل مكان متطلبات الاستدامة على المدى 

نتشار إأن الاحتياجات كما يتصورها الناس تتحدد اجتماعيا وثقافيا ، ومن ثم فإن التنمية المستدامة تتطلب   -
  ؛القيم التي تشجع مستويات الاستهلاك التي لا تتخطى حدود الممكن بيئيا

وتمتلك عوامل الاستمرار والتواصل   ذن فإن التنمية المستدامة هي تعبير عن التنمية التي تتصف بالاستقرارإ  
، وهي ليست واحدة من تلك الأنماط التنموية التي درج العلماء على إبرازها ، مثل التنمية الاقتصادية ، أو التنمية 

افة ، فهي تنمية تنهض بالأرض ومواردها ، وتنهض بالموارد شمل هذه الأنماط كالاجتماعية،أو الثقافية ، بل هي ت
. البشرية وتقوم ا ، فهي تنمية تأخذ بنظر الاعتبار البعد الزمني وحق الأجيال القادمة في التمتع بالموارد الأرضية 

  : ة البيئة وتتألف التنمية المستدامة من ثلاث عناصر رئيسية هي النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية وحماي  

                                                                                                                                                         
   .58،ص 1999، الدار الجامعية ، مصر " حديثة في التنمية اتجاهات" عبد القادر محمد عبد القادر ، 1 
،مداخلة مقدمة في إطار الملتقي الدولي المنعقد "الواقع و التحديـاتتسيير الجماعات المحلية " :مداخلة بعنوان "،بن نوي مصطفى ،عجـيلة محمـد  2

  . 6ص  2010ماي   18و17بجامعة سعد حلب البليدة حول تسير الجماعات المحلية ،يومي
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ويستند إلى المبدأ الذي يقضي بزيادة رفاه اتمع إلى أقصى حد والقضاء على  :العنصر الاقتصادي -أ  
مع التركيز على القطاعات الرائدة التي تنتج بيعية على النمو الأمثل وبكفاءة الفقر من خلال استغلال الموارد الط

   1 .يها التنميةوفرات الحجم وتكون بمثابة النواة التي تبنى عل

الناس ، وتحسين  ية، ويشير إلى العلاقة بين الطبيعة والبشر ، وإلى النهوض برفاه العنصر الاجتماعي -ب
سبل الحصول على الخدمات الصحية والتعليمية الأساسية ، والوفاء بالحد الأدنى من معايير الأمن ، واحترام حقوق 

ع صنختلفة، والتنوع، والتعددية، والمشاركة الفعلية للقواعد الشعبية في كما يشير إلى تنمية الثقافات الم. الإنسان 
  . القرار

ويتعلق بالحفاظ على قاعدة الموارد المادية والبيولوجية وعلى النظم الايكولوجية  :العنصر البيئي -ج  
  .والنهوض ا 

ة المستدامة ، وتطور تصور هذا المتقدمة والنامية على السواء مفهوم التنمي الدولالعديد من  توقد اعتنق  
المفهوم مع مرور الزمن ، إذ أنه كان سابقاً يركز على البعد البيئي وأصبح حاليا يركز على التنمية المستدامة بوصفها 

      .عملية تشتمل على أهداف اقتصادية واجتماعية وبيئية

وهذه . جتماعية إقتصادية وبيئية و إ :وقد ركزت التعاريف الحديثة بصورة أوضح على ثلاث ركائز للاستدامة
أو حتى النواحي البيئية والاقتصادية لها  ،الركائز تبرز الحاجة إلى أن تؤخذ بالحسبان ليس الناحية البيئية للاستدامة 

بالركيزتين  ن الاستدامة الاجتماعية ليس متقدما بعد مثل التفكيرأوالتفكير بش. ، بل أيضا نواحيها الاجتماعية 
                                                     .ينالأخيرت

وغني عن البيان فإن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب إتباع سياسات عميقة الأثر وإجراء إصلاحات   
ومسؤولية التنمية المستدامة ليست من مسئولية ،نخراط جميع القطاعات فيها على مستوياا كافة إمؤسسية و 

   .اع واحد أو قطاعين من قطاعات اتمع فحسب الحكومة أو قط

وخلاصة القول فالتنمية المستدامة عملية تراكمية تتأسس على ما هو قائم ، وتحقيقها هو بمثابة عملية   
بقدر ما هو هدف محدد وهي ليست نشاطا من الأنشطة التي يترك أمر تحقيقها للمدى الطويل بل هي كناية عن 

والمتوسطة والطويلة الأجل والأنشطة والممارسات التي دف إلى معالجة دواعي القلق لطويلة ا مجموعة من الأعمال
  .الملحة وفي نفس الوقت التطرق للمسائل الطويلة الأجل 

                                                 
  .130م،ص1990المؤسسة الوطنية للكتاب ،الجزائر "الاستثمار واشكالية التوازن الجهوي،"محمد بلقاسم حسن لول ،  1
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  :التنمية البشرية )   2-2

و بمعني أخر هي  فهي من اجل الإنسان و للإنسان  متطلبات التنمية في الفكر الحديث،هي من أهم 
و أعلن عنه رسميا م 1977هذا المصطلح سنة مرة استعملتو أول  كريمة،خيارات الناس للعيش بطريقة   توسيع
  .المتحدةفي الأمم  1986سنة 

و يمكن استخلاص مفهوم التنمية البشرية هنا بشكل أدق من خلال التعريف الذي جاء في تقرير التنمية البشرية 
الحقيقية للأمم و أن التنمية الإنسانية هي توسيع خيارات البشر ، أي  حيث يقوم المفهوم على أن البشر هم الثروة

  :الحق في العيش الكريم ماديا و معنويا ،جسدا ونفسا وروحا ، ويتفرع عن هذا المنطلق نتيجتان هامتان 
  .ترفض التنمية البشرية أي شكل من أشكال التمييز ضد البشر  •
ية البشرية على التنعم المادي و إنما يتسع للجوانب المعنوية في لا يقتصر مفهوم الرفاه الإنساني في التنم •

  .و الكرامة الإنسانية و تحقيق الذات الحياة الإنسانية الكريمة مثل التمتع بالحرية و اكتساب المعرفة 
  

ص و الاجتماعية و توفر فر   تشمل الحريات السياسية و الاقتصادية ىنقاط أخر  لىالتنمية البشرية إ ىبل تتعد
  1 .الإنتاج و الإبداع

كذا المؤتمرات التي انعقدت لبنك العالمي و منظمة اليونسكو و إن العديد من تقارير الهيئات الدولية كا
التنمية بأبعادها المختلفة  مؤخرا تؤكد على أن الكثير من البلدان نجحت في تحقيق تنمية شاملة عن طريق مقومات

 افر الجهود المحلية الذاتية و الجهود الحكوميةظلعملية التي من خلالها تتعتبارات اللإ و المتعددة، و هذا راجع
و تساهم لتحسين نوعية الحياة الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و الحضارية، فتتفاعل مع برامج التنمية الوطنية 

  .في فعاليتها و تحسين أدائها، و منه التقدم نحو تحقيق تنمية شاملة للوطن

  :البيئية ميةالتن)2-3

تتمثل في تدعيم التحسين البيئي كعنصر أساسي للتنمية والإستراتيجيات والإجراءات الرامية إلى الحد من 
. ات العامة والإقليمية والعالمية ن وتحسين جودة النموحاسالفقر،وتحسين جودة حياة الناس ، وحماية جودة الم

  2: بشكل عام وثيق في ثلاثة حالات عريضة هي وترتبط البيئة ، وجودة الحياة ، والحد من الفقر 
  

                                                 
ت طار الملتقى الدولي التنمية المستدامة بين متطلباإمداخلة مقدمة في  "ت واقع وتحديا: تحولات السياسية وإشكالية التنمية في الجزائر "جواد فؤاد ،1

 . 4ص 2006،جامعة محمد خيضر بسكرة،الحكم الراشد و خصوصية الجزائر 
   128، ص 2006، مركز الأهرام للطباعة والترجمة ،والنشر ، مؤسسة الأهرام ، القاهرة " النمو المسئول للألفية الجديدة"محمد محمود شهاب ،  2
 



 - 10 - 

كثيرا في الغالب على إنتاجية الأنظمة البيئية والموارد الطبيعية وخدماا فيما  يعتمد الفقراء :تعزيز سبل العيش  -أ
من دخولهم الإجمالية ،وتعتمد قرابة مليار أسرة بصورة مباشرة على خدمات رصيد رأس  % 50إلى  %30يبلغ 

ومع .وثيقة في تدبير سبل معيشتها اليومية لطبيعي والأنظمة البيئية التي تعتمد على بعضها البعض بصورة المال ا
، ويقتضي الأمر أن تعمل الجهود الرامية للحد تناقص توافر وجودة هذه الموارد ، تتعرض سبل العيش هذه للخطر

  .المياه،والغابات بصورة مستدامة من الفقر على مساعدة اتمعات المحلية على إدارة الأراضي ، و 
العوامل البيئية ،مثل المياه غير الآمنة تمثل : اطر البيئية على الصحة والتقليل منها خمن الم الحماية -ب

ضافات كبيرة للعبء الكلي الأمراض ، وتفرض تكاليف اقتصادية كبيرة ،خاصة على الفقراء إوالتلوث الجوي ، 
سية اسباب الأسلأيق أهداف الألفية الإنمائية الخاص بالصحة دون الاهتمام باولكن لن يكون من الممكن تحق.

  .ة على الصحة ئللعبء الكبير للأمراض المرتبط بمخاطر البي

يتعرض ملايين الفقراء للكوارث الطبيعية والأخطار البيئية ، وسوف  :تقليل تعرض الناس للمخاطر البيئية   -ج
ديد من زيادة نزوح الناس وتعرضهم للموت ، وتدهور الزراعة ، وتدمير رأس المال يفاقم تغير المناخ من هذا الته

وتقتضي .الخسائر على أشدها في البلدان الأكثر فقرا  نوالمادي ، ومن المتوقع أن تكو الطبيعي ، والاجتماعي ، 
ات العامة الإقليمية حاسالم فتدهور.ستدامة العمل فيما يجاوز البلدان فرادى لاالحلول التي دف إلى تحقيق ا

يشكل ديدا لكثير من  –مثل تغير المناخ، وتدهور الأراضي والغابات ، وتلوث المياه ، والتنوع الحيوي –والعالمية 
نبعاثات الدفيئة امن مجموع  %75البلدان النامية ، ومن المتوقع أن تعاني أسوأ آثار تغير المناخ ، رغم أن أكثر من 

  1: ويحتاج برنامج العمل البيئي لمحاربة الفقر التركيز على. لبلدان الصناعية المتراكمة تصدر من ا

  ؛التأكيد على الجوانب المحلية للتحديات البيئية العالمية  -

  ؛تقييم مدى التعرض للخطر وحاجة البلدان النامية للكيف -

  ؛قابلها فوائد قومية تحويل موارد مالية لسد التكاليف الخاصة بتحقيق فوائد بيئية عالمية لا ت -

  ؛تحفيز الأسواق بالنسبة للسلع العامة البيئية العالمية  -

  :الإلكترونية التنمية ) 2-4

لها في العديد من يتصال ، الأمر الذي أدى إلى تفعلالقد شهد العالم حديثا تطورا هائلا في تكنولوجيا الإعلام وا
ذلك العمل الإداري ، فظهرت على اثر  مجال ترقية وتطوير الدول من خلال استخداماا المتعددة ، وبالأخص في

برامج عدة تم بتنمية تعاملات الأفراد والمؤسسات بمختلف تشكيلاا الكترونيا ، فمن كان يصدق سابقا أنك 
ا ثورة التقنية وعصر الأنترنت ، إفي بيتك وأمام شاشة الحاسوب تستطيع أن تقضي معاملاتك وتؤدي عملك ،

تصال ، بما يؤدي إلى تفعيل العديد من لاا أصبح العالم اليوم يشهد تطورا هائلا في تكنولوجيا الإعلام وولهذا 

                                                 
 . 129لمرجع السابق ،ص، نفس ا" النمو المسئول للألفية الجديدة"محمد محمود شهاب ،  1
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هذا التغيير في 1، من خلال استخدامها للتكنولوجيا الإلكترونية في جميع مجالات الحياة وفي العمل الحكوميالدول 
الإدارة المحلية الإلكترونية هو التنمية الإلكترونية ، ولهذا تصال الحديثة والإنترنت و لامنهج الحياة باستخدام وسائل ا

الذي أدركته العديد من  يءالشد أصبحت اليوم هي أساس التعامل ،فتراضية والأعمال عن بعلافان الأعمال ا
قواعد تنظيمية وبنى تحتية مناسبة لضمان تحقيق النجاح في الإنتقال من نظم  إرساءالدول فسعت بذلك إلى 

تطوير العمل الحكومي  التقليدية المباشرة إلى النظم الالكترونية ، وذاك من خلال اعتماد برامج في مجال ملاتالتعا
  .ونظام الإدارة المحلية الإلكترونية على وجه الخصوص 

وعليه يمكن ربط مفهوم التنمية الإلكترونية بمفهوم الإدارة المحلية الإلكترونية كإحدى أهم البرامج للتنمية 
  ماهي أهدافها ؟ و هو مفهوم الإدارة المحلية الإلكترونية ؟ لإلكترونية، فماا

والبنية إن الإجابة على هذا التساؤل يكون بدراسة وتحليل العناصر التي يتضمنها مشروع تطوير الإدارة الإلكترونية 
  .التكنولوجية المتوفرة 

  
  :مفهوم الإدارة المحلية الإلكترونية وعناصر تطويرها  -)أ

إن مفهوم مصطلح الإدارة الإلكترونية من المفاهيم الذي اختلف فيها الباحثون، وذلك بسبب حداثتها         
وتعدد أبعادها ومضامينها ، وعليه من الضروري استعراض بعض التعاريف التي قدمت لهذا المصطلح ، فيرى 

دارة المحلية تبادل المعلومات وتقديم الخدمات تلك الجهود الإدارية التي تضمن للإ ": حسين بن محمد الحسن أا
بكة الأنترنت ، مع ضمان ش الحاسوب و أجهزةللمواطنين وقطاع الأعمال بسرعة عالية وتكلفة منخفضة عبر 

قدرة الإدارة المحلية بمختلف " :أما بيومي حجازي عبد الفتاح فقد عرفها ب  2."سرية نقل المعلومات المتناقلة 
ا وأجهزا الإدارية على تقديم وأداء الخدمات ، والمعاملات ، والإجراءات العامة لجمهور المتعاملين معها ، وحدا

سواء كانوا من الأفراد أو المؤسسات ، بكل سهولة ويسر عبر شبكة الأنترنت ، من أي مكان ، ودون التقيد بزمن 
ل الإدارة المحلية بمختلف وحداا لتقنيات ستعماإ" :أا  علىأما محمد بن أحمد السديري فيعرفها  2 3."معين 

بكات الداخلية بغية تحسين وتسريع تدفق المعلومات والخدمات إلى شالو الإعلام والاتصال وخصوصا الأنترنت 
الحكومية ذات الصلة مع الإدارة المحلية ، بشكل  الهيئاتالمواطنين والشركاء التجاريين والمستخدمين ومختلف 

                                                 
،مداخلة مقدمة في الملتقى "تجربة بلدية مسقط في تطبيق الإدارة المحلية الإلكترونية والدروس المستفادة منها "يرقى حسين ، جوال محمد السعيد ، 1

  . م2010ماي  18و17يومي  –البليدة –لب حلجامعة سعد د تسيير الجماعات المحلية،:حول  الدولي
، مؤتمر الأزهر الهندسي الدولي التاسع ، جامعة الأزهر أفريل "تجربة مدينة الإسكندرية :" وسف ،دور البلدية الإلكترونية في تنمية المدينة وائل محمد ي 2

2007.  
3
 .145:،ص2008عبد الفتاح بيومي حجازي ، الحكومة الإلكترونية بين الواقع والطموح،دار الفكر الجامعي ،الإسكندرية، 
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توفره التقنية من تناسق وسهولة ،بالإضافة إلى السرعة ، مما يؤدي  علاقات أفضل بسبب مايساعدها على بناء 
  .1 "إلى زيادة كفاءة وفعالية أعمال الإدارة المحلية  

يسمى بالبلديات الإلكترونية والتي  في نظام الإدارة المحلية الإلكترونية نجد ما اهيم الأساسيةفومن الم 1          
البلدية التي تستخدم تقنية المعلومات والاتصال في الترابط مع كافة المتعاملين معها سواء كانوا ":ا تعرف على أ

مواطنين أو من القطاع التجاري أو حتى من الدوائر الأجهزة الحكومية الأخرى ، بشكل يضمن أداء أعمال البلدية 
في إطار  لكترونيةالإ كن أن نقول أن الإدارةهذا المفهوم يم علىو بناءا 2، "بشفافية وكفاءة واقتصاد وسرعة 

الخدمات المقدمة : ،يمكن حصرها في ا ماجهات هامة عند تقديم خدتتفاعل مع  منظومة الحكومة الإلكترونية
والى القطاع التجاري ، الخدمات المقدمة إلى الأجهزة والهيئات الحكومية الأخرى والخدمات المقدمة إلى المواطنين 

نتقال من الإدارة المحلية الإلكترونية ليس بالأمر البسيط ،بل لاهذا وتشير العديد من الدراسات أن ا.فين إلى الموظ
يتطلب مشروع برنامج ذو إمكانات وكفاءات عالية المستوى ويستخدم فيه تكنولوجيا الإعلام والاتصال، يتضمن 

  3 :رجوة ، وتتمثل هذه العناصر فيمايلي مجموعة من العناصر التي تتكامل فيما بينها لتحقيق الأهداف الم
  

توفير البنية التكنولوجية الأساسية المتمثلة أساسا في أجهزة الكومبيوتر والشبكات الداخلية والخارجية  -
  ؛المساعدة 

إعادة هندسة مختلف العمليات التي تجسد خدمات الإدارة المحلية مع الأخذ بعين الاعتبار متطلبات  -
   ؛الكترونيا سوف يتم الاعتماد عليها في تقديم الخدمة  البرمجيات التي

   ؛أعمال الوحدة المحلية والخدمات المقدمة للجمهور إجراءاتإعداد تطبيقات برمجية لكافة  -

  ؛الكم المتراكم من البيانات إدخال بناء قواعد المعطيات و -

بالوحدة المحلية للتعريف بتا وبالخدمات  تطوير منافذ تقديم الخدمة ، من خلال فتح موقع الكتروني خاص -
   ؛التي تقمها مما يسهل تفاعلها مع الجمهور المطلوب 

التدريب والتنمية البشرية وهذا هو التحدي الأساسي ، حيث يجب أن يقتنع الموظف الذي كان يقدم  -
عينا من الكفاءة والمهارة في الخدمة تقليديا بأنه أصبح مجبرا على تقديمها الكترونيا وهذا ما يتطلب منه حدا م

    ؛التعامل نع التكنولوجيا الحديثة 
  
  

                                                 
، " الواقع والمعوقات وسبل التطبيق بدول مجلس التعاون الخليجي العربي:"الحمادي و وليد بن سليمان الحميضي ، الحكومة الإلكترونية  عزيزبسام بن 1

 . 2004الندوة الدورية العاشرة ، معهد الإدارة العامة ، الرياض ، مارس ، 
أسئلة وأجوبة قبل التطبيق ،المؤتمر الوطني السابع عشر للحاسب الآلي ، :كترونية محمد بن أحمد السديري، مفاتيح النجاح في تطبيق الحكومة الإل2

  2004جامعة الملك عبد العزيز ، آفريل
 .3:،مرجع سبق ذكره ص"تجربة بلدية مسقط في تطبيق الإدارة المحلية الإلكترونية"يرقى حسين ،جوال محمد السعيد، 3
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  :الأهداف التي تصبوا إليها الإدارة المحلية الإلكترونية  -)ب

تسعى العديد من الدول النامية نحو تقديم الخدمات إلى المواطنين وجمهور المتعاملين باستخدام الإدارة 
ومع الإنتشار قيق التطوير والتوظيف الأمثل لتكنولوجيا الإعلام والاتصال ، المحلية الإلكترونية ، وهذا من أجل تح

السريع في استعمال الأنترنت داخل اتمع ، ازدادت الحاجة إلى مواكبة هذا التطور بما يسمح بتقديم الخدمات 
ن تواكب هذه النقلة اليوم ضروري لأبأفضل نوعية وبطريقة سهلة ، وعليه يمكن أن نقول  أن الإدارة الإلكترونية 

  1:يكون لها ذلك إلا بتحقيق الأهداف التالية  النوعية والكمية في طرق التواصل وتقديم الخدمة ، ولا
ل عليها في أي الخدمة بحيث ضمن مفهوم الإدارة الإلكترونية يصبح بالإمكان الحصو  المتاح لتأديةزيادة الوقت -  

   ؛ية محددةعمل رسمالتزام بساعات  أو وقت دون انتظار
تقديم الخدمات للمواطنين بطريقة سهلة وسريعة ومنخفضة التكاليف ، بالإضافة إلى خفض الإحتكاك بين  -

  ؛موظفي الهيئات المحلية والمواطنين الذي يتسبب في الكثير من الحالات في الصراع
  هم لها ، ادة معرفتهم بتا وفهمتاحة المعلومات عن كافة القوانين واللوائح للمواطنين على شبكة الإنترنت لزيإ -

تحديد متطلبات الحصول على الخدمة والنماذج المطلوبة لتقديمها بما يمكن من استكمالها قبل الذهاب لمكان  -
  ؛أداء الخدمة ، الأمر الذي يؤدي إلى تخفيض الوقت والجهد اللازم لأداء الخدمة 

بالإضافة إلى استبدال استخدام المستندات الورقية  ترشيد الإنفاق المحلي حيث يتم تخفيض عدد الموظفين ، -
  ؛والمخازن المتكدسة بالوثائق بالتحول نحو استخدام الحواسيب الإلكترونية 

  ؛التخلص من صور البيروقراطية السلبية ومظاهر الفساد وسوء الإدارة -

  ؛واطنينتاحة المعلومات بصورة متكافئة لكافة المؤسسات والمإ تحقيق الشفافية من خلال -

  ؛الترويج للخطط المستقبلية للوحدات المحلية ومشروعاا التنموية المطلوبة  -

  رفع كفاءة أداء الوحدات المحلية وإعدادها للإندماج في النظام العالمي لمواكبة نظم المعلومات الحديثة المتبعة ، -

  كنولوجيا الحديثة،        على استخدام التمن خلال تشجيعهم الإرتقاء بثقافة ووعي المواطنين  -
                                                                      

  أنواع التنمية و أهدافها: المبحث الثاني
سبق و أن ذكرنا أن للتنمية جوانب مختلفة و أبعاد متعددة، و عندما نتكلم عن التنمية نقصد ا الشمولية، أي 

ة بمختلف تركيباا، هذا ما توضحه جميع تقارير الهيئات الدولية و التحاليل الفكرية للعديد أا تمس جوانب الحيا
  .من الدراسات النظرية والتطبيقية ، مما يجعلنا نخصص هذا المبحث لأنواع التنمية وجوانب التغيير التي تصبوا إليها 

  

                                                 
  .  04:جع السابق،صيرقى حسين ،جوال محمد السعيد، نفس المر  1
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  :والمفاهيم ذات العلاقة  أنواع التنمية: المطلب الأول 

  :ة لها جوانب مختلفة وأنواع متعددة تتمثل فيالتنمي
  :التنمية الاقتصادية -1 

ختلاف المدارس و المذاهب الفكرية اتعددت مفاهيم التنمية الاقتصادية بتعدد الكتابات و المفكرين و 
مما يصعب علينا إعطائها مفهوم موحد و شامل بالإضافة إلى التداخل أو التقارب بين  التي ينتمون إليها،

رغم أن التنمية كما سبق الذكر أا أوسع و أشمل أي أا  .مصطلحات أخرى كالنمو و التقدم و التطور و غيرها
  .تحتوي التنمية الاقتصادية و النمو الاقتصادي، لهذا أرى من الضروري تقديم مفهوم كلاهما ثم التمييز بينهما

 تحدث في إجمالي إنتاج السلع و الخدمات بمعدلات نمو يقصد بالنمو الزيادة العفوية التي: النمو الاقتصادي  -)أ
  .                                                         معينة، يمكن أن تكون ضعيفة أو أقوى

تختلـــف اختلافـــا ضـــمنيا مـــع النمـــو و هـــذا لأـــا تتضـــمن مجموعـــة مـــن الإجـــراءات :     التنميـــة الاقتصـــادية -)ب
الــــتي يمكــــن أن تغــــير في كيفيــــة و نوعيــــة و نمــــط الحيــــاة و أســــاليب الإنتــــاج أو هيكلــــة في البنــــاء الخطــــط و التــــدابير و 

                                            1السلع و الخدمات الاجتماعي، و التي يمكن أن تزيد بصفة دائمة و مستمرة في حجم

  :خلال الجدول التاليعلى هذين المفهومين يمكن التمييز فيما بينهما من وبناء 

  جدول مقارنة بين النمو و التنمية:  )1(جدول رقم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 الجدول من إعداد الباحث

                                                 
 .37م، ص1999، مصر،الجامعية للنشر عبد القادر محمد،عبد القادر عطية،اتجاهات حديثة في التنمية ،الدار 1

 يالنمو الاقتصاد التنمية الاقتصادية

عملية منتظمة و منسقة و مبنية على أساس -
أفراد اتمع، و استغلال قدرام الفكرية و 
العلمية و تزويدهم بالوسائل المادية لتحسين 

  .معيشتهم و زيادة دخلهم

هي التي تخطط و تبرمج و تضع  لدولةا-
  .السياسات التنموية و تحددها

عملية دائمة ومستمرة بموجبها يتحقق لجميع  -
أفراد اتمع مستوى من الحياة الكريمة بنفس 

       .المعدل

ظاهرة عفوية غير إرادية و غير هادفة تؤدي إلى -
  .الزيادة في مستوى الدخل الفردي الحقيقي

حداثه، أي عدم وجود برامج و غياب الدولة في إ-
  .خطط لذلك

غير مستمر و غير مستقرة لارتباطه بمعدلات قوية  -
   .و ضعيفة
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هذا التمييز يجعلنا نستنتج أن التنمية الاقتصادية من أهم الأنواع التي تميز التنمية عن باقي الأنواع الأخرى، 
و غيرها، مما ... تبر الجانب المادي للتنمية، و تشمل مجالات أخرى الزراعة، الصناعة، المالية، التجارة، هذا لأا تع

  1: يجعلها تحتوي العديد من الجوانب، و عليه يمكن أن تتضمن مايلي

ل تختلــف مـــن مجتمــع لآخـــر بــاختلاف الظـــروف الاقتصــادية و الاجتماعيـــة و السياســية و الثقافيـــة الســائدة في كـــ -
التخلــف والتنميــة  نظريــاتمجتمــع، بــل قــد تختلــف حــتى في اتمــع الواحــد في فــترة زمنيــة إلى أخــرى، هــذا مــا تؤكــده 

  ؛الانتقادات التي وجهت إليها حول التنمية الاقتصاديةو 

  ؛أا تتضح في نمو الدخل القومي الذي يمثل دليلا جوهريا لتنمية اتمع -

  ؛ثل الاتجاهات و القيم و النظم الاجتماعية و الثقافية السائدةتعتمد على جانب غير اقتصادي م -

  أا تعتمد على متخصصين في التنمية و في اتخاذ القرارات و تحديد الأهداف حين توجه الأعمال لتحقيق-
  ؛الأهداف 

و تنحرف لا تسير التنمية الاقتصادية بمعدل واحد فقد تنفذ دون توقف أو قد يحدث العكس أو قد تنفذ ببطء أ-
  ؛عن مسارها

  التنمية السياسية -2

حرية  ةيشهد العالم المعاصر تطورا ملحوظا في تطبيق الديمقراطية بمقوماا الأساسية الحرية في صورها المتعدد
و حرية  العقيدة و الفكر و التعبير حرية الانضمام إلى التنظيمات السياسية وتشكيل الأحزاب و الانتخابات

    2.ركة السياسية للشعوب في تقرير مصيرهاالاختيار و المشا
  

إن بداية ايار النظم الديكتاتورية و زيادة الاتجاه إلى الديمقراطية و التعددية يوضح لنا بروز جانب جديد 
للتنمية يعتمد تغيير نظام الحكم و الاتجاه نحو التعديد السياسية واحترام حقوق الإنسان خصوصا عند بعض 

و الانتماء إلى    ا يمكن الشعوب في تقرير مصيرها عن طريق الانتخاب و المشاركة في نظام الحكمالدول النامية مم
أحزاب أو إلى منظمات دولية كمنظمة حقوق الإنسان،   ومنه تحدث تغييرات وتحولات تقود اتمع إلى نظام 

  :و التي تتضمن   تنمية السياسية حكم جديد  يحترم مبادئ اتمع و يحقق الحريات و القيم الإنسانية ومنه ال

  

                                                 
 .     30-29:، مرجع سبق ذكره ص" التنمية السياحية في مصر"فؤاد عبد المنعم البكري ،  1 
  . 57:ه ، ص، مرجع سبق ذكر " العولمة في ميزان الفكر"عاطف السيد ،   2
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أا تتضح في الحرية في صورها المتعددة حرية التعبير و الفكر و حرية الانضمام إلى التنظيمات السياسية  -
    ؛تشكيل الأحزاب و الانتخابات و حرية الاختيارو 

  ؛تتجلى التنمية السياسية في درجة المشاركة السياسية للشعوب في تقرير مصيرها -

  ؛أا تتخذ أشكالا متعددة يمكن أن تتباين من دولة إلى أخرى -

  ؛بقدر ما تستطيع حتى   يكتب لها النجاح ةأن تنمو و تنشط الممارسة الديمقراطي -

  التنمية الاجتماعية و الثقافية  -3

يـة بـين أفـراد اتمـع زيـادة نمـو العلاقـات الاجتماعحـق بـاتمع حـتى تشـبع احتياجاتـه و عبارة عن التغيير الـذي يل    
فالتنميــــة الاجتماعيـــة تتضــــمن تغيـــير الأوضــــاع  .ممـــا يجعلهـــم يبــــدعون و ينشـــطون فكريــــا أدبيـــا أو فنيــــا وحـــتى عمليـــا

الاجتماعية السائدة والتي  اكتسبتها اتمعات لأسباب مـا كـالحروب و الاسـتعمار و محاولـة مسـايرا مـع متطلبـات 

  1:اجتماعية جديدة و صلبة تقوم على العصر بطرق حديثة بغرض إعداد بنية

    ؛إشراك أفراد اتمع نفسهم في برامج التنمية لتحسين ظروف معيشتهم -

      ؛ملائمة هذه البرامج التنموية مع ظروف اتمع و البيئة التي ينتمون إليها -

           ؛تحقيق التوازن بين المفهوم الاجتماعي و المفهوم الاقتصادي -

التنميــة الثقافيــة فترتـبط بالمعرفــة و المعتقــدات و الفنـون الأخلاقيــات و القــوانين و التقاليـد و كــل العــادات لــدفع  أمـا  
القــــدرات الإنتاجيــــة للمجتمــــع حــــتى تتجــــاوب مــــع مســــتلزماته و طموحاتــــه إمــــا الاقتصــــادية لزيــــادة معــــدل الــــدخل 

  .الاجتماعية كالآداب و الفنونو 

  ة السياحية والبيئي التنمية -4

تعتبر السياحة إحدى الدعائم الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة مما يجعلها محور اهتمام  :التنمية السياحية  )أ  
 العديد من البلدان نظرا لاحتوائها على عدة أنشطة تساهم بشكل كبير في رفع قدرة البلاد في مواردها المالية 

    لى المنتج السياحي الذي يكون  على شكل تقديم الخدمات ترتكز التنمية السياحية ع. قدراا الاقتصاديةو 
الارتقاء ا لمقابلة متطلبات و احتياجات السائحين ويتخذ المنتج السياحي عدة أشكال متباينة تتناسب مع و 

عبارة عن  نوعية البيئة و الموارد و الهياكل و المراكز السياحية التي تحتويها المنطقة هذا ما يجعلنا نذكر أن السياحة

                                                 
 .59:عاطف السيد،نفس المرجع السابق ،ص 1
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وهي تؤثر وتتأثر بالمحيط . نشاط مركب يشمل العديد من القطاعات منها النقل الإيواء الطعام التسلية و غيرها
     .الاجتماعي الثقافي الاقتصادي السياسي التكنولوجي و البيئي

نه أحدث نقلة هامة في إن التقدم التكنولوجي يعتبر كذلك ركيزة أساسية للتنمية الشاملة كما ا: التنمية البيئية)ب
مواردها و   على حساب الطبيعة  مستويات المعيشة للمجتمعات غير أن كل الدلائل تشير إلى أن هذا التقدم كان

و أن استعمال التكنولوجيا بشكل مفرط و خاطئ زاد من تلوث البيئة وإفقار الأرض وارتفاع التصحر فأصبحت 
                                           .ام أكثر بالبيئة  و ظهور شكل جديد للتنمية وهو التنمية البيئيةحياة الإنسان مهددة هذا ما أدى إلى الاهتم

إن التنمية البيئية أصبحت محور اهتمام العالم بآسره نظرا لأن البيئة تمثل أهم عناصر التنمية وتتطلب           
لطبيعية و حمايتها بشكل يؤمن من بقائها و استمرار وجود برامج ومخططات تسمح بالحفاظ على الثروات ا

من هذا نرى أن تحقيق الغاية المثلى للتنمية البيئية تأتي عن طريق الحفاظ على استمرارية  .منافعها للحياة البشرية 
الثروات التي تؤمن حياة الإنسان ، كما يمكن أن تحقق معدلات التنمية في اتمع وفقا لنموذج امثل تتلخص 

                         1:ملامحه فيما يلي

    ؛أن الإنسان في حالة تفاعل مع البيئة التي يعيش فيها -

                                                       ؛أن الجوانب البيئية و الاجتماعية يجب أن تؤخذ في الاعتبار بنفس الأهمية التي تؤخذ ا الجوانب الاقتصادية -

    ؛استغلال موارد اتمع أحسن استغلال دون التسيب أو الإفراط في استعمالها -

          الاعتماد على الأسلوب التخطيطي في كل عملية من عمليات التنمية و على كافة المستويات القومية -
  ؛و المحلية

  أهداف التنمية    : المطلب الثاني

  ختلاف الأهداف إأسباب يدية و التقل قتصاديةلاالأهداف ا -1

إن اختلاف بلدان العالم في مستويات التقدم الفني و المعيشة واكتساب : أسباب اختلاف الأهداف )1-1
الثروات، و كذلك البيئة الاقتصادية و الاجتماعية التي تنتمي إليها، يجعلنا نفكر عند محاولة تحديد أهداف التنمية 

الآراء والكتابات و وفقا لهذا فان التنمية تحدد أهدافها   راحل التي مرت ا إلى تعددالرجوع إلى تعريف التنمية والم
طبقا للبرامج و المشروعات ونماذج التنمية السائدة في كل دولة والى شدة تعقد عوامل التخلف و تبياا من دولة 

                                                 
1

  .  69ص  2002، المكتب الجامعي الحديث ، الإسكندرية ، "التنمية الإجتماعية"احمد مصطفى خاطر ، 
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 رية التي يؤمن ا الباحثونإلى أخرى ومن مجتمع إلى آخر بالإضافة إلى اختلاف المذاهب و المدارس الفك
عليه يمكن تحديد أهداف و1المفكرون و كذلك التداخل و التقارب بين مصطلح التنمية و مصطلحات أخرى، و 

  .التنمية وفقا للاتجاهات التي سارت فيها

    :الأهداف الاقتصادية التقليدية  )1-2

ترتكز في كيفية إحداث نمو اقتصادي كبير في جعل الشعوب أثر كان له " ثروة الأمم"إن كتاب ادم سميث 
عن طريق تقسيم العمل ومدى قدرة العمال على استخدام المعدات . أو ما يسمى بمشكلة التنمية الاقتصادية 

الآلات المتخصصة الذي يؤدي بدوره إلى التراكم الرأسمالي و من ثم زيادة نصيب الفرد من الدخل مما يسمح على و 
يص جزء من الموارد الإنتاجية التي يملكوا من اجل إنتاج السلع  الإنتاجية بدلا من تحقيق رغبة الأفراد في تخص

وقد قام دافيد ريكاردو بتوضيح كيفية ظهور  .إنتاج السلع الاستهلاكية ضف إلى ذلك امتداد و توسيع السوق
د مع استمرار عملية التنمية و تصور إمداد السكان المتزايد  بالطعام يتزاي .انتشار الركود في كافة الاقتصادياتو 

ميل الذي يرى أن الاقتصاد يصل إلى حالة الركود عندما  تهذا ما يوقف عملية التنمية ثم جاء جون ستيوار 
   2. ينطوي بصفة عامة على تقدم كبير على الأحوال التي سادت عصره

 : سيكية، دف إلى كلاظرية الكلاسيكية و النيو طبقا لهذا التحليل نستنتج أن التنمية وفقا للن  

الزيادة في ثروة الأمة عن طريق تقسيم العمل و التخصيص الذي يؤدي إلى التراكم الرأسمالي و توسيع حجم  -
  ؛السوق و تحسين مستويات الأجور للعمال، و منه تحسن مستويات المعيشة

عوائد مرتفعة، و أن  إحداث تقدم تكنولوجي باستمرار بطريقة ينتج عنها بروز مشروعات استثمارية ذات -
تحقيق طموحات اتمع و رفع مستوى الحياة في التنمية هي ثمرة النمو الذي يكون ذات طبيعة تدريجية منسقة، 

  ؛جميع جوانبها بصفة دائمة و وفقا لبرامج و مشروعات متعددة و مختلفة

  الأهداف الاقتصادية الجديدة للتنمية  )1-3

امج و التوجهات، منذ الماضي إلى وقتنا الحالي، يؤدي بنا استخلاص إن تعدد الآراء و الأفكار و البر 
  : أهداف أخرى جديدة متعددة للتنمية يمكن ذكرها وفقا للاتجاهات الأربعة التالية 

                                                 
 . 20:،مرجع سبق ذكره، ص" التنمية السياحية في مصر"فؤاد عبد المنعم البكري ،  1 
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الاقتصـــادي و   التنميـــة ترتكـــز أساســـا علـــى التطـــور و التقـــدم يـــرى أصـــحابه أن أهـــداف :الأول الاتجـــاه  •
المعيشة للمجتمـع باعتبـاره الوسـيلة  مج التنمية دف إلى تحسين مستوياتالاجتماعي، ما دام خطط و برا

  .  الأساسية و المصدر الهام لإزدهار الأمة و تقدمها

ـــاني • ـــة والاقتصـــادية  يـــرى: الاتجـــاه الث ـــة التنميـــة ـــدف إلى تغيـــير الأوضـــاع   الاجتماعي أصـــحابه أن عملي

نبثـــق عنـــه علاقـــات تو اجتمـــاعي جديـــد  اء اقتصـــاديبنـــ إقامـــة و1القديمـــة الـــتي تعـــد مســـايرة لـــروح العصـــر، 
 لأفــراد اتمــع بتحقيــق محو ثــروات حديثــة تتســ لجديــدة، وقــيم مســتحدثة و مســتويات إنتــاج، و مــداخي

  .و الرغبات لمتطلبات المعيشة الجديدة    كبر قدر ممكن من الحاجاتأ

هـدفها هـو توسـيع القـدرات البشـرية  ميـةيركز أصحابه على قدرات أفراد اتمـع، أي التن : الاتجاه الثالث •
جانـــب  جانـــب تكـــوين القـــدرات، :الانتفـــاع ـــا، و تجـــدر بنـــا الملاحظـــة هنـــا أن التنميـــة لهـــا جانبـــان همـــا و 

  .الاستفادة من القدرات

على احد النظم يحدث تغييرا  يطرأالتنمية عملية كاملة، بحيث كل تغيير  أنيرى أصحابه  : الاتجاه الرابع •
هذا الاتجاه هو الذي يتماشى مع تقرير البنك ، جتماعيلاالمكونة للبناء ا الأخرىظم في بعض الن

إن التحدي في التنمية هو تحسين جودة "  :عن التنمية عندما أكد قائلا  1991سنة ) W B(الدولي
تفضل بشكل عام عن مجرد تحقيق دخول أعلى،  العالم الفقيرة، فجودة أفضل، لالحياة، خاصة في دو 

تتناول موضوعات مهمة نسبيا مثل تعليم أفضل، مستويات  ا أتستلزم أكثر بكثير من ذلك ،  هالكنو 
فردية و بيئة أنقى، توازن أكثر و مساواة في الفرص، حرية شخصية فقر أقل ، أعلى من التغذية والصحة،

  2."اكبر و حياة أغنى بالثقافة

  :و عليه نفهم من هذا أن التنمية دف إلى 

   ، إلى جانب دفع عجلة النمو الاقتصادي جديدة ت رئيسية في الهياكل الاجتماعية، أساليب حياتية تغييرا -
  ؛تحقيق المساواة، و تقليل الفقر حتى محاولة القضاء عليهو 

بأكمله مع رغبات  يجب أن تمثل سلسلة التغييرات بكاملها و التي من بينها أن يتوافق نظام اجتماعي -
الذي يرى بشكل واسع و  داخل النظام، و ينتقل بعيدا عن شروط الحياة، الجماعات المتعددة واحتياجات الأفراد 

   3 ؛نه غير مقبول و غير مرضي تجاه موقف أو شرط الحياة و الذي يعد انه أفضل ماديا و روحياأ

                                                 
 . 39،ص2003عبد القادر محمد عبد القادر ،اتجاهات حديثة في التنمية،الدار الجامعية ،الإسكندرية،  1
 .54،ص2006نشر ،،دار المريخ لل" التنمية الاقتصادية" ميشال تودار ، ترجمة محمود حسن حسني ،محمد حامد ممود ، 2
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  الأهداف الجوهرية العامة للتنمية  -2

   :مايليفي الأساس إلى تحقيق ة يمكن القول أن التنمية دف دراستنا لأهداف التنمية التقليدية والجديد من خلال

زيادة في الدخل القومي الحقيقي أو الإنتاج القومي الحقيقي، و كذلك نصيب الفرد منه، هذا ما يساعد على  -
  ؛زيادة الادخار مما يدعم التراكم الرأسمالي و التقدم التكنولوجي في اتمع

الاجتماعية  بقات اتمع و محاولة تحقيق تكافئ يمكن من تقوية الروابط و العلاقاتإزالة الفوارق بين مختلف ط -
  ؛الحاجات الضرورية لأفرادهو تغطية   إشباعاستمرارية  أوليتماسك مع مواصلة  بين أفراده

حتى لا يطغى جانب  و الاجتماعي و الثقافي و الاستقرار السياسي العمل على تحقيق التكامل الاقتصادي -
  ؛على الآخر

 زدواجها لتحقيق التكامل في مختلفإو  بين الحكومة و الهيئات المحلية لمنع تكرار الخدمات تأكيد التعاون -
دف إلى رفع ما ك  ,أهلية أو حكومية االات أو تنسيق العمل بين الهيئات العاملة في مجال التنمية سواء كانت

بالمساعدات الفنية و المالية حتى يمكن تحقيق القائمة ا يئات القائمة بالفعل، و تدعيم الهمستوى الخدمات 
  1؛ أهدافها

تقوم  محليامشروعات و برامج مسبقة ضع دف التنمية على إيجاد توافق بينها و بين اتمع المحلي عن طريق و  -
  ؛القومينجاح التنمية على المستوى على تطوير اتمع ثقافيا و حضاريا، مما يدعم 

 يستفيد منها باستمرار و بشكل تحقق فيه العدالةغلال الموارد البشرية و المالية و الطبيعية التي تجعل اتمع است -
  ؛الجماعية الأهدافالقيم و العلاقات و الاجتماعية و العيش الكريم و التوزيع العادل للدخل القومي و تثبيت 

  هاتامستلزماتها و معوق،التنميةعناصر : لثالمبحث الثا

بين هدفها النهائي الذي هو تحقيق و  بين التنميةتبين لنا أنه من المهم التمييز  عند دراستنا لأهداف التنمية
، كل مجتمعاتمعات وتختلف بخصوصية   ، غير أن الأهداف تتفق في كثير منو الاجتماعية الرفاهية الاقتصادية

أن التنمية هي عملية التي تحدث تؤكد  أساسية افأهدأن الاختلافات تتفق على إلى حقيقة، و هي يوصلنا هذا 
 إلىالأسوء من  في متوسط الدخل الحقيقي، و تغيير اتمع مصحوب بزيادة حقيقية تغيير شامل و مستمر

هذا معينة،  توفر على مواردت عوامل عديدة، و لملا يتحقق هذا إذا لم ترتكز التنمية على . تغييرا هيكلي الأحسن
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عدم  و العوائق التي تحد من  التنمية و متطلباا ركائز إلىالإشارة  في هذا المبحث من خلال برازهإما سوف نحاول 
      .تحقيقها

      :ومستلزماتها التنميةصر ناع:المطلب الأول 

  :عناصر التنمية-1

لى مجموعة باحتوائها ع كورةلمذ يمكن أن تحقق الأهداف العامة ا ةمن خلال المفاهيم السابقة نجد أن التنمي
  :من دراسة العناصر التالية من العناصر يمكن سياقها

  :وتخفيف حدة الفقر ،مستوى المداخيل  الشمولية عنصر) 1-1

قتصادي، بل جميع لالا يمس فقط الجانب ا الذي يقصد بالشمولية هنا التعميم، أي أن التغيير: الشمولية  - )أ
العصرنة الذي و و عليه فإن التنمية تتضمن التجديد لأخلاقية، البيئية، الثقافية و االجوانب، السياسية، الإجتماعية، 

  .يعني ترك العادات و التقاليد السيئة في اتخاذ القرارات و رفع مستوى المعرفة العلمية واستعمالها فيما يفيد اتمع
  

بالدخل الحقيقي  يعتبر نصيب الفرد من النتائج القومي، و ما يسمى أيضا: زيادة مستويات الدخول  - )ب
. المتقدمة اقتصاديا والدول ، إنه من أهم المؤشرات التي تميز ما بين الدول الناميةللفرد  

المقصود هنا، هو حدوث زيادة مستمرة في متوسط الدخل الحقيقي، هذا ما يدل على أن التنمية هي عملية 
   .متواصلة لفترة طويلة من الزمن

إن البيانات الإحصائية التي : مع عن طريق هيكلة الإنتاج القومي تخفيف حدة الفرق بين المجت - ) ج
تصور لنا الاختلافات في مستويات و معدلات الإنتاج و الدخل داخل اتمع الواحد، تبين لنا تناقص نصيب 

تمع طبقة الفقراء من معدلات نمو الإنتاج لإجمالي، حيث أثار هذا الشكوك في كيفية استفادة هذه الطبقة من ا
من معدلات النمو، و أصبح من الضروري إعادة التركيز على هذه الطبقة العريضة من السكان، لتكون إحدى 
عناصر التنمية و شروطها الأساسية حتى يصاحب النمو الاقتصادي تحسن في توزيع الدخل لصالحها، هذا من 

ض في ظاهرة النمو و تحسين توزيع خلال البحث عن الكيفية التي من خلالها يمكن التعرف على حدوث انخفا
  .الدخل في صالح هذه الطبقة

المقصود هنا، هو حدوث زيادة مستمرة في متوسط الدخل الحقيقي، هذا ما يدل على أن التنمية هي عملية 
   .متواصلة لفترة طويلة من الزمن
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مل على سد حاجات إن نوعية السلع و الخدمات تتطلب خططا تع :و الخدمات المقدمة نوعية السلع - )د
أفراد اتمع بكامل احتياجاته، و بمستوى يؤثر تأثيرا واضحا في برامج التنمية، و يؤدى إلى زيادة الكفاية الإنتاجية 

  .يزيد من طاقته و قدرته على العمل و إتقانه يالمستوى الثقافي و الصحي و التعليم فارتفاعللفرد، 

خل الدولة لتتحكم في نوعية السلع و الخدمات المقدمة لأفراد اتمع، إن مفهوم التنمية يتضمن كذلك ضرورة تد 
حيث تضمن لهم الحصول على أدنى حد من العناية الصحية و دعم التعليم، و تحسين مستويات الحياة اليومية  

أن  كخدمات الكهرباء و المياه الصالحة للشرب، الإسكان و المواصلات، و تشير العديد من الدراسات هنا إلى
    .ارتفاع درجة الفقر داخل اتمع ناتج عن سوء نوعية الخدمات المقدمة لأفراد اتمع

           

فهناك الكثير توسيع الطاقة الإنتاجية، نيتمثل هذا العنصر في تغيير هيكل الإنتاج حتى يتضم :هيكل الإنتاج-)ه
وتقوم بتصديرها للدول الصناعية الكبرى التي ) المعادن البترول و(من الدول النامية تتخصص في إنتاج المواد الأولية 

تحولها إلى منتجات صناعية تستوردها بأظ الأثمان لتغطية احتياجاا، هذا ما يعطي الاختلافات في مستويات و 
رأس  التنمية المتمثلة في عناصرمعدات نمو الإنتاج و يؤدي إلى استمرار البلدان النامية بالتبعية في حصولها على 

و لكي تتمكن البلدان النامية التخلص أو التقليل من التبعية، ضروري أن يكل أو  .المال المادي و التكنولوجيا

  1:اعات عن طريق المبادئ التالية تغير نظام الإنتاج و تحاول إحداث تكامل نسبي في تنمية مختلف القط
  

  ؛قطاع الصناعي في خطة التنمية الشاملة تحقيق التكامل بين تنمية القطاع الزراعي وتنمية ال -   
  ؛تحقيق التكامل بين برنامج التصنيع المحلي وبرنامج التصدير  - 

  

يقصد بالتواصل هنا استمرارية التنمية أو ما يسمى بالتنمية المستدامة، التي تدل  ):الاستمرارية(التواصل   - )و
ها بشكل امثل دون المساس أو إلحاق ضرر في قدرة على نمط تنموي يستجيب لحاجيات الأجيال الحالية و تحقق

يمثل هذا العنصر كذلك النشاط الاقتصادي الذي يؤدي إلى الارتقاء بالرفاهية . الأجيال القادمة لحاجتها الذاتية
   2 .الاجتماعية بأكبر قدر ممكن من الحرص على الموارد الطبيعية المتاحة و بأقل قدر ممكن من الإساءة إلى البيئة
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  ):متطلبات(مستلزمات التنمية  -2

  1 .أهداف ائية و أهداف وسيطية: تقسم الأهداف المحققة للتنمية إلى نوعين من الأهداف 

تتضـــمن الأهـــداف النهائيـــة التحســـين الجـــوهري لمســـتوى معيشـــة الســـكان جميعـــا، و بنـــاء اقتصـــاد قـــادر علـــى إشـــباع  
امــة نظــام اقتصــادي يــوفر لكــل مــواطن ازدهــار شخصــيته و تفــتح حاجــات النــاس المتزايــدة أقصــى إشــباع ممكــن، و إق

أمـــا الأهـــداف الوســـيطة فتتمثـــل في يئـــة الإطـــار الملائـــم لهـــا ومواجهـــة العقبـــات الـــتي تقـــف في طريقها،وعليـــه . قدرتـــه
    2 :التنمية تتطلب توفر عدة مستلزمات من أبرزها يمكن ذكر مايلي

  طبيعيةتجميع رأس المال و وفرة الموارد ال )2-1

تتطلــب عمليــة تجميــع رأس المــال تــوفر حجــم مناســب مــن الإدخــارات الحقيقيــة لــدى   : تجميــع رأس المــال - )ا
اتمع المتمثلة في الموارد الخام و القـدرات البشـرية و المسـتلزمات الماديـة الأخـرى اللازمـة لإقامـة المشـاريع، حيـث يـتم 

هذا القدر من الادخار يجب أن يرافقـه وجـود أجهـزة . من الاستهلاك من خلالها توفير الموارد لغرض الاستثمار بدلا
لاسـتخدامها مـن و توفيرهـا للمسـتثمرين  و  تمويل قادرة علـى تعبئـة هـذه المـدخرات لـدى اتمـع و الجهـات المختلفـة،

 .اجل إقامة الاستثمارات، لتجنب وجود موارد و إدخارات في حالة ركود مما يزيد في حدة التضخم

لأمر المهم في تجميع رأس المال هو استخدامه في إطار برامج التنمية، و تجدر بنا الإشارة هنا أن مشكلة إن ا 
ارتفاع معدلات نمو السكان و افتقارها إلى الموارد اللازمة لإقامة المال في البلدان النامية تكمن في  تجميع رأس

ال لتوفير البنية التحتية و توسيع استخدامه في المشروعات الاستثمارية، و كذلك الحاجة إلى تكوين رأس الم
المشروعات القائمة لتطويرها و توسيعها و زيادة كفاءا الإنتاجية، و عليه يمكن القول أن الحاجة لتكوين أو 

 3 :تجميع رأس المال يجري تقديرها على أساس المعيار التالي

القومي المستهدف، و كذلك تقدير نسبة  رأس المال تقدير معدل نمو السكان و تحديد معدل النمو في الدخل  "

  ."إلى الإنتاج، أي النسبة بين الاستثمار و الإنتاج  الإضافي الذي يتم الحصول عليه نتيجة الاستثمار
  

  :وفرة الموارد الطبيعية - )ب

  وفرة الموارد الطبيعية دراستنا لمختلف الآراء والكتابات حول عملية التنمية جعلنا نتردد في الجزم على أهمية إن   
في إطار عملية التنمية، حيث يؤكد البعض أن الموارد الطبيعية تلعب دورا مهما في عملية التنمية مستدلين بمـا حققـه 

إنجلــترا، ألمانيــا، أمريكــا و فرنســا، بينمــا يــرى آخــرون أن : الــدول المتقدمــة مــن نمــو نظــرا لتوفرهــا علــى هــذه المــوارد مثــل 
                                                 

  .73أحمد مصطفى خاطر ، التنمية الاجتماعية ، مرجع سبق ذكره ،ص 1
  .185،ص2005فليح حسن خلف ، التنمية الاقتصادية ، دار الكتاب العالمي للنشر ، الأردن ،  2
  .185فليح حسن خلف ، المرجع السابق ،ص  3
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لا يمكن أن تكون لوحدها عاملا أساسيا في تحقيق عملية التنمية بل يعتبروـا عنصـرا مسـاعدا لـذلك  الموارد الطبيعية
و يربطون بين تحقيق النمو في بعض البلدان التي تفتقر نسبيا إلى الموارد الطبيعية، في الوقت الـذي تمتلـك فيـه العديـد 

  .   ية أو لازالت دون المستوى المطلوبمن الدول المتخلفة وفرة الموارد و لم تستطع أن تحقق التنم

عموما تؤكد الكثير من الدراسـات و البحـوث حاليـا أن عمليـة التنميـة يمكـن أن تحقـق بمعـدلات مرتفعـة سـواء كانـت 
  : هناك وفرة أو عدم وفرة  أو للموارد الطبيعية هذا عملا بالأسباب التالية 

الطبيعية، لكنها لديها القدرة على تعويض  النقص في توفير  هناك بعض البلدان لديها الوفرة النسبية للموارد -
الموارد الطبيعية، و بسبب التقدم التكنولوجي التي حققته تستطيع تطبيق الإحلال و المبادرة بين عناصر الإنتاج في 

          ؛العملية الإنتاجية،حيث تستبدل العنصر الإنتاجي الوفير محل العنصر الإنتاجي النادر 

  ه توجد بعض الدول المتقدمة منها ترتفع فيها كفاءة العنصر البشري، و بالتالي يمكن أن تعوض عن النقص في             أن -
  ؛الموارد الطبيعية كما أا متمكنة من إنتاج بدائل صناعية تعوضها عن المنتجات الطبيعية

بسبب مرونتها، مما يتيح لها التنويع ) ابان مثلاالي( هنالك بلدان تمتلك المقدرة على تصدير المنتجات الصناعية  -
  ؛و التوسع في الصادرات، ومنه ترتفع قدراا على استيراد ما تحتاج من موارد طبيعية غير متوفرة لديها

  : الموارد البشرية و التكنولوجيا  )2-2

   :الموارد البشرية  - )أ

  

البشرية تلعب دورا هاما في عملية التنمية و هذا باعتبار  سبق و أن ذكرنا عند تحديد أهداف التنمية ، أن الموارد
أن الإنسان هو غاية التنمية  و وسيلتها، و أن نمو السكان هو الأساس  في نمو الموارد البشرية و كذلك التقدم 

راد و التي التكنولوجي، مما يجعلنا نشير إلى أن هذه الموارد تعني القدرات و المواهب والمهارات و المعرفة لدى الأف
يفترض أن تكون قابلة للإستخدام في إنتاج مختلف السلع و الخدمات النافعة، و لذلك فإن عملية التخطيط 

  ق و حتى ضمان استمرار التوازن بين للتنمية ضروري أن تحتوي تخطيطا للموارد البشرية يمكن أن يوصل إلى تحقي
ر و الملتقيات إهتمام البلدان النامية في مجرى عملية ولقد ظهر في العديد من التقاري 1 .طلب العمل و عرضه

 التنمية بأهمية الموارد البشرية و لأهمية الإستثمار في تنمية هذه الموارد و نستدل هنا بما حققته كل من ألمانيا و

هذا المورد  اليابان و الصين، رغم الدمار الذي لحق ا بعد الحرب العالمية، إلا أنه إستطاعت بواسطة إستغلال وفرة
  وكفاءته في إحداث المنجزات العلمية و التكنولوجية والاستفادة منها لتحقيق التقدم و التطور، إلا أنه يجب أن

  نشير هنا اتجاه الدول النامية نحو الاستثمار في تكوين رأس المال المادي دون الاهتمام اللازم والكافي للإستثمار في

                                                 
1Colé  Marcel ",la gestion de ressources humaines ", édition Vuibert,paris,1977 ,page 98. 
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  1 :يعود إلىالموارد البشرية و السبب في ذلك 

الإنسان هو غاية التنمية  و وسيلتها، و أن نمو السكان هو الأساس  في نمو الموارد البشرية و كذلك التقدم 
التكنولوجي، مما يجعلنا نشير إلى أن هذه الموارد تعني القدرات و المواهب والمهارات و المعرفة لدى الأفراد و التي 

تاج مختلف السلع و الخدمات النافعة، و لذلك فإن عملية التخطيط يفترض أن تكون قابلة للإستخدام في إن
للتنمية ضروري أن تحتوي تخطيطا للموارد البشرية يمكن أن يوصل إلى تحقيق و حتى ضمان استمرار التوازن بين 

لية البلدان النامية في مجرى عم ولقد ظهر في العديد من التقارير و الملتقيات إهتمام 2 .طلب العمل و عرضه
التنمية بأهمية الموارد البشرية و لأهمية الإستثمار في تنمية هذه الموارد و نستدل هنا بما حققته كل من ألمانيا و 
اليابان و الصين، رغم الدمار الذي لحق ا بعد الحرب العالمية، إلا أنه إستطاعت بواسطة إستغلال وفرة هذا المورد 

الاستفادة منها لتحقيق التقدم و التطور، إلا أنه يجب أن و  التكنولوجية وكفاءته في إحداث المنجزات العلمية و
الكافي للإستثمار في و نشير هنا اتجاه الدول النامية نحو الاستثمار في تكوين رأس المال المادي دون الاهتمام اللازم 

  3 :الموارد البشرية و السبب في ذلك يعود إلى

تثمار في تنمية الموارد البشرية غالبا ما تكون طويلة، حيث لا تظهر نتائج أن المدة التي تستغرقها عملية الإس -
  ؛سنة أو أكثر) 15(الاستثمار خلال وقت قصير، يصل أحيانا إلى خمسة عشرة 

مقررة بين الاستثمار في تنمية الموارد البشرية و ) أي كمية(عدم توفر دراسات كافية تشير إلى وجود علاقة كم  -
حيث الاهتمام ذا الجانب بدأ يبرز مؤخرا و أدى بالتالي القيام ببعض الدراسات التي تربط بين  الناتج القومي،

  ؛جانب من تنمية الموارد البشرية و الإنتاج كعلاقة التعليم بالإنتاج على سبيل المثال

و تبريرهم   لتنميةس المال المادي في عملية افي دراسام حتى وقت قريب على دور رأ تركيز معظم الاقتصاديين -
ن رأس المال الأكثر حسما في هذه العملية، و أن تجميع أو تكوين رأس المال المادي يرافقه و ينجم عنه تكوين أب

  رأس المال البشري،

عموما يمكن الجزم في وقتنا الحالي بأهمية العنصر البشري في عملية التنمية، نظرا للاهتمام الكبير الذي توليه بعض 
امية في تكوين رأس المال البشري لمصدر هام لعملية الإنتاج و خلق الثروات و منه تحقيق التنمية الشاملة الدول الن
  .المستدامة

                                                 
  .194فليح حسن خلف ، نفس المرجع السابق ،ص1

2Colé  Marcel ",la gestion de ressources humaines ", édition Vuibert,paris,1977 ,page 98. 

 
  .194فليح حسن خلف ، المرجع السابق ،ص3
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  :التكنولوجيا  )2- 2-2

ية قتصادي و تحقيق التمنية  تتوقف بدرجة كبيرة  على الوفرة أو الندرة في الموارد المادلاإن إحتمالات النمو ا    
سابقا، و لكن لا يمكن أن مل عنصر التقدم التكنولوجي الذي يعتبره  عدد من ما ذكرنا الموارد البشرية كو 

بسط صورة من أو هذا باعتبار انه يحدث أو ينتج في  الاقتصاديين بأنه أهم عنصر لعملية النمو الاقتصادي،
و يرى  .الخ...ل، زراعة المحاصيل، الطرق الجديدة و المستحدثة لانجاز المهام التقليدية مثل صنع الملابس، بناء المناز 

  1:أن هناك ثلاثة تصنيفات أساسية للتقدم التكنولوجي،وهي" ميشيل تودار"الكاتب 

 الإنتاج تمستويا إلىدث التقدم التكنولوجي فيها عندما يصل يح :التكنولوجيا المحايدة للتقدم التكنولوجي  )أ
  .تاجالإن صراعنتوليفة مداخلات و  المرتفعة بنفس القدر

تحقيق مستويات  ، الذي يعني كون التقدم التكنولوجي لتوفير عنصر العملي :ل لعمالموفر ل االتكنولوجي) ب
  .بجودة و مهارة قوة العمل عندما يتم الارتقاء ,أو رأس المالبنفس كمية مداخلات العمل  تجامرتفعة للن

البحوث العلمية و التكنولوجية معظم  أنبب يعتبر أكثر ندرة بس : الموفر لرأس المالالتقدم التكنولوجي )ج
نه أو بالنظر للاهتمام الكبير الذي توليه الدول النامية للتكنولوجية نقول  .الدول المتقدمةالعالمية تتم من طرف 

و كيفية  ليس إستخدامها أو نقلها على أساس الفهم لصحيح لمحتواهامام بالتكنولوجية و حان الوقت للإهت
   .تحقيقها

ا يجري تعريف التكنولوجية على أا العملية المنظمة الرامية لاستخدام نتائج البحوث العلمية في تحسين وعموم
الذي يشمل جميع الأنشطة بغرض الوصول إلى طرق  تطوير أساليب أداء العمليات الانتاجية بمعناها الواسعو 

من  التكنولوجيا العديد من العناصر نمو من خلال هذا المفهوم يمكن أن تتض,  جديدة تعود بالمنفعة للمجتمع
  2: بينها

   ؛براءات الاختراع و العلاقات التجارية -

                                                                    ؛المعرفة المسجلة أو غير القابلة للتسجيل وفقا للقوانين التي تنظم براءات الاختراع  و العلاقات التجارية -

                                               ؛المهارات التي لا تنفصل على أشخاص العاملين -

  ؛المعرفة التكنولوجية المتجسدة في أشياء مادية و بصفة خاصة المعدات -

                                                 
  .177،مرجع سبق ذكره،ص"قتصادية التنمية الا"محمود حسن حسيني،محمود حامد محمود، 1 
 .577، ص  1977، مصر " تيجية التنميةاستر إ مكانة التكنولوجيا في"سماعيل صبري عبد االله ، إ 2 
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  : لعملية التنمية مالإطار الملائة ئهيتالقضاء على العقبات و   -3

   ديمغرافية و سياسية و إدارية  وتتمثل في عقبات اقتصادية و اجتماعية  : مية القضاء على عقبات التن )3-1
  .و تشريعية

يتحقق ذلك يجب مواجهة ظاهرة الاقتصاد المزدوج و ندرة رؤوس الأموال،  حتى :إزالة العقبات الاقتصادية  - )أ
اد اتمع، إلى جانب مواجهة انخفاض لتمكين إنجاز مختلف الاستثمارات، و توفير الحاجات الضرورية اللازمة لأفر 

المدربة و الكفاية الإنتاجية لتحسين عوامل الإنتاج المستخدمة في عملية الإنتاج و توفير اليد العاملة الفنية المؤهلة 
  . و المرض و الفقر  باعتبار نجاح التنمية الاقتصادية متوقف على تحرر الإنسان من الجهد

تتمثل في النظرة العقيمة لبعض النشاطات الاقتصادية، وميش جهود  :1عيةإزالة المعوقات الاجتما-) ب 
 شرائح من اتمع و الإسراف  في الإنفاق على المستهلك و ضعف الادخار و العمل على تحرير قدرات الإنسان

  .مساهمته في التنمية و الاستفادة من نتائجهاو 

و قق التوازن بين زيادة عدد السكان على التنمية بشكل يحيعني العمل  :مواجهة الصعوبات الديمغرافية  -  )ج
  .رفع نمو الإنتاج

المتمثل في يئة المناخ السياسي الملائم، حيث التنمية تتطلب قدرا معينا من  :إزالة المعوقات السياسية  - )د
  .لنموالاستقرار السياسي و النظام الذي يمكن اتمع من العمل على خلق الثروات و دفع عجلة ا

          من أهم عيوب نظم الإدارة المحلية داخل البلدان المتخلفة البيروقراطية  :تذليل الصعوبات الإدارية  - )ه
القضاء و و الإسراف في الإنفاق على المشاريع غير المنتجة  و المحسوبية و الاختلاس للأملاك العمومية، و الرشوة

  .قيق التنمية بالمقدار الذي يضمن إشباع حاجام الضروريةعلى هذه العوائق من شأنه أن يدفع إلى تح

نجد أن حكومات دول العالم الثالث يغيب فيها نسيج قانوني ينظم  :تذليل الصعوبات التشريعية -) و

  2  . النشاطات و الملكية و العلاقات بين الوحدات الاقتصادية المختلفة

  : تتمثل في العناصر التالية  :تهيئة الإطار الملائم لعملية التنمية  )2 -3 

  :إقامة البنية التحتية الأساسية  - )أ

                                                 
  .99،ص1979العشري حسن درويش ، التنمية الاقتصادية، دار النهضة العربية،بيروت ،لبنان  1 
 .245:مرج سبق ذكره،ص ة،التنمية الاقتصادي،محمود حسن حسني ،محمود حامد محمود، 2
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تتمثل في توسيع شبكة النقل و الطرقات، و توفير وسائل النقل والمواصلات و غيرها، بالإضافة إلى وضع منشآت  
 المستوى مالية، الاهتمام أكثر بالتعليم وهو الأمية و التدريب والبحوث العلمية إقامة المستشفيات لتحسين

  . الصحي و كذلك تعليم المرأة و حجم عائلتها

  :تغيير البنيان  الاقتصادي -  )ب

الجهود الاقتصادية و السياسية وإعداد و و يتمثل في وضع أسلوب لتحقيق التنسيق و التكامل المسبق للأفكار  
  متوازنة في الحدود التي تعرضها ة سريعة و ن الفعالية لتحقيق تنميالقرارات المثلى لتعبئة الموارد البشرية بأعلى مستوى م

توى الفني و زيادة معمل توزيع الإنتاج و رفع المسو البيئة مع تغير الأهميات النسبية لقطاعات الاقتصاد القومي 
   1 .و مواجهة المركزية و الجهويةالتحضير 

          الأساليب المناسبة للظروف و يعني ذلك اختيار :ختيار الطريقة الملائمة لتنفيذ البرامج التنموية إ - )ج
 الإمكانات و دارات الذي يفجر بدوره المبادراتتحريك الإذي يستطيع تجنيد القوى العاملة و و إمكانية التنفيذ ال

   :ذلك بالكيفية التاليةو 

 أي الاعتماد على القطاع الخاص و العام،    : إزدواجية الملكية  -

 اس الإنتاجية،    التفضيل بين المشاريع على  أس -

بمعنى الاعتماد على القطاع  الخاص وترك اال للقطاع العام في المشاريع التي لا يقدر عليها الخواص  :التنويع  -
 أو الأفراد التي تكون  ضرورية  للمجتمع،

  :معوقات التنمية: الثانيالمطلب 

    ة لتحقيق برامجها  و أهدافها،إن الإنسان هو الهدف الرئيسي للتنمية، وهو في نفس الوقت الوسيل
لذلك يعتبر عنصر إيجابي و سلبي لجميع هذه البرامج، كما أن المشاكل التي تعترض سبيل التنمية مصدرها و 

الإنسان، و بناء على هذا التصور يمكن إعتبار أن الصعوبات و المعوقات التي  تعترض برامج التنمية تمكن في 
ها، و تؤدي إلى الانحراف عن النموذج المثالي التنمية، و التحول دون تحقيق سلوكات أفراد اتمع و تفاعل

الأهداف المبرمجة أو الخطط لها و المقصود بالمعوقات هنا، العوامل التي تؤدي إلى الانحراف عن النموذج الحقيقي 
    2 :للتنمية و التي يمكن طرحها في النقاط التالية 

                                                 
  .   286، مرجع سبق ذكره ، ص "والتخطيط الإقتصادي"فليح حسن خلف ، التنمية  1

  .62:،مرجع سبق ذكره،ص" التنمية الإجتماعية"أحمد مصطفى خاطر ، 2 



 - 29 - 

  :  ة و الديمغرافية  العوامل الاجتماعية الثقافي  -1

   :لعوامل الاجتماعية ا) 1-1

كات اتمع تماعي هو التغيير أو التجديد لسلو لقد سبق و أن ذكرنا عند تحديد جوانب التنمية أن البعد الاج
محاولة غرس علاقات قوية حديثة، غير أن البناء و القيم الاجتماعية القديمة لا يمكن هجرها تماما، و تظل تحتفظ و 

ض الخصوصيات و القيم الاجتماعية القديمة لا يمكن هجرها تماما، و تظل تحتفظ  يتفق مع طبيعة و ظروف ببع
اتمع مما يؤدي إلى صراع بين القديم و الجديد الذي يؤثر بدوره على النظم الجديدة و المستحدثة التي تطرأ على 

ن استخلاص أهم الأسباب المعوقة للتنمية إسنادا إلى اتمع، و الذي يؤثر سلبا على برنامج التنمية، و عليه يمك
  :   1هذا العامل يمكن ذكرها في النقاط التالية

  ؛طبيعة النظام الاجتماعي السائد -

                                              ؛المعتقدات و العادات -

  ؛المركز الاجتماعي -

      : العوامل الثقافية  )1-2

نمية أن تتأثر ذا العامل، اعتبارا أن إكساب الشعوب ثقافة قديمة مورثة عن الآباء والأجداد يصعب يمكن للت    
تركها و التوجه نحو بعد ثقافي جديد خاصة في عصر العولمة يصبح أمرا سلبيا، صف إلى ذلك المعتقدات و القيم 

 أحد المقالات  أن في السودان قام أفراد أحد السائدة التي لها دور فعالا في إعاقة برامج التنمية، فمثلا يذكر في
ة في الحرث اعتقادا منهم أنه يستعمل هذه الآلة في أرض مجارة و تؤدي كيالميكاني تالقبيلة بمقاومة استخدام الجرارا

  . إلى الوصول رفع إنتاجية الأرض و ربح للوقت

  :العوامل الديمغرافية  )1-3

العناصر التي تعترض في سبيل التنمية المستدامة للمجتمع، حيث أن نمو  يعتبر النمو الديمغرافي في إحدى    
السكان بمعدلات مرتفعة و سريعة يؤدي  إلى عدم كفاية الإنتاج القومي والدخل، مما يعرقل حتما الجهود التي 

ج و الدخل تبذل من أجل تحقيق التنمية الشاملة، و لا يمكن ذلك إلا إذا تمكنت اتمعات برفع مستوى الإنتا 
بمعدل نمو السكان، إن هذا لا يتوافق مع أهداف التنمية التي لا تطمح فقط إلى الزيادة في الإنتاج فحسب بل 

بمعدلات  تحقيق العدالة في توزيع الثروات بصورة متكاملة، و لعل مابين صحة هذا التصور هو زيادة النمو السكاني

                                                 
  .577، ص  1977، مصر " ستراتيجية التنميةإمكانة التكنولوجيا في "سماعيل صبري عبد االله ، إ 2
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و الذي وقف كإحدى العوائق الأساسية في عدم تحقيق خطط التنمية سريعة و كبيرة في الكثير من الدول النامية، 
 .  الشاملة فيها

  :العوامل النفسية، الصحية و التعليمية  -2

تبين الكثير من الدراسات الحديثة علاقة العامل الصحي و النفسي و التعليمي بالتنمية، حيث النتائج 
وى التنمية و معدل نموها و سوف نحاول التعرض إلى نتائج هذه المتوصل إليها تشير إلى تأثير هذه العناصر في مست

  :الدراسات بصفة مختصرة فيما يلي 

  :التعليم و التنمية  )2-1

السويد  –المملكة المتحدة  –اليابان : (دول  متقدمة و هي ) 06(في إحدى الدراسات أجريت عن ستة       
ة مختلفة، و تم اختيار علاقات التبادل بين النمو و التعليم ، خلال فترات زمني)إيطاليا و استراليا –فرنسا  –

التعليم العالي و التطور فيه كان له تأثير جوهريا و تلقائيا على مستوى التنمية و معدل نموها في  العالي، يبين أن
ن أن يؤثر ، هذا ما يجعلنا ندرك أن مستوى التعليم يمك1الأربعة دول الأولى، و لم يكن كذلك في اثنين منهما 

  .سلبيا أو إيجابيا على التنمية

  : الصحة و التنمية  )2-2

تتضح مشكلة الصحة كعنصر أساسي في دفع عجلة التنمية، حيث امتلاك الفرد صحة جيدة لها تأثير مباشر      
لمدة زمنية  الإنتاجية له، فإذا كان يتمتع بصحة جيدة تعطيه المقدرة على بذل مجهود أكبر في عمله و ةعلى المردودي

أطول، و عليه يمكن أن نستخلص بأن توفير المستشفيات ووسائل العلاج الطبية الحديثة و يئة الإقليم و الحفاظ 
 .على البيئة، تلعب دورا هاما في قدرات الفرد و تحسين الإنتاج و الإنتاجية

   :التغذية و التنمية  )2-3

لى التدهور الصحي، و الذي بدوره يعوق التنمية البدنية كما يتبين بعض الدراسات أن سوء التغذية تؤدي إ
إلى ذلك يعتبر التلوث البيئي من أهم العناصر التي تعيق   ةالعقلية للفرد و ترتفع من خلاله عدد الوفيات، بالإضافو 

 . التنمية بسبب الازدحام السكاني و التوسع العمراني و قلة المساحات الخضراء

   :ة المعتقدات و التنمي )2-4

                                                 
  . 90و89: ، مرجع سبق ذكره ، ص" اتجهات حديثة في التنمية"ادر محمد عبد القادر ، عبد الق1
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في كثير من اتمعات بالخصوص الناحية منها بتمسك الناس بالقديم و بكل ما هو سائد، و قبول أو رفض 
التجديدات التي تحدث في اتمعات يعتمد على العوامل النفسية لو إدراك هذا التجديد يتوقف على الثقافة 

عتقاد بعدم الثقة في هذه المخططات الحكومية السائدة و درجة الثقة في المشروعات و البرامج، حيث قد يسود الإ
هكذا و نظرا لاكتسام معتقدات قديمة في نفسيتهم تشير إلى عدم نجاح المشروعات السابقة فكيف تنجح  هذه، 

 .المعتقدات في سبيل نجاح عدم نجاح هذه المشروعات هتؤثر هذ

  :العوامل التكنولوجية و المادية   -3

بحث في المطلب الأول منه على أن التكنولوجية كعنصر هام في رفع معدل النمو بعد استعراضنا في هذا الم
الاقتصادي و تحقيق عملية التنمية يمكننا الآن أن ننظر بصورة أكثر عمقا و تحليلا لطبيعة عامل التكنولوجيا عندما 

من طرف ) التكنولوجية(ة من معوقات التنمية، إن سوء استعمال أو نقل التقنيات الفني لا نحسن استعماله يصبح
الدول النامية أصبح في الواقع سبب من الأسباب التي تبطئ التقدم الفني فيها ، و إذا سار التقدم الفني سيرا بطيئا 
و تضاعفت سرعته في الدول المتقدمة سوف تزيد فجوة التكنولوجية، الذي يرجعها الخبراء الاقتصاديين إلى قدرة 

 سبيل استيعاب الوسائل الفنية، إذا أن إدخال التحسينات الفنية يتطلب استخدام رأس المال،و تعتبر عقبة في
السلعة الرأسمالية ،  و فقر المنتجين في الدول النامية يحول دون شرائهم لهذه السلع كما أنه يوجد هناك بعض 

نية الجديدة المنقولة من البلاد ملائمة الوسائل الف المشكلات الخاصة بالتقدم الفني في الدول النامية إذ من الضروري
على العموم الشيء الملاحظ هو أن التقدم التكنولوجي في الدول النامية  1المتخلفة، المتقدمة إلى البلدان النامية أو

 : يسير ببطء بينما يتضاعف في الدول المتقدمة و هذا يمكن إرجاعه للأسباب التالية 

       سواء لحجم تكاليفها أو تعرضها لصعوبات من حيث الإدارة  عدم إستيعاب الأساليب الفنية الحديثة، -
             ؛التسيير، أو لعدم اكتساب مهارات فنية في استخدامهاو 

   ؛سائل الفنية الحديثةو في سبيل استيعاب ال ةعدم كفاية رأس المال الذي يعتبر عقب - 

              ؛ععدم ملائمة هذه التكنولوجيا مع بيئة و طبيعة اتم - 

  ؛ )التخصص(نقص التدريب و انخفاض مستوى التعليم  -

لا يتفق برنامج التنمية مع حاجات اتمع، فكثير من المشروعات تنفذ دون إجراء دراسات سابقة، تتعرض  - 
 ؛للفشل أو عدم النجاح

                                                 
  .181:،ص2005، المكتب الجامعي الحديث ، مصر ،" تنمية اتمعات المحلية"أحمد مصطفى خاطر ، 1  
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 : خلاصة الفصل 

وانب مد عليه في بحثنا لتحديد الجلقد خصصنا هذا الفصل للجانب النظري للتنمية كجزء تمهيدي نعت  
 ا ، مبادئها الفكرية التي جاءتا مختلف الدراسات والأبحاث النظرية لفكر التنمية ومناهجها واستراتيجيا

إذ أن في الفكر الاقتصادي القديم استخدم مفهوم التنمية . ومستوياا أو جوانب الحياة الإنسانية التي تمسها 
لاقتصادي ، إظهار التغيرات الكمية التي يمكن إحداثها في اتمع ، وقد انتقل هذا المفهوم للتعبير على التقدم ا

بعد الحرب العالمية الثانية ليصبح تركيزه على الجانب الإنتاجي وزيادة دخل الفرد ورفع مستواه المادي ، وسد 
استعمال الموارد الطبيعية في العمليات احتياجاته الأساسية من السلع والخدمات ، الأمر الذي أدى في زيادة توسع 

أدى ا الصناعية ، مما ألحق أضرار كبيرة بنمط الحياة الإجتماعية والبيئية ، ونقص في كمية الموارد المستعملة ، هذا م
بالبحث عن تطوير فكر التنمية بأبعاده المتعددة ، ليشمل جوانب كثيرة في الحياة الإنسانية ، وهكذا ظهرت 

اد جديدة للتنمية تمس جميع جوانب الحياة للمجتمع ، وتحافظ على استمرارية العيش الكريم للفرد وفي مفاهيم وأبع
ظروف صحية جيدة تليق به،و دون المساس باحتياجات الأجيال القادمة ، ولقد تمثلت هذه المفاهيم أساسا في 

امل للمجتمع ، ونقل مستويات معيشة أفراده إلى التنمية البشرية والبيئية  والتنمية المستدامة التي تضمن التطوير الش
ما يليق به وبأسرته ، واتمع ككل ، والوصول إلى ذلك يأتي بتنمية اتمع محليا ، أو ما يطلق عليه بالتنمية المحلية 
 ، حيث تؤكد الدراسات النظرية والتطبيقية على أن لها تأثيرات وأبعاد على مستوى القومي ، كما تعتبر وسيلة

لتحقيق التنمية الشاملة على المستوى القطري أيضا ، فالجهود الذاتية والمشاركة الشعبية لا تقل أهمية عن الجهود 
الحكومية في تحقيق التنمية ، و ذا نكون في هذا الفصل قد أعطينا صورة عن التنمية و أنواعها، و أهدافها 

لى إعطاء صورة عن التنمية المحلية و مفهومها، أهدافها، متطلباا،وكذلك معوقاا، و نحاول في الفصل المواو 
  .الأسس والشروط المحددة لها، وكيفية قيامها
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 الفصل الثاني

 

الأسس العلمية والعملية المحددة للتنمية 

 المحلية

 والحكم الراشد المحلي
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  :مقدمة الفصل الثاني 

ة في النشاط الاقتصادي على مستوى الاقتصاد الوطني ككل ، بحيث تساهم التنمية المحلية لها أهمية كبير 
بشكل فعال و كبير في تحديد و توجيه التنمية الاقتصادية و الاجتماعية للبلدان ، وذلك باعتبار أا مجموعة 

قتصاديات تؤثر اقتصاديات الأقاليم و التي بدورها تشكل الهيكل الاقتصادي للدولة ، و بالتالي فان تطور هذه الا
جابي على تطور الاقتصاد الوطني ، و في حالة ضعف الأداء الاقتصادي على المستوى المحلي أو الأقاليم ، إبشكل 

سوف يؤثر سلبا على التنمية في مستواها القومي ، هذا ما يجعل توزيع أو تخصيص الموارد على مستوى الأقاليم لا 
ت الاقتصادية ويعتبر الإقليم من المفاهيم الشائعة الاستخدام في العديد يقل أهمية عن باقي القطاعات أو النشاطا

السياسية و الجغرافيا و غيرها ، و إهمال هذا المفهوم في ، في لعلوم الاقتصادية و  من الحقول المعرفية الأخرى
ة ، كما أن نجاح تخصيص الموارد من اجل التنمية سوف يحدث تباين في نمط التوزيع الجغرافي للموارد الاقتصادي

التنمية على مستوى الأقاليم تحتاج إلى أساليب تحليل ، و شروط إدارة تخطيط تتناسب و خصائص الاقتصاديات 
  .باتمع المحلي 

البحث يهدف بشكل عام إلى الإلمام بالأسس العلمية للتنمية  نوفي ضوء ما تقدم فان هذا الفصل م
بتداء من المفاهيم إوكذلك إعطاء معلومات أساسية لهذا الحقل من المعرفة المحلية و أساليب إدارا و نجاحها ، 

الأساسية للتنمية المحلية و أساس قيامها ، إلى جانب التخطيط و الإستراتيجية في مجال التنمية المحلية و المشكلات 
  . لفصول القادمة تخاذه كأساس نعتمد عليه في اإ، وذلك من أجل و العراقيل التي تقف دون تحقيق أهدافها 
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  .مفهوم التنمية المحلية و العناصر المحددة لها : المبحث الأول 

لقد بينت العديد من الدراسات العملية و التطبيقية على ضرورة التركيز على محلية النشاط الاقتصادي ،     
التخلف و نقل السلطة من المستوى  خاصة بالنسبة للمجتمعات النامية ، و ذلك باعتبارها الوسيلة الهامة لتخطي

الركائز و الأفكار و المركزي إلى مستوى اتمعات محليا ، و من خلال هذا المبحث سنحاول إبراز المفاهيم الأساسية 
جل بناء مجتمع متماسك قوي يخدم المصلحة العامة و يحقق أالتي يمكن أن تعتمد عليها الدول النامية خاصة ، من 

  .للتنمية الأهداف الشاملة 

  العناصر و الأهداف ،التنمية المحلية ، المفهوم  :المطلب الأول

  : المفاهيم الأساسية -1

لتي تغير في هيكل و نمط التدابير او ن التنمية المحلية هي الخطط و الإجراءات أ تشير العديد من الكتابات على
 .فراد اتمعلأ المتعددةالحاجات و المطالب  أجل إشباع أسلوب التسيير للمجتمع محليا بصفة مستمرة منالحياة ،و 

عليه و الرقعة الجغرافية لكل مجتمع و  التوجهات و الخصائص الاجتماعية  دعدبتو يختلف مفهوم التنمية المحلية 
  :يمكن أن يحدد مفهوم التنمية المحلية من خلال عدة وجهات نظر ندرجها فيما يلي 

 :من وجهة نظر الاجتماعية  )1-1

 الاجتماعيين تعتبر التنمية المحلية على أا إستراتيجية تنمية اتمع بطريقة تؤمن زيادة قدرات ينائيصخلأسبة لبالن 
يرى آخرون  امفراد اتمع من خلال عملية المشاركة داخل اتمع نفسه في كافة مراحل العمل ، كأ و إمكانات

  .لال تحسين البيئة الاجتماعية التي يشاركون فيها أن تنمية اتمع محليا يعني التنمية البشرية من خ

   2.على أا عملية التوافق أو التداخل الاجتماعي و أا مستوى في المعيشة 1و يعرفها البعض الأخر

  )الجيوجغرافي : ( وجهة نظر الموقع الجغرافي )   2-1

نه أاتمع و التنمية باعتبار  تعتمد وجهة نظر هذه على مكونات تنمية اتمع المحلي ، من حيث مفهوم
يشير إلى منطقة جغرافيا معينة و محددة لها تؤثر تأثيرا مباشرة في الأهداف و الأبعاد التي تحاول تحقيقها التنمية  
كممارسة ، و لهذا تعرف التنمية استناد إلى هذا المدخل على أا تلك اهودات الممارسة بواسطة مهنيين بجانب 

لتي دف إلى دعم العلاقات الاجتماعية في اتمع ، وتحفيز المواطنين للمساعدة الذاتية ، وتنمية المواطنين و ا
  3.جتماعية جديدة إ القيادات الشعبية و تطوير إنشاء منظمات

                                                 
  .18اطر ، التنمية الاجتماعية ، مرجع سبق ذكره ، ص خاحمد مصطفى 1

2 Brasseul., jacques, introduction à l’ économie du développement ,Berti édition 2008 page38 . 
  .19طر ،المرجع السابق ،صخاحمد مصطفى أ  3
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  : وجهة نظر السياسة  ) 1-3

نظام الحكم الذي  ختلاف نماذج التنمية في اتمعات يرجع سببه إلى نماذج الممارسة وإمن المعروف ، أن   
شرنا له في الفصل السابق عندما تكلمنا على البعد السياسي للتنمية الذي يشير إلى أاتمع ، كما  ود فيسي

التعددية الحزبية و الديمقراطية و الحرية و مشاركة اتمع في الحكم ، هذه الفكرة تجعل المهتمين بالعلوم السياسية 
أا التغيير الذي بواسطته يمكن وضع عتبة أوحد لمستويات المعيشة ، لا ينبغي أن يعرفون التنمية المحلية ، على 

ستخدامه وفقا إتحسن نين تلتزم به الدولة ، تعززه و قل من هذا الحد ، باعتباره حقا من حقوق المواطأيكون 
رات المعرقلة للتنمية على ختلالات و الثغلإللإمكانيات المتاحة و باشتراك أفراد اتمع ذاتيا حتى يتم سد جميع ا

  .المستوى المحلي ومنه على المستوى القومي 

  : وجهة نظر الاقتصادية  ) 1-4

ينطوي المفهوم الاقتصادي للتنمية المحلية على الدخل وهيكل الإنتاج ، ونوعية السلع والخدمات المقدمة للأفراد     
  ،أخرى ومن حيث النوعية والهيكل من جهة ، من جهة ، طمن حيث الكمية التي يحصلون عليها في المتوس

   1 :فان التنمية المحلية تتضمن بعدين هما  فووفقا لهذا التعري

  ؛حدوث زيادة مستمرة في متوسط دخل الفرد لفترة زمنية طويلة   -     

  ؛حدوث تحسن في توزيع الدخل لصالح الطبقة الفقيرة   -     

ة المحلية وفقا لوجهة النظر الاقتصادية هو ضمان الحد الأدنى من وبناءا على هذا نستنتج أن مفهوم التنمي
للفرد أو الأسرة من المآكل والملبس والمسكن والنقل والعلاج وغيرها من الاحتياجات الضرورية ،  ةمستويات المعيش

  :  2الضرورية لأفراد اتمع وفقا لثلاثة مداخل هما  تحتياجاالإحيث تأخذ في حساا إلا 

  .مدخل الفقر المطلق   -          

  .مدخل الفقر النسبي    -          

  .مدخل الدخل النسبي   -           

يأخذ في الحسبان  ، ونخفض دخله الحقيقي عند حد أدنى معينإيعتبر الفرد فقير إذا فالمدخل الأول 
  . الحاجات الضرورية للفرد أو الأسرة 

                                                 
1  Collectif, Recherche Economiques et Sociales ,( économie de développement) Document Francaise ; paris 
1997    

  .  16، مرجع سبق ذكره ، ص "اتجاهات حديثة في التنمية "، عبد القادر محمد عبد القادر عطية 2
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حيث كل اتمعات يوجد فيها ،نسبي ، فيعتبر الفقر ظاهرة نسبية ما المدخل الثاني هو مدخل الفقر الأ
، ووفقا لهذا يتم تصنيف أفراد اتمع تنازليا أو تصاعديا في مجموعات وفقا لمتوسط الدخل  افقراء حتى الغنية منه

  . جردنى للألأا يكون على أساس الحد االترتيب عادة مفان  طبقا لهذا و  بدءا باموعة الأكثر فقرا 

) الطبقة الفقيرة الخاصة (ادة النسبية للدخل الفردي للسكان، فيشير إلى الزي الثالث دخلالمفيما يخص و   
ونصيبه من الدخل الكلي مقارنة مع نسبة نمو السكان ، فإذا زاد متوسط دخل الطبقة بمعدلات تتناسب مع 

يعني أن ظاهرة الفقر قد زالت نسبيا ، بمعدل معدل نمو السكان ونصيب دخل الفرد بالنسبة للدخل الإجمالي فهذا 
  . أعلى منه من معدل الزيادة في دخل الطبقة الغنية والمتوسطة 

بين الجهود المحلية الذاتية من نه ذلك الجهد المشترك أعموما يمكن تحديد مفهوم التنمية المحلية على   
) رات ومختلف الهياكل الحكومية الأخرى االوز ( ومية والجهود الحك) البلديات ، الدوائر ، والولايات أو المحافظات (

الشعبية فيها ، عن طريق مجموعة العمليات والمشاريع لتحسين نوعية الحياة الاقتصادية والاجتماعية  ةوالمشارك
لتكون برنامج التنمية الشاملة المستدامة  والثقافية والحضارية للمواطنين محليا ، وإدماج هذه البرامج أو العمليات في

  .فعالة على دفع عجلة التقدم والنمو على المستوى الوطني 

   : ـمن خلال هذا المفهوم نستخلص أن عملية التنمية المحلية تتصف أو تتميز ب  

ــــــــــف   - ــــــــــة ، ولكنهــــــــــا مســــــــــتمرة ومتصــــــــــاعدة لإشــــــــــباع الحاجــــــــــات                نتهــــــــــي ولا تأــــــــــا لا تتوق ــــــــــد نقطــــــــــة معين عن

؛المحلي والمطالب المتجددة للمجتمع 
1   

  ؛ المادية  تتسم بالتكامل بين الريف والحضر، وبين البناء الاجتماعي ووظائف هذا البناء بين الجوانب -

  ؛ الشمولية ، حيث تشمل جميع النواحي الاقتصادية الاجتماعية و السياسية و الثقافية و غيرها -

   ؛ المشاركة الشعبية أمرا ضروريا يدعم مبدأ حق تقرير المسير -

  :  عناصر ومقومات التنمية المحلية -2

  : مكونات التنمية المحلية )2-1

جل أفراده ، ومن خلال توظيف إمكانيام وقدرام ، وللاستفادة من برنامج أإن تنمية اتمع تتم من   
اح برنامج التنمية ، ضروري أن يشاركون فيها ، ولهذا تعتبر المشاركة من أهم الركائز التي تعتمد عليها شروط نج

التنمية المحلية ، ولعل المشاكل التي تعاني منها التنمية المحلية  في الدول النامية هي ضعف استجابة اتمعات لها 
نطلاقا من هذه الخلفية إوعدم مشاركتهم أو إشراكهم في حق تقرير المصير واتخاذ القرار فيما يخص البرامج التنموية 

  : لمحلية فيما يلي ستخلاص ركائز التنمية اإيمكن 

                                                 
  .  15، ص  2001، الدار الجامعية عين شمس ، مصر ،  "التمويل المحلي "عبد المطلب عبد الحميد ،  1



 - 38 - 

إشراك أعضاء اتمع المحلي في التفكير ووضع البرامج التنموية عن طريق تطبيق مبدأ الديمقراطية وحرية الرأي  -
كتساب مهارات عمل تؤهلهم على تطبيق أساليب وأنماط جديدة من إللوصول إلى قناعة تامة بمدى ضرورة 

الاقتصادي لمستوى تحقيق التكامل الاجتماعي و ، التي تمكنهم من  الاقتصاديةالعادات الاجتماعية و الثقافية و 
  ؛معيشتهم أو كسب الثقة في السلطات المحلية و مدى نجاح المشروعات والبرامج  

لكافية من التمويل ار لها عبر الزمن المقادير فلكي تتحقق التنمية المحلية أهدافها فلا بد أن يتوا: الموارد المحلية  - 
فكلما استطاعت المحليات تعبئة المزيد من المواد المالية سواء الذاتية أو الخارجية ، كلما أدى ذلك إلى نفع المحلي ، 

ويقصد بالموارد المحلية هنا ،  ،اقتصادي من حيث التقليل من تكلفة المشروعات و إعطائها مجالات وظيفية أوسع 
  ؛المادية منها والبشرية 

وتعني الإسراع إلى تحقيق برامج تتضمن تحقيق الحاجات  :لملموسة للمجتمع الوصول إلى النتائج ا -      
الضرورية الاجتماعية والخدماتية للمجتمع المحلي ، مثل الإسكان الخدمات الصحية ،قنوات صرف المياه الصالحة 

    ؛للشرب منها ، تعبيد الطرقات وغيرها من الحاجات اليومية القائمة 

  :       ة المحلية عناصر تحقيق التنمي )2-2

تشير العناصر المذكورة سابقا في مجال التنمية المحلية إلى الركائز الفعالة ، غير انه الوصول إلى تحقيق الفعلي   
  1: لذلك يمكن في الاعتماد على عناصر أخرى لا تقل أهمية ، يمكن ذكرها في العناصر التالية 

  :الهيكلي  رالتغيي - ) أ

ا عن       يختلافا نوعإجتماعية جديدة تختلف إلي ظهور أدوات و تنظيمات صد بالتغيير الهيكقي  
النظم و التنظيمات القائمة في اتمع ، حيث يتطلب هذا النوع من التغيير حدوث تحويل كبير في الظواهر و الأدوار 

في حجمه وفي تركيب ، بمعنى أن هذا التغيير الذي يحدث في بناء اتمع يكون  عوالعلاقات السائدة في اتم
أجزائه وشكل تنظيمية الاجتماعي ، هذا ما يجعلنا نقول أن عملية التغيير التي تتم في إطار السياسة العامة ، ترتبط 
بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية ويصعب أن تحدث في مجتمع متخلف دون تغيير البناء الاجتماعي له ، ويجب أن 

  .الأمثل الذي يحقق اكبر معدلات للتنمية المحلية المستدامة  يكون عليه هيكل التمويل المحلي

 ةإن المشكلة الأساسية في البلدان النامية لبناء معدات سريعة للنمو تكمن في الطابع السطحي والمعالج  
م نجاح الجزئية المؤقتة للمشكلات الاجتماعية ، والتي لا تغير لبناء الاجتماعي فيها تغيرا جزئيا ، عما يؤدي إلى عد

برامج التنمية وبناءا على هذا نجد أن التغير الهيكلي أصبح من العناصر اللازمة في البلدان النامية للتخلص من 
التراكم للمشاكل الاجتماعية التي اكتسبتها عبر الزمن والتي تمثل التحدي الكبير للعاملين في السلطات المحلية لهذه 

  . البلدان 
                                                 

  . 124، ص  1970 مصر،، المطبعة الجامعية القاهرة ،"التنمية الاجتماعية "عبد الباسط محمد حسن ،   1
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  : مة الإستراتيجية الملائ - ) ب

  التخلفويقصد ا الإطار العام والخطط العريضة التي ترسمها السياسة التنموية في الانتقال من حالة   

إلى حالة النمو الـذاتي ، وتختلـف الإسـتراتيجية عـن الخطـة الـذي يعـني الاسـتخدام الصـحيح للوسـائل المتاحـة لتحقيـق 

  . 1الهدف 

وفقا لخطة محكمة وجيدة الإعداد من خلالها يتمكن ستخدام هذه الوسائل يتطلب توزيعها إإن صحة   
وملائمة الإستراتيجية التنموية في البلدان . ستغلالا حسنا إن يستغل جميع الأدوات المتاحة له أالخطة من  عواض

 النامية تتطلب قيامها على أساس تدخل الدولة في جميع الأنشطة حيث تلعب دور الموجه للنشاط الاقتصادي من
 ق أهداف اجتماعية عادلة والسعي إلى توفير مستوى عالي من الرفاهية والازدهار لكافة المواطنين ، كماجل تحقيأ
أساس التكامل والتوازن بين كل من التنمية  نه يتطلب أيضا أن تقوم إستراتيجية التنمية الاجتماعية علىأ

  .الاجتماعية والتنمية الاقتصادية 

  : اخل اتمع يتوقف على عدة اعتبارات يمكن أن نلخصها فيما يلي نجاح الإستراتيجية وتوافقها د إن

  ؛ الأخذ بالاعتبار عند وضع الإستراتيجية طبيعة الظروف للمجتمع ودرجة تخلفه   -    

  ؛ نوع الاستعمار المحتل للبلاد ، ومخلفاته والفترة الزمنية كحصوله على الاستقلال  -    

م السائد في البلد بعد تحرره ودرجة الاستقرار السياسي ونوعية الإدارة وشكل طبيعة ونوعية نظام الحك  -    
  ؛ جهازها الحكومي 

  ؛ طبيعة النظام الاقتصادي المطبق   -   

  ،الصحي يث المستوى الثقافي، التعليمي حجم  المناطق الريفية والحضرية وتركيبية سكان اتمع من ح  -   

  ؛ اليد والقيم ، العادات والتق      

  

  :  2العمل بدفعة قوية ووضع أساس لمستقبل مستدام - )ج

قرب وقت أيقصد بالدفعة القوية ، وضع برامج ومشروعات تغير بشكل سريع وبمعدلات نمو قوية في   
حداث هذا إولة بشكل كبير على ئحالة الركود باعتبار أن الحكومات هي المس نالخروج م مممكن بمقتضاها يت

  . ولة عن ضمان الحد الأدنى من مستويات المعيشة للأفراد ئ، وهي المس التغير السريع

                                                 
  .  52مرجع سبق ذكره ، ص  ،" ةالتنمية الاجتماعي"،  خاطرحمد مصطفى أ  1
  .  06، ص  2006هرا م للترجمة والنشر ، مصر لأ، مركز ا" النمو المسؤول للألفية الجديدة"محمد محمود شهاب ،    2
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تريليون دولار أمريكي ، يمثل هذا الحجم مخاطر  135إن معدل نمو الاقتصاد العالمي يعادل ما يقارب 
 لاستثمارهائلة للبيئة الطبيعية عالميا ،  ويعتبر أخطرها حجما في البلدان النامية ، لهذا يتعين أن تضع قرارات ا

التي ن توفر بعض الضمانات إزاء المفاجآت غير المرغوبة  أريب لتلك المخاطر ، و لقفي المستقبل ا بالدفعة القوية
لسير قدما في طريق التنمية، ولهذا الغرض سوف تحتاج اهذه الدول  نتعرقل التنمية ، والدفعة القوية هنا تتطلب م
  :   1هيالتي مة للكثير من الأصول الرأسمالية التي تعتمد عليها التنمية و مواجهة هذه التحديات إلى إدارة محلية حكي

  ؛ الاستثمار في رأس المال المادي في المباني والتجهيزات الاجتماعية والبنية التحتية -   

  ؛ ذلنفالالموارد القابلة  يعستثمار ر إ إدارة رأس المال الطبيعي ، بما في ذلك -   

  ؛ ال البشري بناء الصحة ورأس الم -   

  ؛ حفظ وبناء رأس المال الاجتماعي الذي يدعم كلا من الرفاهية والأنشطة الإنتاجية -   

الاستثمار في رأس المال الفكري في المعارف والتقنية الجديدة التي يمكن أن تعزز الزيادات في              -  
  ؛ الإنتاجية 

        البيئيةفي الحسبان الفوائض   ه الإنتاجية مع الأخذتوجيه رأس المال التمويلي إلى أفضل استخدامات -
  ؛ والاجتماعية 

  : مقومات نظام الإدارة المحلية والحكم الراشد  -3

الإدارة المحلية هي  أسلوب لتنظيم الإدارة، بمقتضاها يقسم إقليم الدولة إلى وحدات ذات مفهوم محلي ،   
ركزية ة منتخبة من أبنائها لإدارة مصالحها تحت إشراف رقابة الحكومة المتتمتع بشخصية اعتبارية ويمثلها مجالس محلي

   2:كان وهي الأر  نمجموعة من نظام الإدارة المحلية يقوم على هذا يدل على أبعلاقات يحددها القانون ،

   ؛ وحدات إدارية مستقلة تمثل مصالح محلية متميزة على المصالح القومية   -       

  ؛ مجالس محلية منتخبة لإدارة المصالح المحلية قيام   -       

   ؛ ستقلال الهيئات المحلية في ممارسة اختصاصاا تحت إشراف ورقابة السلطة المركزية إ -       

  :  3ويمكن إبراز أبعاد هذه المقومات في التحليل التالي 

  :الأقاليم مختلفة وربطها بتلكتقسيم إداري لأقاليم الدولة يحدد نطاق وأحجام الوحدات المحلية ال)3-1

                                                 
  .  7محمد محمود شهاب ، نفس المرجع السابق ، ص    1
  . 22، ص  2008، جامعة عمان ، الأردن ، "ركزية المحلية وأساليب حكامها الفلاحة بين الإدارة الم" خالد سماره الزغبي ،   2
  .  49،  مرجع سبق ذكره ، ص "التمويل المحلي "عبد المطلب عبد الحميد ،    3
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هذا يدل على ضرورة وجود تقسيم إداري لأقاليم الدولة إلى وحدات ذات مفهوم محلي على الأقل   
بالنسبة لوحدات المستوى الأدنى ، وتكون الوحدة ذات مفهوم محلي إذا توفر لسكاا وحدة المصلحة ووحدة 

  .بين سكان الوحدة عن طريق القيم والعادات المشتركة  ، فمن شان هذه لعناصر أن تدعم الروابط ءالانتما

ما الوحدات الأعلى مستوى أ .إن الأصل في هذا التقسيم هو نظام القرية أو المدينة فهي الوحدات الأساسية 
كل منها من مجموعة من القرى والمدن ،  يتكون خاصةو الولاية أو المحافظة فهي وحدات أ الدائرة الحضرية :مثل

  .  أساسا لإدارة الخدمات التي تحتاج إليها مجموع الوحدات التي تتشكل منها المدينة أو المحافظة وتنشا 

ويتزايد اعتماد الحكومات على السلطات المحلية في تحقيق الأهداف لبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، حيث  
لة على الحكومية المركزية وأجهزا ، مما يؤدي ئو كلما زادت اختصاصات السلطات المحلية كلما زالت الأعباء المس

  . في وضع البرامج أو الخطط التنمية الشاملة المستدامة وحسن تنفيذها  ةإلى تفرغها لمهماا الأساسي

  :  قيام مجالس محلية منتخبة لإدارة المصالح المحلية  )3-2

في التنمية الشاملة هو تحقيق مبدأ ديمقراطية  إن الاتجاه الحضاري لتطوير هيئات الإدارة المحلية لتأخذ دورها  
تستطيع أن تعبر عن رغبات الشعب وتطلعاته من جهة  ،نتخابا حراإالإدارة الذي يعني إيجاد مجالس شعبية منتخبة 

توفي بأغراض اتمع من  ة، وقدرا على استخدام الطاقات المادية والمعنوية والبشرية المتاحة لتحقيق تنمية محلي
  . أخرى  جهة

فاالس الشعبية هي الهيئات التي تمثل الإدارة العامة للمجتمعات المحلية وتضطلع بصلاحيات تقريرية ورقابية في 
المباشر  بنتخالإن الأصل في تشكيل مجالس محلية عن طريق الأختصاصاا ، وفي نطاق رقعتها الإقليمية ، إإطار 

ن التنمية المحلية لأيب من أفراد اتمع المحلي قربا ماديا ومعنويا ، و هو إنشاء نظام إداري محلي كباعث سياسي قر 
للمجتمع تقوم أساسا على المشاركة الشعبية في التخطيط والتمويل والإدارة والتنفيذ ، سوف نتطرق له في المطلب 

  .القادم 

  : ستقلال الهيئات المحلية إ )3-3

ستقلالها إد مالية خاصة منفصلة عن موارد الدولة ، لدعم يقتضي ذلك ضرورة تمتع االس المحلية بموار   
ستقلال الوحدة ماليا يكون استقلالها الإداري وبالتالي تتمتع هيئات بحرية اكبر في إنفاق أموالها إالإداري ، فيقدر 

لية أن تعطي ، وهذا لا يعني أن التركيز على أهمية الموارد المحلية الذاتية لعم الاستقلال الإداري للمجالس المح
ضاعها للرقابة خإأعباءها المحلية بالكامل من هذه الموارد ، بل ضروري أن تقدم الحكومة المركزية إعانات محدودة و 

ومتى تم ذلك أمكن الإدارة المحلية القيام بمهامها على أكمل وجه . مستوى من الخدمات  دنىآ بالقدر الذي يحقق
لمهام القومية التي تم البلاد ككل وتترك لهيئات الإدارة المحلية وأجهزا مين اأ، حيث تختص الحكومة المركزية بت

  . القيام بالمهام التي م المواطنين في الوحدات الإدارية المختلفة
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  المحلية ومصادر تمويلها  ةمحددات التنمي: المطلب الثاني 

مع المحلي ، بعضها يستند إلى عناصر مادية هناك عوامل كثيرة تؤدي إلى نجاح الإدارة المحلية في تنمية ات  
ما بعضها الأخر فيرتبط بالأفكار والمواهب التي يتمتع ا أ ،مين الحاجات الضروريةأتحتاج إليها الإدارة كأساس لت

  : ستخدامها في تنفيذ البرامج والمشروعات وعموما يمكن دراسة هذه العناصر فيما يلي إ اتمع المحلي والقدرة على

  : التمويل المحلي والمركزي للتنمية المحلية  -1

  :  تعريف التمويل المحلي  )1-1

من مصادر تمويل مختلفة محلية على  ايقصد بالتمويل المحلي بجميع الموارد المالية المتاحة والتي يمكن توفيره  
ت نمو لمتطلبات كبر معدلاأ مستوى اتمعات أو الوحدات المحلية بشكل يمكن الهيئات المحلية من تحقيق

ستقلاليتها عن الحكومة المركزية في تنفيذ وتحقيق برنامج  إ وتزيد من  واحتياجات المواطنين بصفة دائمة ومستمرة ،
    1 .يرادات ونفقات الهيئات العامة المحليةإأو هي مجموعة القواعد المتعلقة ب.التنمية المحلية 

  :  تمويل المحليللالشروط المحددة   )2 -1

أساسي لتمويل  صدركمدر الإشارة إلى أن هناك عدد من الشروط يجب توافرها في المورد المالي المحلي  تج  
   2.، أهمها محلية الموارد وذاتية الموارد وسهولة إدارة الموارد  ةالوحدات المحلي

ائب المحلية والرسوم المحلية فمصادر التمويل المحلي التي يطلق عليها الموارد المالية الذاتية للمحليات فتتمثل في الضر 

  3 .وأرباح المشروعات التجارية والصناعية التي تمتلكها الهيئات المحلية والمشاركة الشعبية بالجهود الذاتية وغيرها 

   .ما مجموعة المصادر التي تسمى الموارد المالية الخارجية للمحليات فهي الإعانات الحكومية والقروض وغيرها أ

  : ية  لحمين التمويل المحلي والتنمية الالعلاقة ب  )1-3

يعتبر التمويل المحلي الركيزة الأساسية لاتخاذ القرارات في نظام الإدارة المحلية ، حيث هناك علاقة طردية   
ة ستقلالية الهيئات المحلية في اتخاذ القرارات بعيدا عن تأثير الإدارة المركزية وبين وفرة مصادر التمويل الماليإ بين درجة

المحلية ذاتيا بغرض زيادة معدل النمو الداخلي محليا ، هذا يدل على انه كما توفرت المحليات على المزيد من 
نخفضت مصادر التمويل الذاتية أدى إلى عرقلة التنمية إ التمويل كلما ازدادت معدلات التنمية المحلية ، كلما

                                                 
  . 21ص1998،معهد الدراسات العربية ،القاهرة ،جمهورية مصر ،"مالية الهيئات العامة المحلية في البلاد العربية "مراد حلمي ،  1
  .  22عبد المطلب عبد الحميد ، نفس المرجع السابق ، ص   2
   .362دور السياسة المالية في تحقيق التنمية الاقتصادية ،الهيئة المصرية العامة للكتاب،القاهرة ،جمهورية مصر،ص"سيد عطية عبد الواحد ،  3
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كبر قدر أد من التنمية مرتبط بمدى قدرا وكفاءا في تعبئة ونجاح الإدارة المحلية في أحداث المزي. ومعدلات نموها 
  . المحلية والتوزيع العادل لها  ممكن من الموارد المالية

  : المحلية  ةلتنميلالمركزي و  المحلي التمويل )1-4

المحلية  لى مصادر التمويل الذاتيةإالتمويل المركزي يعتبر من الدعائم الضرورية  في بعض البلدان التي تفتقر   
، لكن في نفس الوقت يدعم السيطرة المركزية على المشروعات المحلية تخطيطا وتنفيذ وذا تبتعد عن الجانب المحلي 

إحكام السيطرة عليها باعتباره صاحب التمويل فهو الذي يختار  إلىنه يؤدي أالذي يستشهد تنمية كما 
ن في أة ، مما يقلل من المشاركة الشعبية في التنمية غير المشروعات وأساليب إدارا بحسب الإمكانيات المركزي

  البلدان التي تقل إمكانيات تمويل بمعدلات كبيرة ، يصبح التمويل المركزي ذات أهمية ، حيث خلق منظمات 

 حنه أن يرجع الثقة للمواطنين ويساهمون بأنفسهم في تمويل ونجا أومؤسسات حكومية تساهم في تمويل التنمية ش
   .عات على المستوى المحلي ومنه على المستوى الكلي المشرو 

  :  محددات نجاح نظام التمويل المحلي )1-5

من خلال التحاليل السابقة يمكن أن نستخلص مجموعة من النقاط يقف عندها نجاح الهيئات المحلية في   
  : التمويل 

  ؛ المستوى المحلي دعوة المواطنين المحليين للمشاركة في الاستثمارات على    -         

مالية ذاتية ،   مواردعلى  لية التي لا يمكنها أن تتوفرإيجاد مؤسسات متخصصة في إقراض السلطات المح -         
  :بمعنى إيجاد أو تعميق النطاق الجغرافي والوظيفي للتمويل المحلي والدليل على ذلك 

رب العالمية الثانية على شكل مؤسسات شعبية          قيام بنوك الادخار المحلية في ألمانيا بعد الح  "        

   1 ." تمويلية ، وتبعتها اليابان وغيرها من الدول 

المحلية ، كإقامة المشروعات           ةالعمل على خلق منظمات ومؤسسات تساهم في تمويل التنمي  -         
  ؛  تمويل هذه المشروعات الصغيرة والصناعات التقليدية الأخرى ، وتشجيع القطاع الخاص في

   : مصادر التمويل المحلي -2

يقصد بمصادر التمويل المحلية حجم الموارد التمويلية التي توفرها المصادر الوطنية والتي توجه لتكوين    
كن الطاقات الإنتاجية ولأصول الرأسمالية الجديدة في المدن والقرى الجديدة ، وتتمثل مصادر التمويل المحلية والتي يم

  :  2التالية  ةتللاقتصاد القومي تدبيرها لتمويل استثمارات المدن الجديدة في المصادر الس

                                                 
1 Daniel ,Francois ;" finances publiques, budget et pouvoir financier", Dalloz ;ed ,paris 1999 page 178.  

  .  206، ص  2006، مكتبة القدس ، الزقازيق ، مصر ، "اقتصاديات المدن الجديدة " طلعت الدمرداش ،  2
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  ؛ التمويل الذاتي وتمويل الاستثمارات المدن والقوى الجديدة   -     

  ؛ التمويل الحكومي العام   -     

  ؛ التمويل الخاص   -     

  ؛ التمويل المشترك   -     

   ؛ لتعاوني التمويل ا -     

  ؛ التمويل التضخمي   -     

  : بالدراسة على النحو التالي  ىسوف نحاول تناول كل مصدر على حد

  :  التمويل الذاتي وتمويل استثمارات المدن والقرى الجديدة )2-1

يقصد به المقدار الذي تخصصه إدارة المشروع من الفائض الذي يحققه مشروع أو مجموعة مشاريع من   
  :  1نشاطاا لتمويل طاقات إنتاجية جديدة ، والذي يأتي أساسا من مصادر هينتائج 

المخصصــــة للاســــتخدامات المباشــــرة للأفــــراد في المــــدن والوحــــدات المحليــــة  كــــالقرى ، حصــــيلة بيــــع الأراضــــي  -     
   ؛عيةأو التجارية أو السياحية أو الزرا سكان أو لأغراض الصناعيةلإالبلديات ، سواء كانت لأغراض ا

   ؛ العوائد المتولدة عن استغلال هيئة اتمعات العمرانية الجديدة والأجهزة والهيئات التابعة لها  -   

العوائد المتولدة عن استغلال مختلف الأصول أو القيام بمشاريع مختلفة أو بالمشاركة فيها ، سواء عقارية أو  -    
  ؛ دة للمدن والقرى والأجهزة التابعة لها غيرها من طرف هيئة اتمعات العمرانية الجدي

عوائد الإدارة المتولدة عن الرسوم التي يمكن لهيئة اتمعات العمرانية والأجهزة التابعة لها فرضها في إطار  -   
   ؛نشاطها 

    : التمويل الحكومي العام  )2-2

الاقتصادية  ة في خطة التنميةمجموعة الاستثمارات المخصصة للوحدات المحلي هوالتمويل الحكومي العام 
  الشاملة للدولة ، ويكون مصدر تمويل هذه الاستثمارات من خلال الميزانية العامة للدولة والتي تمثل ةوالاجتماعي

  2 .برنامج المالي المخصص لخطة التنمية الشاملةلالحصة المالية ل

  

                                                 
  .  207طلعت الدمرداش ، نفس المرجع السابق ، ص    1
  .  289ذكره،ص ،مرجع سبق" قتصادية إالتخلف والتنمية ،دراسات "براهيم مشورب،إ  2
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  :  التمويل الخاص )2-3

والموجهة للاستثمار في مختلف ) ، معنويون  نالأفراد الطبيعيو (واص هو تلك الموارد المالية التي يخصصها الخ  
سكان ، وتقوم لإالقطاعات على المستوى المحلي المتمثلة أساسا في مشروعات الخدمات التجارية واستثمارات ا

تمويل  حاليا الجمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية بتشجيع التمويل الخاص وإعطائه دفعه كبيرة للمشاركة في
  . وغيرها  يجارلإالسكنات التساهمية والبيع با:  مثلفي بناء الأحياء والمدن الجديدة و الاستثمارات 

  :  التمويل المشترك ) 2-4

شتراك مساهمة التمويل الحكومي مع التمويل الخاص في إعطاء دفعه قوية لبعض أنشطة القاعدة إيقصد به   
الزراعة والصناعات الصغيرة والمتوسطة  التي تعتبر من ضمن المشروعات الاقتصادية الأساسية ، خصوصا في قطاع 

 فالحكومة الجزائرية اليوم 1لى ومنه على المستوى الكلي ،المحالتي لها دور هام في دفع عجلة النمو على مستوى  
   وبعض ةالفلاحو الصناعات ن خلال برامج دعم تشغيل الشباب و أهمية كبيرة لهذا النوع من المصادر مأعطت 

  .الصناعات الصغيرة و المتوسطة 

  2: التمويل التعاوني )  3-5

سكان لإسكان و بنك االإيتمثل التمويل التعاوني في القروض التي تقدمها هيئة تعاونيات البناء و 
ها سكان ، و كذلك القروض التي تقدملإالتعمير لهيئة اتمعات العمرانية الجديدة لتمويل استثمارات في قطاع او 

سكان و غيرها من التعاونيات التي تكون مصدر تمويل بعض المشروعات الصغرى على لإهيئة تعاونيات البناء و ا
  .سكان و البناء لإوجه الخصوص ، و في قطاع ا

    :التمويل التضخمي )  3-6

 إليه لتمويل أيقصد بالتمويل التضخمي لتمويل المشروعات عن طريق إصدار نقدي جديد ، الذي يلج  
  : نوعين من الاستثمار و هما 

  ؛سكان لإالاستثمار في مشروعات ا -

    ؛في مشروعات القاعدة الأساسية  الاستثمار -

و الاعتماد على هذا النوع من المصادر فيه خطورة على الاقتصاد القومي من حيث مرونة الجهاز 
لاستثمارات التي ستخدم الإصدار النقدي نوعية االموارد الاقتصادية العاطلة ، و  حجم نوعيةو  الإنتاجي للمجتمع

إلى طاقات منتجة يصبح يشكل وجود ) المادية و البشرية ( الجديد في تمويلها ، حيث عدم تحويل الموارد العاطلة 

                                                 
  .395صم2005،مؤسسة شباب الجامعة ،الإسكندرية ،مصر،"الصناعات الصغيرة والمتوسطة ودورها في التنمية "فتحي السيد عبده ،  1
  . 214طلعت الدمرداش ، نفس المرجع السابق، ص   2
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أن يكون هذا الإصدار موردا تمويليا  م النقدي في البلد ، وعليه ضروريأموال بدون مقابل ، مما يرفع  التضخ
  .خرى و لا يعتمد عليه كليا في تمويل المشروعات المحددة ، أو الاستثمارات ببرامج التنمية المحلية مكملا للموارد الأ

  : التمويل الخارجي و التنمية المحلية -3

لفة و حتى النامية منها ، والذي يشير إلى نقص خفي ظل الواقع الاقتصادي الذي تعيشه البلدان الفقيرة و المت     
حتى و الأرياف لرفع مستوى معيشة السكان للقرى و ت و الحاجة إلى العديد من المشروعات الكثير من الخدما

 يةتمويل صادرأصبحت الحاجة لم .المدن ، وفي ظل النقص الكمي و النوعي لموارد التمويل المحلية إلى حكومية لها 
الدول النامية و الفقيرة ، و هذا  مرا محتوما لتعويض هذا النقص ، حيث تزداد أهمية التمويل الخارجي فيآخارجية 

و هنا يصبح البديل هو مصادر التمويل . دخارية في الموارداووجود فجوة بسبب أا تعاني من ندرة الموارد ، 
المشروعات الكبرى التي تتطلب في مراحلها  يخصستثمارات الوحدات المحلية ، خاصة فيما إالخارجي في تمويل 

  ، سواء المادية أو البشرية عموما يمكن أن تمثل مصادر التحويل الخارجي التي تستخدم ويلية ضخمة الأولى موارد تم

  )البناء وقطاعويئة الإقليم ، قطاع الخدمات،السياحة، البيئة  (في إنجاز المشروعات التنموية المحلية فيما يخص مثلا 

   :،هييمكن حصرها في ثلاثة أنواع من المصادر و

  ؛ية المباشرة و غير المباشرة الاستثمارات الأجنب -

  ؛القروض الخارجية -

    ؛المنح و الهبات و المعونات الأجنبية -

  :  1ستثمارات الأجنبية ودورها في تنمية المشروعات المحلية ا  )3-1

تمثل الاستثمار الأجنبي في رأس المال الأجنبي على أي صورة من الصور سواء كان حكوميا أو إقليميا ي  
ستثمار خاص ، بمعنى قيام الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون المقدمين في دولة أجنبية بإنشاء إأو في شكل 

مشروعات إنتاجية داخل إقليم دولة أخرى ، وتكون ملكية رأس مال هذه المشروعات لهؤلاء الأشخاص الأجانب 
  . وكذلك إدارا 

الصناعية  تات للبلدان النامية خاصة المشروعاأصبح الاستثمار الأجنبي المباشر يشكل مصدرا لتمويل المشروع
 اا يعتبر وسيلة لنقل التكنولوجيكمنه يضيف للموارد المحلية الخاصة وتكوين رأس المال  أوالسياسية والزراعية إذ 

يتيح فرص الدخول لشبكات  أنه بتكارية وأساليب التنظيم والإدارة بالإضافة إلىلإالإنتاجية والمهارات والقدرات ا
  . سويق الدولية الت

  
                                                 

      .84، ص  2005، الإسكندرية مصر ،  "عيةالصناعات الصغيرة ودورها في التنمية ، المؤسسة شباب الجام" فتحي السيد عبده أبو سيد أحمد ،  1
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  : القروض الخارجية  ) 3-2

يعد توافر رأس المال من أهم مكونات إنشاء وتشغيل أي مشروع صناعي أو زراعي أو قدمي فهذه   
  .قدر الذي يمكنها من العمل بانتظام على مدار العام بالالمشروعات تحتاج إلى رأس مال جاري الحصول عليه 

ور في تمويلها يعتبر من قصعلى المستوى المحلي بشكل عام فال تآوفيما يتعلق بالمشروعات والمنش
ا من مرحلة ءن يمر بمراحل تمويلية ثلاثة بدأالمعوقات الرئيسية التي تحول دون تنميتها ، فأي مشروع لا بد و 

در قد تختلف فيها مصاو  ،رحلة التجديد والنمو أو الإحلال والتوسعبمنتهاء االتأسيس ومرورا بمرحلة التشغيل و 
در التمويل المحلية والمركزية غير كافية االتمويل من مرحلة لأخرى حسب حاجة المشروع إلى ذلك وإذا كانت مص

من مصادر بديلة لتمويل هذه المشروعات من خلال القروض الخارجية ، تتمثل في تلك القروض التي تعقدها  بدلا
والأرياف مع مؤسسات التمويل الدولية أو مع الحكومات جهزة تنمية المدن أهيئة اتمعات المحلية أو الحكومية ك

  .أو معنويين  الأجنبية أو مع أشخاص طبيعيين

نــه يجــب أن تقتصـر هــذه القــروض علــى المشـروعات الــتي تنــتج أساســا بغـرض التصــدير ، حيــث تكــون أغـير 
  ويل مشروعات البنيةوغالبا ما تستقبل هذه القروض لتم لها قدرة على خدمة أعباء هذه الديون أو القروض ،

  . التحتية ومشروعات أنشطة القاعدة الاقتصادية الأساسية داخل المدن الجديدة 

  

  :المنح والهبات والمعونات الأجنبية  )3-3

يعتبر من المصادر الضئيلة التي تساهم في بناء المشروعات في الوحدات المحلية وتأتي معظمها من المعونات   
أت تظهر في الفترة الأخيرة في بعض الدول العربية فيما بينها في شكل منح وهبات تقدم والمنح الأجنبية ، وقد بد

لتمويل استثمارات الإسكان على وجه الخصوص ، وفي إطار تطوير العلاقات السياسية بين الدول ، لهذا لا تلعب 
ا هذا تلك المنح المقدمة دورا هاما يعول عليه كمصدر أساسي لتمويل الاستثمارات ، ولعل أهم مثال يدعم قولن

من دولة المملكة السعودية للحكومة الجزائرية لتمويل إنشاء مجمع سكني في المدينة الجديدة سيدي عبد االله وكذلك 
  . دينة الشراقة بالدائرة الإدارية لمنجازه غرب العاصمة إحي سكني تم 

روعات المحلية ، يعتمد على النظام الاقتصادي وأخيرا يمكن القول أن تحديد مختلف المصادر وأهميتها لتمويل المش
  .للأقاليملى سياسة البلد في تمويل المشروعات والبرامج التنموية إتقدمه ، و و السائد ودرجة نموه 
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  دور المشاركة الشعبية والبحوث العلمية في التنمية المحلية :     المطلب الثالث

  :   المشاركة الشعبية  -1

صبح للمشاركة الشعبية دورها في إعطاء ودعم وزيادة نجاح المشروعات والتعجيل في الوقت الراهن أ  
  . بتنفيذها والتوسع فيها على أساس الشعور بالمسؤولية والثقة في الهيئات الحكومية المحلية 

و الجماعات التي يبذلها الأفراد أ والمساهمات المادية ويقصد بالمشاركة الشعبية في هذا الموضع كل الأعمال والجهود
الأفكار والقيم التي  أيضاكما أا .ستثمار مشروع دون تحمل الدولة أعباء إنجاز وتشغيل و إأو يساهمون ا في 

على العموم يمكن القول أن المشاركة الشعبية  .يمكن أن يساهم ا المواطنون من دراسة للمشروعات والتخطيط لها 
ة أو عينية ،  يمكن لها أن تعزز التمويل الحكومي للمشروعات مما يؤدي بأي شكل من أشكالها الجهود الذاتية مادي

المشاركة الشعبية في مدى  وتكمن أهمية. إلى تنفيذها بسرعة وتحقيق أهدافها بالصورة التي يطمح لها اتمع المحلي 
حد أالمواطنون باعتبارها  ملهاآتنفيذ ونجاح مشروعات التنمية المحلية وتحقيق أهدافها بالصورة وحجم الخدمة الذي ي

أهداف التنمية المحلية وعناصر تركيبها وتنفيذها وتزايد أهمية هذه المشاركة الشعبية في البلدان النامية خاصة التي 
ضخامة الديون الخارجية وإنعدام أو قلة المرافق و للتبعية  تعرضت إستقلالها ،حيث بعدتعرضت للاستعمار والحروب

   .من المشكلات مو السكاني وغيرهازيادة الن والعمومية 

  بناءا على هذا فان الشعور بالمسؤولية من المواطنين ومشاركتهم في بناء مجتمع محلي فعال يساهم بشكل كبير فيو 
    1 :ةبالصور التالي لها يطها والتخطيطنشزيادة معدلات التنمية المحلية بأكبر معدلات ممكنة يمكن تنظيمها ، ت

  : ة الشعبية تنظيم المشارك)1-1

يعتبر التنظيم هو العنصر الرئيسي الفعال في مجال المشاركة الشعبية حيث يؤدي إلى تحريك المشاعر وإثارا   
يجابية وبناءة في الاتجاه المنشود حتى لا تؤدي الفوضى وعدم التنظيم إلى إقامة مشروعات لا إوتوجيهها وجهة 

خير أفي مقابل إهمال أو إغفال مشروعات أخرى حيوية قد لا تتحمل التتناسب البيئة المحلية أو تجاوز احتياجاا 
  .والتأجيل 

، وجود مشروعات وبنايات داخل المدن والأرياف بطريقة  الجزائر ولعل الشيء الذي يثبت ذلك في
ع يشار نعكس سلبا على برنامج التنمية المحلية وجعل السلطات المحلية تسعى دائما للحد من هذه المإفوضوية مما 

هيئة محلية لتنفيذ برامج التنمية الاقتصادية الشاملة ومن بعض الأشكال كمهامها  من والبناءات وإهمال جزء كبير 
  : ما يلي   التنظيمية التي يمكن أن تقوم عليها االس الشعبية المحلية للقيام ا هما يمكن ذكر

                                                 
  . وما بعدها  135،  ص  2001، الدار الجامعية ، عين شمس ، مصر ، "لتمويل المحلي وتنمية اتمعات المحلية ا "عبد المطلب عبد الحميد ،  1
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وى كل االس الشعبية البلدية والولائية          وضع سياسة خاصة وتنظيم محلات التوعية على مست -         
دف إلى صيانة المال العام من التخريب والإتلاف التي يمكن أن تشكل قيمة مادية تتمثل في خفض الأعباء 

   ؛العامة وتوجيه الجهود الذاتية بغرض تسجيلها وتنميتها ، ترشيدها للقيام بمتطلبات التنمية والتغيير 

اركة الشعبية وتحديد  المشروعات التي يمكن تنفيذها عن طريق الجهود           شديد حجم ونوعية المتح  -         
   ؛وضح شروط ومواصفات وأساليب لقيام وتنفيذ هذه المشروعات بالشخصية ، 

لمختصـة قبــل ا ، تمهيـد لإقرارهـا مـن السـلطات  دراسـة المشـروعات الذاتيـة في إطـار الخطـط المحليـة المعتمــدة -        
  ؛لويات لأو تنفيذها ، تطبيقا لتكامل المشروعات والتنسيق فيما بينها طبقا لاحتياجات المختلفة  وا

  : التخطيط والبرمجة للمشاركة الشعبية وتنفيذها ) 1-2

يقصد بالتخطيط والبرمجة في هذا الإطار حصر وتجميع للسلطات المختصة احتياجات الوحدات المحلية في   
طاعات وترجمة هذه الاحتياجات في برامج وخطط تبوب حسب درجة أهميتها وأولوياا وما يمكن مختلف الق

تنفيذه آو دعمه منها بعد مساهمة التمويل الحكومة والتبويب هنا يتضمن تصنيف هذه المشروعات التي تقررها 
  : الخطة والبرامج بحسب الاعتبارات التالية 

  ؛ومدى ارتباطها  ةأو المشاريع المراد تنفيذها بالخط أهمية وأولوية المشروع  -         

   ؛ درجة احتياج اتمع المحلي إلى هذه المشروعات من باب العجلة والإسراع بتحقيقها  -         

  ؛نوعية المشاريع وحجمها والأهداف التي وضعتها الخطة لها  -         

   ؛مساهمة والمحليات والحكومة المركزية لها  قيمة مصدر أو مصادر التمويل اللازمة وحجم -         

  :  و أهمية لمشاركة الشعبية في تنشيط المشروعات المحلية دور )1-3

تتمثل دور المشاركة الشعبية في هذا السياق من خلال المشاركة الفعلية لتنمية شؤوم المحلية بمفاهيمها   
لأعمال بالعمل والتمويل والرأي وإدماجهم في التخطيط المختلفة ، سواء كانت تنمية إسهام الأشخاص تطوعا في ا

والبرمجة والإشراف على تنفيذ سياسات التنمية المحلية جنب إلى جنب مع السلطات المحلية وهنا يأتي دور االس 
 متياجاالشعبية المحلية في تحفيز وترقية المشاركة الشعبية ومدى أهمية المشاركة الفعلية بمجهودهم الذاتي لتنمية اح

المحلية والتأثير على اتخاذ القرارات بالمشروعات المحلية التي ترتبط بصفة مباشرة بمصالحهم والتي تزيد من حماسهم 
  .وبالتالي يكون لها تأثيرا على ارتفاع دخلهم وتمس مستواهم المعيشي 

ين للمجتمعات المحلية ولقد أصبح مفهوم المشاركة أكثر المفاهيم استقرار وقبولا بين المخططين والمسير 
وبالخصوص في الدول النامية وهذا إيمانا منهم بأهمية وجدوى المشاركة الشعبية في برامج التنمية المحلية ويمكن تحديد 
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الأهداف العامة لها وفقا للعوامل المحددة أو التي أضعت ودعت الحكومات بأهمية المشاركة الشعبية يمكن تقديمها 
  :  1في العوامل التالية 

  : المشاركة وسيلة لتقليل التكلفة  - )أ

إن الحكومات والمؤسسات التي تم بالإنتاج ضمن مشروعات تستخدم المشاركة لتقليل التكلفة أو تقليل   
المغامرة في توافر عوامل نجاح المشروع بمعنى انه يمكن للمشاركة أن تساهم في رفع جزء من أعباء المشروعات من 

  .  أو القيام باهودات الذاتية في المشروعات التنموية خلال التمويل الذاتي

  : المشاركة احد المداخل الأساسية لضمان التأييد السياسي والشعبي للمشروعات - )ب

تظهر المشاركة هنا كوسيلة لتقريب وجهات النظر بين تطلعات المواطنين ومطالبهم للحكومة عن طريق  
دات المحلية تلمس بنفسها واقع اتمع وإمكانياته وأولوياته مما يؤدي إلى التعرف حيث تجعل القيا،ممثلهم النيابيين 

إلى الأهداف والمشكلات الخاصة باتمع من طرف هؤلاء الممثلين ومنه الضغط على الحكومات في دعم المشاريع 
  . التنموية 

   :المشاركة وسيلة لتحقيق فعالية المشروعات وتوظيف الموارد  - )ج

تحقيق تناسق  التنمية المحلية بصفة حقيقية للقضاء على البيروقراطية ود من خلال الاستفادة من مشروعات ستتج
  .المركزية لهيئاتا العلاقات وتحسينها والتعاون المشترك بين مختلف مستويات التنمية بداية من المحليات وصولا إلى

  :  سر والمجتمعات المحتاجةأداة لتحقيق التوظيف الأمثل للمساعدات لصالح الأ  - )د

مين أتكون من خلال القنوات التطوعية أو القائمة على المشاركة الأهلية باعتبارها الوحيدة القادرة على ت  
  . ستخدام الأمثل للدعم والمساعدات التي توجه لهم وللفئات التي تستحقها منهم لإا

  : المحلية  ةستخدامها في التنميإالبحوث العلمية و -2

برز خصائص إدارة وتنظيم اتمعات المحلية في البلدان النامية هو إتباع أسلوب إداري تقليدي أل من لع  
ما مستوحي من نظام التسيير الإداري الموروث من طرف المستعمر أو خصوصياته منبثقة من جهاز تنظيمي لبلد إ

الأمر الذي يجعل التنمية المحلية في هذه البلدان  أجنبي ، تختلف قيمة عاداته وتقاليده عن مظاهر اتمع البلد المحلي
  .وإدارا والتخطيط والبرمجة لها يقف سدا في عدم نجاحها أو عرقلتها وحتى توافقها متطلبات تنمية اتمع المحلي 

لذلك أصبح من الضروري على الدولة التي تواجه هذا الوضع أن تبحث على وسيلة وأسلوب حديث من 
حتياجات اتمع المتزايدة ، ومن هنا تبرز قضية البحث اروف المتغيرة لتتلاءم مع ظروف العصر و جل مقابلة الظأ

العلمي كأداة لوضع الخطط والبرامج التنموية والذي يتضمن بمعناه الواسع الدراسة والتخطيط أو التكتيك في نظام 
                                                 

  .وما بعدها  230، مرجع سبق ذكره ، ص  "تنمية اتمعات المحلية "د مصطفى خاطر ،حمأ  1
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ديد أهدافه وقوفا على بيانات صادقة امع والبحث عن المنهج أو المناهج في دراسة متطلبات اتمع وتح
  . وصحيحة والعمل من خلالها لزيادة قدرات عمليات التنمية أو تنظيمها 

  :  تعريف بحوث العمل في عملية تنمية المجتمع المحلي ) 2-1

تعتبر بحوث العمل من ضمن الأعمال التي تقدم بيانات ومعلومات تتصف بالصدق والعقلانية عن طريق   
ذاتية للمجتمع وتشخيصه وتقديم بيانات أساسية من البيئة لواقعه ومشكلاته وبالتالي الاعتراف ا الدراسة ال

  . واستخدامها 
وبناءا على هذا تعتبر بحوث العمل عنصر أساسي في عمليات تنمية اتمع أو في تصميمها والاستفادة 

عملية لهذه البحوث وليس مجرد الدراسة النظرية ، منها في المشروعات المستقبلية ، ويتوقف هذا من حيث النتائج ال
ومنه يمكن القول أن المشكلات التي تقف أمام بحوث العمل من حيث كيفية الاستخدام في التطبيق العملي ، 
وبسبب أن الخبرات في هذا اال من البحوث يمكن أن نجدها لدى بعض القيادات المهنية التي لا تحمل مؤهلات 

ينما الجامعيين يقومون بالدراسات العلمية للحصول على هذه الخبرة ، ونعتقد الحل لهذا الإشكال علمية جامعية ب
عملية تصلح لتنفيذها في  يكمن في الجمع بين التوجهات الأكاديمية والخبرة للممارسين لتصبح هذه البحوث

  .  خطط وبرامج التنمية المحلية 

  : المجتمع المحلي  ستخدام البحوث العلمية في حل مشكلاتإ )2-2

 إن الطرق والأدوات التي يستعملها الباحثين والعلماء لتشخيص الظاهرة موضوع الدراسة متعددة ومختلفة   
  ، فإذاالمحلية مثلا لديه أبعاد متعددة فموضوع التنمية ،باختلاف تخصص هؤلاء الباحثين ومشكلة البحث المدروسة

لباحث يعتمد على الاستبيان أو المقابلات لتحديد مضمون وطبيعة تكلمنا على البعد الاجتماعي والنفسي فا
المشكلة ، بينما إذا أردنا تشخيص موضوع التنمية المحلية والتي هي موضوع بحثنا ببعدها الاقتصادي والاجتماعي 

صفي أو المنهج الو  انتمائها وبناء فرضياإختلاف ا بعد من ذلك نعتمد على النظريات العلمية علىأ أو إلى
  .والتحليل للوصول إلى أسلوب دراسة الموضوع 

وعليه نقول أن استخدام البحوث العلمية في التنمية المحلية مرتبط بشخصيات وتوجهات الباحثين 
والممارسين وتجربتهم الميدانية والبحث في مجال التنمية حسب هذه الاختلافات والتوجهات ولتشخيص مشكلات 

اصه ، مما يكون تشخيص أساسي لمشكلة التنمية بأبعادها المختلفة والمتعددة اتمع المحلي كل حسب اختص
وبطريقة تتصف بالاتساع ، بدءا بالدراسة ومرورا بالتشخيص القائم على التحليل العلمي السليم وتنتهي بعلاج 

  . لمشكلات اتمع في إطار الأهداف المراد تحقيقها في اتمع 
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  ونجاح التنمية المحلية  ميات الأقاليم كوسيلة لقياقتصادإ:  المبحث الثاني 

نه يلاحظ وجود أإن مفهوم الأقاليم يعتبر من المفاهيم الشائعة الاستخدام في كثير من حقول المعرفة غير   
ستخدامات هذا المصطلح ، حيث يختلف مفهوم الإقليم باختلاف إتباين واضح بين هذه المعارف في مضامين و 

  . ة موضوع البحث نوع وحجم المشكل

والجدير بالذكر أن الخصوصية المكانية والخصائص الجغرافية للإقليم تلعب دورا مهما في تحديد مفهوم   
واضح للإقليم ، فمثلا الخصوصيات المحلية والوطنية والعالمية تقدم لنا مفاهيم متعددة للإقليم ، وسبب ذلك عدم 

 الأقاليم ، هذا الأمر قد يؤدي الفهم الخاطئ للإقليم وتميزه عن وجود تشابه مطلق في المشاكل والإمكانيات بين
لبعض المناطق وحتى في توزيع  اباقي الأقاليم ، مما يؤدي في بعض الأحيان إلى وصف وتحديد التنمية في غير محله

ا الكبيرة في قتصاديات محلية ، وأهميتهإكذا المبحث معالجة مفهوم الأقاليم  الموارد المخصصة لها ، سنحاول في ه
  .دفع عجلة التنمية الاقتصادية الشاملة و المستدامة 

  مفهوم الأقاليم وأساليب تحديدها :  المطلب الأول 

  :   تعريف الأقاليم -1

يصعب إيجاد مفهوم جامع للإقليم بين المختصين والمهنيين ذا المصطلح ، لذلك فقد تعددت المفاهيم   
  . لبعض منهم الباحثين والمتخصصين سنحاول الإلمام ذه المفاهيم الواردة عند والتعاريف المتعلقة به من قبل ا

  :  Keebleتعريف كيبل    ) 1-1

  تحديدها ، يعرف كيبل الإقليم بأنه مساحة معينة من الأرض التي تتوفر فيها صفات خاصة تجعل من السهولة    

  1.اقتصادية واجتماعية وطبيعية وتميزها عن باقي الأقاليم ، وهذه الصفات يمكن أن تكون   

إن هذا التعريف يستخدم مصطلح الإقليم للتعويض عن حدود الإدارية أو السياسية للمناطق كالمحافظات 
والولايات ، ووفقا لهذا فقط يغفل في بعض الأحيان إمكانات ومحددات التنمية في المنطقة وعليه لا يمكن الاعتماد 

  .اتيجية في مال التنمية المحلية على المفهوم في التخطيط والإستر 

  :    Glasson  نسو تعريف قلا  )1-2

  : 2لقد حدد مفهوم الإقليم من خلال وجهتي نظرا يمكن أن نلخصها على النحو التالي   

  

                                                 
   .20،ص2004، دار المناهج للنشر والتوزيع ، الأردن ، "اقتصاديات الأقاليم  "علي إحسان شوكت ،   1
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  :  وجهة نظر الأولى

الصفات نه المنطقة المتشاة في بعض الصفات والنشاطات المختارة بمعنى تشابه أوفيها يعتبر الإقليم على   
ن الأنشطة ليس حتما أن لأوالنشاطات ، ويطلق عليه مصطلح الإقليم المتجانس ، وهذا المفهوم هو شكلي 

ن يكون متجانسا باعتبار الزراعة تمارس ألفلاحي على سبيل المثال يمكن اتكون متجانسة بشكل كبير ، فالنشاط 
عية المحصول وطرق الإنتاج والري وتأثيرها رض فلاحيه ذات خصوصيات معينة ولكن الأسلوب المتبع ونو أعلى 

  . على الإنتاجية والإنتاج قد يختلف من منطقة زراعية لأخرى  هذا يؤثر بدوره في وسائل التنمية 

  :  وجهة النظر الثانية

الإقليم يحدد على أساس وظيفي ، بمعنى المنطقة التي يتوفر فيها تماسكا وظيفي وتبادل بين أجزائه وعلى   
ايير تنموية محددة تستخدم لأغراض تحديد مثل هذه الأقاليم ، ويضم وحدات مختلفة من المدن أساس مع

منطقة معينة تقوم بإنتاج : المثال والبلديات والقرى وترتبط هذه الوحدات بعلاقات وظيفية بينها وعلى سبيل 
  . محصول يتم تصنيعه في مدينة قريبة ويتم تسويقه في مدينة ثانية 

  : د يكنسون  تعريف )1-3

يعرف الإقليم من حيث الخاصية الفردية التي تساهم في توضيح ملامح التربة والمناخ والزراعة والإنسان ،   
  . وهذا لتعريف خصوصية المنطقة وتخصصها 

  :  " شوكت علي إحسان"تعريف الدكتور   )1-4

لمشاكل مما يجعله يتميز عن غيره الإقليم هو مساحة جغرافية أو رقعة مكانية له من المقومات والصفات وا  
من الأقاليم ، مما يستدعي تحديد اتجاهات وطبيعة تطوره الاقتصادي والاجتماعي والعمراني بشكل يؤمن 

فيه على أن لا تتناقض  أالأمثل لإمكاناته التنموية ومن خلال معالجة المشاكل القائمة والمتوقعة أن تنش لالاستغلا
مع الأهداف المحددة لتنمية الأقاليم الأخرى ، أي أن ينظر إلي كل إقليم من منظار  تهالأهداف الموضوعية لتنمي

  . 1التطور التنموي الوطني العام تحقيقا لمبدأ عدم التعارض في الأهداف التخطيطية 

والأسس التي بنيت عليها تلك  دمن خلال ما تقدم يتضح لنا أن مفهوم الإقليم  يتعدد بتعدد القواع
تبعا للمشاكل المراد معالجتها من طرف الباحثين والمختصين والقدرات التنموية للمناطق المعنية بالتنمية  المفاهيم و 

  : وعليه يمكن استخلاص تحديد تعريف الإقليم من خلال المميزات التالية 

  .إن الإقليم رقعة أو مساحة جغرافية محددة ضمن تراب الدولة  -           

                                                 
  . 24، ص  نفس المرجع السابق  علي إحسان شوكت ،   1
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قليم وفقا للخصائص السكانية والمتغيرات الديمقراطية والتركيبية العمرية للسكان              يميز الإ -          
  .وكذلك التوزيع الجغرافي والى التقاليد والعادات والوفرة النسبية لعوامل الإنتاج 

يم هـــــو البعـــــد             التنميـــــة المحليـــــة وحـــــل مشـــــكلاا هـــــي الميـــــزة الأساســـــية لتحديـــــد الإقلـــــيم ، أي أن الإقلـــــ -          
  . المكاني لعدد من المشكلات التي يراد حلها موقعيا 

  : أنواع الأقاليم وطرق تحديدها   -2

تبوب الأقاليم اعتمادا على عدة أنواع وتبعا للغرض الذي يتم بموجبه تحديد وتصنيف الأقاليم  كما يتم   
يا ، سوف نحاول في بحثنا هذا الإلمام بأبرز الآراء جل تنمية اتمع محلأاستخدام عدة طرق في تحديدها من 

  . والمفاهيم في هذا اال تصنيف البحوث الرائدة في مجال الاقتصادي 

  : Friedman ) (مان تبويب فريد )2-1

  :إلى جل التخطيط والإستراتيجية في مجال التنمية المحلية ، حيث قسمهاأأربعة أصناف من  "مانفريد"حدد     

  :     1ي فيما يل

   : مناطق أو أقاليم ذات القطب) أ     

يتميز هذا النوع بوجود مدينة أو عدة مدن ضمن منطقة متصلة ، وهذه المدن تتميز بأا ذات نشاط   
قتصادي كبير ، ولها قابلية عالية على استقطاب الفعاليات الاقتصادية والسكان من المناطق ااورة ، ويتم تحديد إ

  : ستنادا إلى عدد من المعايير يمكن حصرها فيما يلي إ قاليمحدود هذه الأ

     ؛الفترة الزمنية التي تستغرقها الرحلة اليومية للعمل   -    

  التلف الزراعية السريعة عن طريق أسلوب التوزيع الجغرافي للأنشطة الزراعية أي ووفقا لحدود توزيع المحاصيل -    

   ؛لمحيطة ذه المزارع حتياجات سكان المدينة اإلتلبية 

كبر من المناطق الأخرى  ولها قابلية أقتصادي إوالميزة التي تتصف ا هذا النوع من الأقاليم أا تحقق معدل نمو 
  ؛ أكثر مرونة على السكان المهاجرين من الأقاليم الأخرى

  

     )upward transitional areas(    المناطق الانتقالية ذات النشاط الاقتصادي )  ب

                                                 
  .  25علي إحسان شوكت ، نفس المصدر السابق ، ص    1
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تتميز هذه الأقاليم بموقع ملائم للتنمية ، حيث تحتل شبكات الطرق الرئيسية بين أقطاب النمو مع   
مختلفة وصولا إلى مراكز  تعلى موارد اقتصادية غنية ، وذا فهي تنمو على شكل محاور تمتد باتجاها احتوائهإ

ير للموارد لتحقيق التنمية السريعة ، كما أا تتميز أقطاب النمو ، هذا النوع من المناطق له إمكانية استغلال كب
مقارنة  ،ماأقل نوعا افة السكانية هبي ثصادر والأنشطة ، غير أن معدل نمو الاقتصادي والكباقتصاد متنوع الم

  . بالأقاليم ذات القطب 

  )   Resource frontion Région:  (   أقاليم الثورات النائية –) ج

 نعمارها وعليه يمكن تشكل مناطق صالحة للاستيطاإم مناطق نائية لم يتم بعد تعتبر هذه الأقالي  
والاستثمار الاقتصادي وكما تحتوي هذه الأقاليم على ثروات طبيعية وموارد اقتصادية غير مستقلة وبالتالي فهي 

   . وعقلانيةت هذه المواد بشكل كثيف ستغلأذات قابلية على تحقيق معدلات عالية للنمو الاقتصادي  إذا 

  ) Down Ward  transitional régions (:   أقاليم التدهور الاقتصادي   -) د

هي مناطق بطيئة في تطورها الاقتصادي والاجتماعي وتحتوي على تجمعات سكانية ذات اقتصاديات   
بدائية ، وتضم  تعاني من الكساد والركود الاقتصادي ومناطق ريفية ذات أنشطة زراعية مختلفة تعتمد على وسائل

قاعدة صناعية قديمة ، ومواردها ضعيفة وهي مناطق تعاني من مشاكل البطالة ويميل سكاا إلى الهجرة إلى مناطق 
  . أخرى أكثر نموا وغالبا ما تكون أقاليم ذات القطب 

  ) Richardson*( 1: ريتشاردسون تصنيف  )- 2-2

  : وعلاقته بالعملية التخطيطية وذلك حسب الأتياعتمادا على طبيعة نشاط الإقليم يصنف الأقاليم   

  :    الأقاليم الإدارية   -) أ   

هنا التصنيف يعتمد على الوحدات الإدارية القائمة للأقاليم والتي تلبي احتياجات الإدارة المحلية لشؤون   
   . هذه الوحدات ، والتي تستخدم أيضا لأغراض تخطيط لأقاليم خصوصا في المناطق النامية 

هذا النموذج في تحديد الأقاليم لا يتوخى الدقة في تلبية متطلبات التخطيط الموضوعي للتنمية الاقتصادية 
والمعلومات الدقيقة التي تحتاجها عملية  تو الأجر على صعيد الأقاليم ، ولكنه يسهل عملية توفير البيانا

ت والتنظيمات المالية والإدارية للوحدات  كما التخطيط الإقليمي بالإضافة إلى انسجامه مع إدارة نظام الخدما
يعتبر هذا الأسلوب الأساس القاعدي التي بموجبه يتم اختيار مدى صلاحية الوحدات الإدارية القائمة لأغراض 

  .  التخطيط الإقليمي وإمكانية إجراء تغيرات في حدود الإدارية لهذه الوحدات بما ينسجم ومتطلبات التنمية المحلية 

                                                 
1 Fauchaux ,Noel,Jean ,Francois:" Economie de ressources naturelles et de l'environnement , Arnaud Colin 
edition ;paris 1997;page28. 

*  Richardson  أستاذ باحث وخبير في اقتصاديات الأقاليم بجامعة لندن.  
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  :     الأقاليم التخطيطية  - ) ب

 قتصاديةالا ؤشراتالمهذه الأقاليم يتم تحديدها بغرض إعداد وتنفيذ برامج التنمية المحلية في ظل عدد من   
 حيث تكون هذه المناطق مكانا يصلح للأغراض والسياسات التخطيطية لتنفيذ ومتابعة القرارات ، تماعيةجلاوا

نه يفتح مجال التخصص الإقليمي وتنفيذ برامج أ، كما  تماعيةجلانة للتنمية اوممارسة خطط وبرامج معي الاقتصادية
  .ولأهداف محددة ةالتنمية بكفاءة عالية لأا أقاليم حددت وفقا لخطط وقواعد موضوعي

  :  أقاليم المشكلات –) ج

لبيئة والجفاف رتفاع معدل البطالة وتلوث اإو الاقتصادي  ود والكسادكتتميز هذه المناطق بالمشاكل كالر   
والفساد الاجتماعي وسوء توزيع الموارد المتاحة وغيرها من المشاكل ، وذا فمثل هذه الأقاليم تتطلب وضع وتنفيذ 
مخططات واستراتيجيات محددة تعالج بصفة سريعة وبأفضل السبل للمشاكل الموجودة  ويمكن أن نجد هذه الأقاليم 

يز أقاليمها بكثافة سكانية كبيرة ، كما يمكن أن نجدها في بعض البلدان في البلدان الصناعية الكبرى والتي تتم
ة للتنمية على المستوى المحلي ينجر فؤ ك  سياسات وجود عدمنتيجة العمليات الصناعية الكبرى والسريعة ول ةالنامي

  .  واحد والتفاوت المكاني في مستويات التنمية لمناطق البلد ال يعنها عدد من المشاكل كالتلوث البيئ

  :  نتصنيف قلا سو  ) 3-2

في هذا التصنيف الأقاليم على أساس الدخل حيث قارن مستويات الدخل الخاصة بكل  نحدد قلا سو   
إقليم مع الدخل الوطني لنفس السنة ومعدل الزيادة المتوقع في الدخل الإقليمي مع معدل لنمو الدخل الوطني 

  :                       1ة التالية حيث وضح تصنيفه للأقاليم من خلال المصفوف

  حسب نموذج قلاسونالأقاليم  فمصفوفة تصني:     )10(شكل رقم         

  مستوى الدخل الإقليمي  

  بالمقارنة مع مستوى                 

معدل الزيادة          الدخل القومي             
    في الدخل الإقليمي

  )يبالمقارنة مع نمو الدخل القوم(

  

  

< 1  

  

  

> 1  

  )قل تقدماأإقليم ( منطقة فقيرة قابلة للتنمية   )إقليم منعدم ( منطقة غنية   1 >

> 1  

  

  منطقة محتمل تخلفها

  )إقليم الفرص الجديدة ( 

  )إقليم متخلف( ة ير منطقة فق

  .  29ص  2004الأقاليم ، دار المناهج ، الأردن  ،  تقتصادياإعلي إحسان شوكت ، :  المصدر

                                                 
  .  2004،  29، دار المناهج، الأردن ، ص  قتصاديات الأقاليمإ علي إحسان شوكت ،   1
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الدخل  عدل الزيادة فيكان مإذا  ح لنا من خلال الشكل وجود أربعة أنواع لتحديد الأقاليم حيث يتض
لنفس  الدخل الإقليمي مقارنة مع نمو الدخل القومي مستوىمن الواحد و  أكبر الإقليمي بالنسبة للدخل القومي

الإقليمي  الدخل عدل الزيادة فيمما إذا حدث العكس أي أ، يعتبر إقليم غني ومتقدم ، من الواحد أكبر السنة 
قل من الواحد ، فهذا يحدد لنا نوع أخر من أالإقليمي من الواحد ومعدل الدخل كبر أ بالنسبة للدخل القومي

الإقليمي بالدخل  مستوى الدخل عدل الزيادة فيم، وإذا قارنا  ولكنه قابل للتقدم الأقاليم يتميز بالفقر والتخلف
أي إقليم الفرص الجديدة يمثل من الواحد أكبر  الإقليمي مستوى الدخل ون الواحد م عندما يكون أقل القومي

عدل مقل من الواحد و أ الإقليمي بالنسبة للدخل القومي الدخل الزيادة في معدلتخلفها،أما إذا كان  منطقة محتمل
  .فهي منطقة متخلفة الواحد  نمأقل  بالنسبة للدخل القوميالإقليمي  مستوى الدخل

  : ستنتج أنواع حديثة لتحديد الأقاليم يمكن حصرها فيما يلي إ نن تحليل قلا سو إاءا على ما سبق فوبن

  )  : الغنية( الأقاليم المتقدمة   )أ

هذه الميزة تعتبر مشكلة حيث تتراكم الأنشطة فيها بشكل كبير جدا  الاقتصادية وتتميز بتراكم الأنشطة   
لوث بيئي والازدحام وارتفاع قيمة الموارد وعوامل الإنتاج  والذي يؤدي إلى ت قليخخصوصا في المدن الكبرى ومما 

ارتفاع تكاليف المشاريع فيها وعليه سوف تحتاج إلى الدقة في التنظيم واستعمال الموارد في إطار عملية التخطيط 
   . الإقليمي ، ولكن مع كل ذلك فهي لا تحتاج إلى جهود واستثمارات حكومية لغرض تطويرها

  :  الأقاليم الفقيرة والقابلة للتنمية )ب

فيها بشكل جيد ويمكن تحديد   ةجل قيام التنميأ هي مناطق بحاجة إلى موارد تدعمها إجراءات محددة من  
  .كذلك خطوط واضحة للتنمية فيها باعتبار أا تتوفر على كل مستلزمات التنمية المحلية 

  : الأقاليم المحتمل تخلفها  ) ج

ع من المناطق يواجه مشاكل اقتصادية في المستقبل القريب نظرا لانخفاض معدل الزيادة في الدخل هذا النو   
  . على المستوى المحلي بالنسبة للدخل القومي 

ولتفادي التخلف في المستقبل ضروري إتباع سياسة موحدة للتنمية تعتمد على إجراءات عملية ولإعادة تجهيز 
  .  بداية مواجهتها للتخلف لتسهيل عملية تنميتها بأقل الأضرار والتكاليف الأنشطة التي أصيبت بالتخلف في

  : الأقاليم المتخلفة والفقيرة ) د

المناطق النائية والمناطق التي تتطلب إعادة بناءها بشكل كامل ، حيث لا تتوفر على في تتمثل عادة   
كما يفتقد إلى الأسس والقواعد الفعالة لبناء وقيام أنشطة اقتصادية يمكن الاعتماد عليها لقيام التنمية المحلية ،  
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 ف وغير واضحيالأنشطة فيها وتحتاج إلى تخصيص موارد كبيرة لانطلاق التنمية فيها وبالتالي فنجاحها احتماله ضع
  .والإقدام على التنمية في مثل هذه الأقاليم يتميز بالمخاطرة وإمكانية الفشل  ،

ن نجاح الحكومات في أيريد أن يبين لنا ب"  نقلا سو " لتصنيف أن الباحث وهكذا يتضح لنا من خلال هذا ا
يكون فيها معدل نمو الدخل الوطني وهي الأقاليم التي المستدامة مرتبط بنوع معين من الأقاليم  ةسياسة التنمي

  . يتناسب مع معدل نمو الدخل على مستوى الأقاليم 

  :  طرق تحديد الأقاليم في وضع خطط التنمية -3

إن تحديد الأقاليم من الأمور الضرورية لنجاح التنمية المحلية حيث وضع البرامج والسياسات لتنفيذ   
خططها يتطلب تحديد الموقع الجغرافي للمنطقة أو الإقليم المراد تطويره أو تنمية ونظرا لتشابك الأقاليم في 

ق والأساليب وحتى الوسائل التي تستخدم لتحديد خصوصيتها العمرانية والاجتماعية والاقتصادية ، فقد تعدد الطر 
التي أشار إليها معظم الباحثين في هذا اال  تالأقاليم وأهداف التخطيط ، ولكن على العموم وحسب المعلوما

  : فهناك طرقتين مهمتين لتحديد الأقاليم وهما 

  ؛تحديد الأقاليم وفقا لمعيار التجانس  -  

   ؛ لمعيار الوظيفيل تحديد الأقاليم وفقا   - 

  :  أسلوب تحديد الأقاليم وفقا لمعيار التجانس )3-1

  يعتمد هذا الأسلوب على تحديد المناطق المتخلفة وتميزها عن الأقاليم المتقدمة بغرض وضع خطط للتنمية       

لتفاوت بينهما ليل اقالمحلية الإقليمية ، لتشخيص ومعالجة المشاكل التي تعاني منها المناطق المتخلفة ، وت  
  : وبين المناطق الأخرى المقدمة ، ومن أهم الأساليب التي تعتمد في هذه الطريقة نجد مايلي 

  : الترجيحي  يطريقة الرقم القياس)  -أ

رات معينة مثل معدل الدخل ونسبة البطالة ويتم بعدها شهي طريقة إحصائية تعتمد على اختيار مؤ   
ختلافها وذلك بأخذ مجموع النقاط التي تحصل عليها كل إانس المناطق أو تحديد أوزاا بغرض تقييم مدى تج

ير الأوزان يتم ترجيح هذه الأوزان بضرب المؤشرات بقيمة الترجيح للحصول على وزن ترجيحي دمنطقة وبعد تق
 .إقليم  بمدى التخلف أو التقدم الاقتصادي لكل هيعبر عن،لكل منها ، سوف ينتج لنا معدل تباين بين الأقاليم 

  .ستراتيجيات التنمية فلكل صنف إقليم إومنه يمكن الاعتماد عليه في تحديد الأقاليم ووضع خطط و 

  .فتراضية لنموذج توزيع نسبة الدخل ومستوى البطالة لدولة معينة إوالشكل التالي يبين حالة 
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حسب ى الدخل البطالة ومستو  رمخطط نموذجي لتحديد الأقاليم وفقا لمؤش:   )20( الشكل رقم 

  فتراضيإذج نمو 

   : الإقليم الأول

   وحدة نقدية 600 =معدل الدخل 

  ٪ 5:  معدل البطالة 

  : الإقليم الخامس

  وحدة نقدية 780:   معدل الدخل  

  ٪ 2:   معدل البطالة 

  : الإقليم الثاني

  وحدة نقدية 450: معدل الدخل 

  ٪ 6:  البطالة   معدل

  : الإقليم السادس

  وحدة نقدية 700:  معدل الدخل 

  ٪ 2,5: معدل البطالة 

  : الإقليم الثالث

  وحدة نقدية 300:    معد ل الدخل  

  ٪ 8: معدل البطالة  

  

  : الإقليم السابع

  وحدة نقدية 750: معدل الدخل 

  ٪ 1.5:  معدل البطالة 

  : الإقليم الرابع

  وحدة نقدية 500: مستوى الدخل 

      ٪ 7:  معدل البطالة  

  : م الثامنالإقلي

   وحدة نقدية 650:  معدل الدخل 

   ٪ 3: معدل البطالة 

  فتراضيةإوحدات نقدية  بالإعتماد على الباحثعداد إ:  المصدر

  

ويتم تحديد أوزان في شكل نقاط لكل وهكذا يتم تحديد معدل الدخل ومعدل البطالة لجميع الأقاليم   
لكل إقليم ، ثم يتم ضرب هذه  يرها بحساب مجموع النقاطويتم تقد ،)مدى تجانس المناطق أو إختلافها(منطقة

بين الأقاليم ،الذي يعتمد ) الإختلاف(الأوزان مع مستوى الدخل أو معدل البطالة للحصول على معدل التباين 
عليه في تصنيف هذه الأقاليم ووضع خططها التنموية وفقا لمعدل البطالة أو مستوى الدخل كما هو موضح في 

   .الشكل 

  :  1طريقة تحليل العوامل- )ب

كنمط الاستهلاك   تماعيةجلإتعتمد هذه الطريقة على تحليل مجموعة كبيرة من المتغيرات الاقتصادية وا  
والخدمات وتركيب السكان ومستوى الدخل غيرها من مؤشرات ، بالإضافة إلى بعض المؤشرات المكانية مثل 

                                                 
  .  76، مرجع سبق ذكره ، ص " قتصاديات الأقاليمإ"إحسان علي شوكت ،    1
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عليها من تحليل واقع المتغيرات المشار إليها من قبل ، ثم تحديد  هيكل المستوطنات وعلى أساس النتائج التي تحصل
 قتصاديةلااتالي فهي أسلوب يقدم لنا صورة عن مدى التجانس والاختلاف في مستويات التنمية الوب.الأقاليم 

  .ويمكن بذلك تميز المناطق المتخلفة عن المتقدمة ،للأقاليم  تماعيةجلإوا

  

  :  معيار الوظيفيالحسب أسلوب تحديد الأقاليم  )2-3

تعتمد هذه الطريقة على حجم وكمية النفقات التي تحصل بين الأقاليم بعضها مع البعض الأخر أو بين   
سب النفقات الصادرة والواردة من كل حتم تحديد المراكز الرئيسية والثانوية والفرعية يأجزاء الأقاليم الواحد ، و 

ستنادا إلى قانون الجاذبية العام ، إالإضافة أا تعتمد على تحليل التجاذب إقليم أو جزء الإقليم إلى الأخرى ، ب
وكلما كانت  ،الذي يبين لنا العلاقة الطردية بين نقطتين معينتين لحجم التمركز السكاني والمسافة بين كل تمركز

ستعمال عدة إويمكن  مين ،يللإقحجم التمركز مثلا عالي والمسافة غير بعيدة يدل على وجود تفاعل كبير بين ا
لى كل إقليم من الأقاليم موضوع إ معايير في تطبيق هذه الطريقة مثل حجم النفقات السلعية وعدد المسافرين من و

  . الدراسة 

يمكن ) العلاقات الوظيفة ( ويمكن أن تستند هذه الطريقة على عدة مؤشرات في تحليل العلاقات بين الأقاليم 
  : يس الحصر فيما يلي ذكرها على سبيل المثال ول

  :مايلييمكن ذكر   :بالنسبة للنفقات

  . كميات النفقات السلعية والخدمية الواردة والصادرة لكل إقليم من والى الأقاليم الأخرى     -       

  .مين يقللإعدد الأقاليم ومربع المسافة بين ا:  بالنسبة لتحليل التجاذب

  

  ، وأهميتها وخصوصياتها كاقتصاديات محلية قتصاديات الأقاليم إ:   الثاني طلبالم

صعيد  ىتعتبر الجماعات المحلية كاقتصاديات مهمة ، حيث تلعب دورا كبيرا وفعالا في إنجاح والتنمية عل  
 تماعيجلاف والحضر وبين البناء ايالاقتصاد الوطني ومن ناحية أخرى تتميز عملية التنمية المحلية بالتكامل بين الر 

 بناء والجوانب المادية والجوانب المعنوية ، كما أا تتسم بالشمولية حيث تشمل جميع النواحيووظائف هذا ال
والثقافية والسياسية وغيرها ، والشمول يعني أيضا أن الأقاليم كاقتصاديات محلية تشمل  تماعيةجلاوا الاقتصادية

يع المواطنين فليس من المعقول أن تستفيد لكل قطاعات اتمع المحلي تحقيقا للعدالة وتكافؤ الفرص وإرضاء لجم
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فئة من اتمع بعائد برامج التنمية المحلية ، بينما تحرم منه فئة أخرى ، هذا ما يؤكد لنا أهمية اقتصاديات الأقاليم  
  . 1كاقتصاديات المحلية 

اتساع الفجوة في إضافة إلى ما تقدم ظهرت عوامل أخرى ساهمت في زيادة الاهتمام باقتصاديات الأقاليم مثل 
  .مستويات التنمية بين المناطق الحضرية والريفية 

  .2وبناءا على ما تقدم يمكن تحديد ابرز الأسباب التي أدت إلى الاهتمام باقتصاديات الأقاليم 

  :  الاهتمام باقتصاديات الأقاليمباب أس -1

   : الاقتصاديةنمط التوزيع الجغرافي للموارد  يالتباين ف  )1-1  

الإقليمية ضمن القطر الواحد في مستويات التنمية يعتبر السبب الرئيسي لانعدام التوزيع  تقامشكلة الفرو إن 
المتوازن للأنشطة فيه ، وبحيث التفاوت وسوء التنسيق في التوزيع الموارد بين الأقاليم المختلفة يؤدي إلى التداخل 

للحيز المكاني للدولة والذي عادة ما يتغير بتغير شكل  الاقتصادي والتشابك بين هذه الأنشطة التي تحدد الهيكل
الاقتصادي الطلب وهيكل الإنتاج ومستوى التكنولوجيا ، فكلما تغير حجم الطلب كلما تأثر مستوى النشاط  

الذي تكون له انعكاسات متباينة على مختلف المناطق نظرا لاختلاف مستوى الطلب من مكان لأخر ، هذا ما 
. سريعة في هيكل الإنتاج ومستوى التكنولوجيا الذي قد يحدث فروقات متباينة بين منطقة وأخرى تطورات بيؤدي 

بالإضافة إلى ذلك هناك عوامل أخرى تؤدي إلى وجود تقارب في مستويات التنمية بين الأقاليم نذكر منها على 
  : سبيل المثال وليس الحصر ما يلي 

قاليم الأخرى      لأزيع الجغرافي للموارد الطبيعية في إقليم معين دون االناتجة عن نمط التو  تالفرو قا  -     
  ؛للدولة 

   ؛المميزات المكانية الأخرى كالموقع الجغرافي وتسهيلات النقل والمواصلات والأسواق وغيرها   -     

     -  في تطوير بعض  ، حيث تلعب دورا هاما الاقتصاديةل المبررات مالقرارات السياسية التي عادة ما  

   ؛قاليم دون الأخرى عن طريق القرارات السياسية العليا لأا     

ن أالإقليمية ، سبق و  تقاشكلة الفرو متعددة لمعالجة م ىولكن علاوة على ما تقدم توجد أساليب أخر   
 قاليم مثل ما ذكر فيلأعندما تكلمنا عن طرق تصنيف ا من هذا البحث ذكرناها من خلال المطلب الأول

عن أسلوب التخطيط الإقليمي الذي يهدف إلى رفع كفاءة تنظيم " ريتشارسون    Richardson" تصنيف  
  .الاقتصاد المكاني وتوزيع قوي الإنتاج بشكل متكافئ اعتمادا على الرقعة الجغرافية للأقاليم 
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وق يؤدي حتما إلى بروز وعلى ضوء هذا التحليل يتبين لنا غياب التخطيط الإقليمي والاعتماد على آليات الس
الكبيرة في مستويات التنمية بين أقاليم الوطن الواحد الذي يؤدي إلى ظهور العديد من المشاكل التي  تالفرو قا

  .  1تؤثر سلبا على التنمية المستدامة 

في المناطق  اديةالاقتص التي تؤدي إلى زيادة تركز السكان والفعاليات الاقتصاديةمثل تشكل التعاون في توزيع الموارد 
 التي تتوفر فيها الموارد ، بشكل كثيف وغير متكافئ مما يحدث فجوة وحالة عدم الكفاءة في التفاعل مع الموارد

  .رتفاع تكاليف معالجتهاإو ة يئيجتماعية وبإوالتي تؤدي حتما إلى حدوث مشاكل اقتصادية و  الاقتصادية

  : رشيد النفقات  ستخدام الموارد المتاحة وتإمعالجة مشكلة  ) 1-2

قاليم يساهم في ترشيد استخدام الموارد سواء عند محاولة تنمية المناطق الفقيرة لأإن فهم اقتصاديات ا  
قاليم بشكل يسمح بتوزيع الموارد وفق لمعايير موضوعية ولأهداف لأوالمتخلفة أو المناطق المتقدمة ، فكلما نظمت ا

وخلق نوع من  تماعيةجلاوا الاقتصادية الموارد والإسراع بعملية التنمية محددة ، كلما أدى إلى ترشيد وفعالية هذه
والتوازن هنا لا ينحصر فقط على هذين الجانبين وإنما يشمل التنمية الشاملة  ،التوازن بين المناطق البلد الواحد

الوطني  الاقتصادو قل ضررا وتكلفة ويمكن من تحقيق الظروف المثلى لنمأوالمستدامة وتخصيص الموارد هنا تكون 
  . 2بشكل متوازن  

  :  مميزات الاهتمام باقتصاديات محلية -2

قاليم أهمية كبيرة لنجاح التنمية على المستوى المحلي ومنه على المستوى الكلي لأتشكل الاقتصاديات ا  
 للأقاليم والذي الاقتصادية ضمن الحيز الجغرافي توذلك لأا تعتمد على الأساليب التحليلية لسلوكيات المتغيرا

يسمح بتحقيق الأهداف التنمية الشاملة بشكل فعال وكفؤ بالإضافة إلى أن الأساليب والأدوات المتاحة لتنفيذ 
  . خطط التنمية تكون واضحة ومتباينة بين مستوى الاقتصاد الكلي والاقتصاد الإقليمي 

   :صائص يمكن تلخيصا على النحو التاليقاليم تتسم بمجموعة من الخالأن اقتصاديات إوبناءا على ما ذكر ف

  :  الخاصية المكانية) 1- 2     

،  ا ثرأتتقع المتغيرات الجغرافية و يقصد ا التحليلات المكانية للظواهر الاقتصادية حيث تنسجم مع وا  
قول كما تمكن من فهم النشاطات الاقتصادية ضمن النطاق المحلي الذي هو ميدان الدراسة ضمن العديد من الح

المعرفية ، مما يساهم في تنويع بشكل واسع للمشاكل التي يتعرض لها هذا التنوع من الدراسات حتى لا يكون 
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النباتات والتربة وغيرها ، وحتى لا يكون تباين في  محكرا على أي من هذه الحقول مثل الجغرافيا ، الجيولوجيا ، عل
  ت القائمة فيها وتطويرها أى الأداء الاقتصادي للمنشعل هاير الخصائص الجغرافية للمناطق المختلفة وتأث

ر السريع قد ن هذا التطو أ، و قاليملأهذه الميزة أدت بدورها بتطوير بشكل سريع للإطار النظري لاقتصاديات ا
ط الحضري والإقليمي وما شابه العلاقة كالجغرافيا والاقتصاد التخطي تحقول المعرفة ذايساهم فيه الكثير من 

  .ذلك

قاليم لها علاقة ذه الحقول من المعرفة ، لذلك فان لأقتصاديات الإأن الكثير من الأساليب والأسس النظرية  ذإ
الأطر النظرية لهذا العلم قدم تطويرها وإجراء التغيرات عليها وإضافة أبعاد مكانية لها بما يتناسب وأهداف 

ريع الذي شهدته هذه الاقتصاديات حيث إن هذا قاليم ، وهذا يفسر إلى حد كبير التطور السلأقتصاديات اإ
التفاعل الذي تم بينها وبين هذه العلوم قدم تطورها خلال فترة قصيرة نسبيا ووضعها في إطار جديد ينسجم مع 

  . 1متطلبات هذا الحقل في الاقتصاد 

  :  الخاصية الزمنية )2-2

قاليم بتحليل العلاقات الاقتصادية المستقبلية لأتعرف أيضا بالمنظور الزمني ويقصد ا اهتمام اقتصاديات ا  
من منظور زماني والمكاني ، حيث تبرز أهميته في التحليلات التي تم اعتبارها في هذا النوع من الدراسات في 
التوقعات المستقبلية للمتغيرات الاقتصادية وفق الاتجاهات القائمة سابقا ، وتحديد البدائل مثلا اعتماد طريقة 

ية في تحديد المتغيرات الاقتصادية في المستقبل في إطار خطط وسياسات محددة بالكيفية التي يجب أن تكون المعيار 
  . عليها المتغيرات في المستقبل للوصول إلى الأهداف المسطرة والمرجوة في إطار هذه البرامج والخطط 

  : الانفتاح والتباين الاقتصادي  )2-3

  :  الانفتاح   - )أ  

قاليم بكوا اقتصاديات مفتوحة أي أن عناصر الإنتاج تنتقل بحرية من إقليم لأخر  لأصاديات اتتميز اقت
وهذه الخاصية تؤدي بالضرورة على تحديد الشكل النهائي للقطاعات الاقتصادية خاصة إذا تعلق الأمر بوجود 

وجود مجموعة ثالثة أخرى في حالة العكس كذلك و ،و سكان إقليم أو مدينة تعمل خارج إقليمها وتسكن خارجه 
قاليم لأتقطن بالأقاليم نفسه وتملك موارد في أقاليم أخرى ، وهذا يؤدي حتما إلى انتقال الفوائد والأرباح من تلك ا

وعليه ينتج عن عمليات  ةهذا الأمر يترتب عليه صفقات متعدد،إلى هذا الإقليم والعكس صحيح أيضا 
وناتج يتسرب من إقليم إلى أخر ويتسم ،اخيل في إطار النشاط الاقتصادي التحركات المختلفة لهذه العوائد والمد

من كل هذا قدرة معالجة حقيقية لهذه الاقتصاديات عوض الاعتماد على تحليلات اقتصادية بصفة عامة لا تأخذ 
  .  بعين الاعتبار الواقع 
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  :  خاصية التباين - )ب     

ضعو اجوة المترتبة من السياسات والخطط التنموية ، حيث تمكن و قاليم بأا تحدد الفلأتتميز اقتصاديات ا  
حساب  ىهذه السياسات من إيجاد بدائل لهذا التباين في درجة الاستفادة من البرامج التنموية لفئة من اتمع عل

لال هر التباين من خظوي .فئة أخرى أو قطاع بالنسبة لقطاع أو قطاعات أخرى أو منطقة مقارنة بمناطق أخرى 
تنموية  بحيث قد يؤدي تطبيق سياسة الاستراتيجيات والسياسات التنموية التي يتم إتباعها على صعيد المناطق ،

صحيح  مفهوم قاليم الأخرى ، وهنا تظهر الفجوة ولكن تحديدلأمعينة لصالح إقليم معين وعلى حساب ا
قاليم لأا رد لأغراض تنميةواالم تخصيص لاقتصاديات إقليم معين قد يجعل الدولة تضع إستراتيجية مناسبة في

  .التنموية بين المناطق المتأخرة والمتقدمة  ةالمتخلفة ، ومنه تقليل الفجو 

  

  المشكلات والمعوقات ،أساليب التخطيط والإستراتيجية للتنمية المحلية : المبحث الثالث  

القومية بطريقة علمية وإنسانية،  يعتبر التخطيط الوسيلة العلمية الوحيدة التي تضمن استخدام الموارد  
نه وسيلة التحكم بمجرى التغير الاجتماعي وأداة القيادة وأسلوب أدف إلى خير الجميع ورفاهية الشعب ، كما 

ويمكن تشبيه التخطيط الاقتصادي بعملية تصميم  .إداري لنقل اتمع من التأخر والركود إلى الازدهار والحضارة 
سالك لتطوير الحياة الاقتصادية والاجتماعية من أوضاعها الحالية إلى الأوضاع التي دف إلى خريطة ثرينا أفضل الم

ولا ينبغي الخلط بين مفهومي التخطيط كأسلوب للعمل ونظريات التنمية كإطارات . تحقيقها السياسية الإنمائية 
 . اصد بلوغ أهداف معينة ومحددة سلفلتخطيط هو أسلوب لتنظيم عملية التطوير والتنمية بقفا ،تحليلية تجريدية

ما نظريات أعمارية  لإوفي الواقع هو فن تطبيقي يحاول الاهتداء بالنظريات الاقتصادية للوصول إلى أفضل الطرق ا
التنمية فهي إطارات منطقية تفسيرية ، تشرح طبيعة عناصر التنمية في الاقتصاد وتحلل سلوك هذه العناصر ، ودور 

بمختلف نظريات التنمية لكي يكونوا  امية ومن ثم ينبغي على العاملين في التخطيط أن يحيطو كل منها في التن
  . ى ممارسة التخطيط بصورة ناجحة قادرين عل

القادرة على معالجة مشكلات التنمية  ه وحد أنه هووفي تقرير الأمم المتحدة يؤكد أن أسلوب التخطيط الإقليمي 

   1.لتحقيق التنمية المحلية المتوازنة للمناطق الريفية والحضرية في البلاد نظرا لما يقدمه من وسائل علمية

شكلات لمل كحوفي ضوء الاعتبارات السابقة وزعنا مطالب المبحث لتتضمن أساليب التخطيط والإستراتيجية  
  . المشكلات والمعوقات  وصف وتحليل هذهخر المبحث آفي  ولنتناولالتنمية ومعوقاا ، 
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  التخطيط والإستراتيجية كوسيلة لتحقيق التنمية   :ول المطلب الأ

ـــة والمؤشـــر الســـليم لوضـــع سياســـة تخطيطيـــة    التخطـــيط إحـــدى المفـــاتيح المهمـــة لفهـــم الإســـتراتيجية الإقليمي
في شــكل إلى حالــة متوازنــة  وتحقيــق الغايــة لكــل دراســة لتنميــة اتمــع محليــا ، وهــو كــذلك عمليــة انتقــال مــن حالــة 

  .ومترابطــــة ومســــتمرة ،حيــــث لا يمكــــن فهــــم المراحــــل دون الإحاطــــة الكافيــــة بكــــل مراحــــل الخطــــة ة خطــــط متتابعــــ
  حداث التنمية إستخدامه في إهو الأداة التي يمكن أن تساهم بشكل فعال عند حسن الاقتصادي إن التخطيط 

  .أهدافها  وتحقيق

والإســتراتيجية في مجــال  لأساســية للتخطــيطهــذا ســنحاول في هــذا الجــزء مــن البحــث التطــرق للمفــاهيم ا ىوبنــاءا علــ 
  . التنمية المحلية والأساليب المحددة لها 

  :  التخطيط الاقتصادي  مبرراته ومتطلباته -1

  :  التعريف بالتخطيط الاقتصادي للتنمية المحلية  )1-1   
ط وهذا صعب علينا تحديد تعريف للتخطيط الاقتصادي لأنه لا يوجد اتفاق على تعريف محدد للتخطي

نظرا لوجود اختلافات كبيرة بين الباحثين في هذا اال ، وكذلك اختلاف عند تحديد مفهومه عند العديد من 
ظهر فيها مفهوم التخطيط المنظمات والهيئات العالمية والإقليمية ، لهذا الغرض تعددت وجهات النظر والزوايا التي ي

  : دة التالية سوف نحاول إدراجها من خلال التعاريف المتعد .
  : تعريف فليح حسن خلف  - )أ    

نه مجموعة من الإجراءات والمؤسسات الكفيلة بتحديد أهداف معينة للمستقبل واتخاذ أ يعرف التخطيط على     

      .1الأهداف والأساليب التي يمكنها من تحقيق الأهداف الموضوعة على مستوى الاقتصاد القومي بمجموعه
 والإجراءات ف إلى أهداف التخطيط التي تضعها المؤسسات والتي تحدد بموجبها الوسائل والطرقيشير هذا التعري

الإمكانات والمصادر التي ، دون الإلتفات أو الإشارة إلى  التي من خلالها يمكن الوصول إلى الأهداف المحددة
  .  طتستعمل لتحقيق عملية التخطي

  :   2 تعريف فوزي عبد المنعم  - )ب     

التخطيط هو أسلوب لتحقيق التنسيق والتكامل المسبق للأفكار والجهود الاقتصادية والسياسية وإعداد 
التي  ددو القرارات المثلى لتعبئة الموارد البشرية بأعلى مستوى من الفعالية ، لتحقيق تنمية سريعة ومتوازنة في الح

  . تفرضها البيئة 
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لبشرية كإحدى  الوسائل المهمة في إحداث التنمية ، وضرورة تعبئتها يتطرق هذا التعريف إلى استخدام الموارد ا
  . تحقيق التنمية و  عبصفة متوازنة وسريعة وبالتالي يهمل الموارد الأخرى التي لها أهميتها في تسري ةلتحقيق التنمي

  :  1تعريف صفوح خير  - )ج     

التي  جبها نقل اتمع من وضع إلى أخر أو الطريقةنه الأداة أو الوسيلة التي يتم بمو أيعرف التخطيط على     
  .ية نقل اتمع من حال إلى حال تنظم عمل

وحسب هذا التعريف يتأكد لنا أن التخطيط هو الأداة للوصول إلى تحقيق الأهداف المبرمجة وأسلوب عمل وفق 
  .  مع مراعاة الوقت أو الزمن  برنامج محدد مسبقا من اجل تنفيذ وتحقيق غاية بأقل تكلفة ممكنة وبدون أخطار

  :  أخرى فتعار ي - )د       

  :  ينظر وه اتوجه ثلاث إلى توردت هذه التعاريف في كتاب صفوح خير ، وتطرق

  :  وجهة النظر الأولى      

التخطيط هو تحديد جهة الأشياء في الحركة والسكون لأفراد اتمع وفق رغبام مع تخصيص مكان معين 
  . في مخطط مرسوم  لكل واحد

ن هذا المفهوم يختلف تماما على المفاهيم السابقة ، حيث يشير إلى عملية التخطيط والبرمجة المسبقة لأحداث إ
  .إعداده مسبقا لضمان نجاحه  يتم المستقبل وسلوكات الأفراد اتمع في ممارسة أنشطتهم طبقا لبرنامج

  :  وجهة النظر الثانية      

لأحداث المستقبل، بمعنى أن التخطيط هو العملية التي تعتمد  واعلوك المقيد بتقدير التخطيط هو الس
  . فيه  قعلى تقدير الأحداث اللاحقة والوعي المرتبط بمعرفة المستقبل وما يستحق

نجازها لاحقا ، إهذا التعريف لا يشير إلى العمل على تصميم ورسم الأهداف وتحديدها مسبقا والعمل على 
  . حداث وليس التخطيط لها لأا مفهوم يعتمد فقط على تقديرفهو  وبالتالي

  :  وجهة النظر الثالثة    

، معينة نظام  بمعاليم مقصودلة تحكيم التخطيط هو الطريقة المقصودة لتحقيق العلاقة بين الوسائل والأهداف ومحاو 
  .دي  حيث يمكن عن طريقها تحقيق تغيرات مرغوبة في طريقة أداة النظام الاقتصا

  

  
                                                 

  .  11، ص  2001، منشورات وزارة الثقافة ، عمان ، الأردن ،  "خطيط الإقليمينالتنمية والت "صفوح خير ،  1
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  :  تعريف البنك الدولي - )ه

ستراتيجي ذات خمس إيعرف البنك الدولي تخطيط التنمية الاقتصادية المحلية على أا عملية تخطيط 
  : 1مراحل 

  .تنظيم اهود من خلال تطوير فريق إدارة شبكة لربط الشركاء المعنيين :  المرحلة الأولى    

المحلية يعتمد على وجود جهود للقطاعات العامة الحكومية  ةقتصاديوالمقصود ا أن نجاح التنمية الا
  . غير الحكومية  ت، ولقطاع منظما) الخاصة(مال ولقطاع نشاطات الأع

يعتمد التقييم على استخدام ما تتوفر من معرفة   ،وإجراء التقييم لمدى القدرة على المنافسة :  المرحلة الثانية     
الموارد لتساعد تحديد الاتجاه الاستراتيجي الذي ينبغي أن يسلكه الاقتصاد  نها مكمية ونوعية ومهارات وغير 

المحلي ، وهذه المعلومات سترشد إلى إيجاد مشروعات وبرامج التي من شاا أن تبني قدرة المنطقة المحلية على 
  .المنافسة 

المحلية  ةوتعني تحقيق منهجية شمولية لتحقيق التنمي ،إيجاد إستراتيجية التنمية الاقتصادية المحلية:  المرحلة الثالثة    

  . صادية محلية قتإمن خلال وضع خطط إستراتيجية شاملة الغاية منها تنمية 

ويقصد ا وجود خطة واسعة تنفيذية التي  ،تنفيذ الإستراتيجية التنمية الاقتصادية المحلية:   المرحلة الرابعة    

هي الدلالات بالنسبة للموازنة والموارد البشرية  خطة التنفيذ ما منفردة وتبين بدورها تسيرها خطط عمل مشروعات

  . والدلالات المؤسسية والإجرائية 

ضروري أن تجرى مراجعة لإستراتيجية التنمية المحلية  .مراجعة إستراتيجية التنمية المحلية :  المرحلة الخامسة    
ؤشرات متابعة وتقييم مثبته وسابقة للاقتصاد المحلي وللموارد المتاحة ن تستخدم مأعلى الأقل مرة واحدة في السنة و 

  . في مجهود تنفيذ الإستراتيجية 

دليل على  ونظر معينة ، وه تريف تؤكد على وجوانب مهمة في عملية التخطيط وحسب وجهااهذه التع
  .الاختلاف والتعدد في تحديد تعريف تخطيط التنمية الاقتصادية المحلية 

  اقع يبين لنا أن التخطيط يجب أن يشمل على مفهوم واسع ، يقوم على مجموعة من العناصر ويشمل العديدوالو  

  :  2حصرها فيما يلي نبالنسبة للعناصر يمك ،من الصفات 

                                                 
  .  07، ص  2001واشنطن ، أكتوبر ،، وحدة التنمية الاقتصادية  للبنك الدولي تقرير التنمية الاقتصادية المحلية   1
  .  291، ص مرجع سبق ذكره  ،"التنمية والتخطيط الاقتصادي"فليح خلف ،  2
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       ةالتحديد العلمي الدقيق لكافة موارد اتمع وإمكاناته البشرية والمادية والمالية خلال فترة الخط  -      
   ؛جل زيادة القدر المتاح من هذه الموارد والإمكانات أوسائل علمية تعتمد في الخطة من وب

   ؛التحديد الدقيق والواضح للأهداف التي يراد للاقتصاد تحقيقها خلال فترة الخطة  -     

تتوفر      اختيار الوسائل والإجراءات التي تتممن خلالها استخدام الموارد المتاحة أو التي يمكن أن  -    
  ؛للاقتصاد خلال فترة الخطة والتي تسمح بتحقيق أهداف الخطة 

هذه العناصر تجعلنا نستنتج أن التخطيط يقوم بمعنى أدق على تعيين الأهداف ، ثم تحديد الوسائل لتحقيق 
  . الأهداف 

  :  1 ما فيما يخص الصفات يمكن أن نجملها في العناصر التاليةأ

لمي يستند إلى أسس ومبادئ علمية مقررة ، ويتطلب معرفة ودراية وخبرة      التخطيط أسلوب ع  -    
   ؛وتنفيذه  هلإعداد

  ؛نه شامل لجميع النشاطات الاقتصادية والاجتماعية في اتمع أعلى   -     

  يرتكز التخطيط على فلسفة معينة وعقيدة محددة للمجتمع حتى يمكن تنفيذه بشكل صحيح في تحقيق  -    

  . الأهداف       

  ؛ضرورة وجود هيئات إدارية تتولى عملية رسم الخطة وتنفيذ ومتابعة انجازها  -     

حداث التنمية الاقتصادية ، ويتضمن تحديد  لإن التخطيط الاقتصادي هو أداة أ وبناءا على ما سبق يمكن اعتبار 
ية وتنفيذها يجب أن تتضمن الزيادة الكمية خاصة في الدول النامية ، بمعنى وضع خطة التنم ،كمية ونوعية ملزمة

  .  الحياةفي الدخل وتغيرات واسعة وجذرية وعميقة في كافة جوانب 

  : أنواع التخطيط المحلي وخصوصياته  )1-2

يمثل التخطيط المحلي وسيلة مهمة وأساسية للتنسيق بين أهداف خطط التنمية الحضرية والريفية في أي 
أي إهمال بأحدهما سوف يؤثر على الأخر ، بمعنى أي دولة دف إلى تحقيق التوازن بين إقليم من أقاليم الدولة و 

خطط التنمية الحضرية والريفية ، وتنظم العلاقة بين الإنسان وبيئته ، فلا بد لها من وضع خطة لتوزيع المراكز 
لال أو إهمال في وضع خطة العمرانية التي يعيش فيها الإنسان من حيث أبعادها ووظائفها وأحجامها ، وأي إخ

العمرانية قد ينجر عنه عراقيل ومشكلات متعددة ، أبرزها اختلال التوازن بين سكان الريف والمدينة مما  زللمراك
نخفاض الكفاية الإنتاجية إعنها نقص في المرافق والخدمات العامة و  أيؤدي إلى ارتكاز معظم السكان المدينة ما ينش

                                                 
  .   04، مرجع سبق ذكره ، ص " تالتخطيط الاقتصادي في اتمعا "المنعم فوزي ،عبد   1
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م التخطيط المحلي مرتبط بمفهومين هذا المفهوم يجعلنا نؤكد على أن تحديد مفهو . غيرها رتفاع معدل البطالة و إو 
  :هما

حدهما يؤثر عكسيا على الأخر ، أة واحدة ، وإهمال لخطالتخطيط الريفي والتخطيط الحضري ، إذ يعتبران وجهان 
 ،أييف التخطيط المحلي على هذا الأساستوازا ، وعليه يمكن تحديد تعر ) الخطة المحلية ( مما يفقد الخطة العامة 

ستخدام والإستراتيجية وكذلك لإمفهوم التخطيط الحضري والتخطيط الريفي من حيث الأهمية اف على التعر 
  : الأساليب المستقلة في تحديد الخطة من خلال ما يلي 

  :   التخطيط الحضري - )أ

  :  مفهوم وأهمية التخطيط الحضري –) 1-أ      

حولـــه ، ونظـــرا للارتبـــاط  لمـــا قيـــل نظـــر،لـــة إعطـــاء تعريـــف محـــدد للتخطـــيط الحضـــري يصـــعب علينـــا محاو  إن 
وبــين التخطــيط الإقليمــي ، فالمدينــة هــي القطــب أو المحــور الحيــوي في التنظــيم الإقليمــي  وضــمان شــبكة  هالوثيــق بينــ

نـــة علـــى مســـاحة الدولـــة بعدالـــة مـــن مـــن القـــيم الحضـــارية المتكافئـــة في جميـــع أجـــزاء الدولـــة يتطلـــب توزيـــع أثقـــال المدي
أحجـــام معقولـــة شـــكل القواعـــد الحضـــارية لأقـــاليم الدولـــة المختلفـــة ولقـــد ارتبطـــت نشـــأة المـــدن علـــى العمـــوم بوجـــود 
مصادر العيش والاتصال ، وتتوافر لها إمكانية الحصول على الموارد و المنتجات التي يحتاجها السـكان المقيمـين ـا ، 

مـن اجلهـا أنشـئت المدينـة ، فمنهـا مـن كانـت نشـأا  لأغـراض تجاريـة أو صـناعية أو حربيـة أو وتتنوع الأغراض التي 
حتمــالات إو  علــى أســاس مــدروس ووفــق مخطــط شــامل يحــدد معالمهــا وتكــوين ةدينيــة أو سياســية ، وقــد تقــوم المدينــ

بـأي شـكل مـن  ير تخطيطـنموها والتوسعات التي تنشا في المستقبل ، وهناك مدن تنشا دون الخضـوع لفلسـفة أو فكـ

  .  1الأشكال 

هذا العرض يؤدي بنا إلى القول حسب ما قيل في هذا الغرض أن التخطيط الحضري هو تطبيق رؤية معينة من  إن 
جل تحقيق أهداف محددة ترتبط بنمو وتنمية المناطق الحضرية ، بمعنى إعادة توجيه وتوزيع للسكان والأعمال أ

  .ة ، لتحقيق التوازن بين مختلف أقاليم الدولة والخدمات في المناطق الحضري

   2 :في النقاط التالية  اومن خلال هذا التعريف يمكن أن نبين أهمية ومكانة التخطيط الحضري نلخصه

ات الحضرية ، وتزايد كثافتها يجعل مهمة الوفاء         ئينطاق الب واتساعالنمو الحضري السريع ،أن  -     
    ؛لة صعبة يجب التخطيط لها أمس ،الكثيفالحشد لهذا  عية والاقتصاديةالاجتمابالمتطلبات 

تم بتنظيم المكان حيث تتكاثر بطبيعة المكان الذي تقوم عليه حركة العمران سواء في البلدان  ةيعتبر عملي -   
الظاهرة وتوجيهها  المتقدمة أو البلدان النامية ، ومنه يمكن وضع تصورات للكيفية التي يمكن بواسطتها ضبط هذه

                                                 
  .   19، ص  مرجع سبق ذكره، " اقتصاديات المدن"طلعت الدمرداش ،    1
  .  239، مرجع سبق ذكره ، ص " التنمية والتخطيط" صفوح خير ،  2
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المطلوبة من حيث مقاديرها واتجاهاا لتكون بذلك إستراتيجية  الاقتصادية والاجتماعية في ضوء برمجة التغيرات
  ؛د حركة التحضر بالتوزيع السكاني التي تش تالعلاقا تحقيق التوازن الكمي والنوعي في تنموية شاملة دف إلى

  :ية التنمية الحضرية أساليب وإستراتيج  -) 2-أ         

إن عملية التنمية الحضرية تستلزم مجموعة من الخطوات يعتمد عليها في وضع إستراتيجية عامة يمكن 
  : تلخيص هذه المتطلبات في النقاط الأساسية التالية 

  :  تشكيل الإطار العام لخطة التنمية الحضرية •

  : كون في والنقاط التي يمكن تساهم في تصور هذا الإطار يمكن أن ت

دراسة التنظيم السكاني الموجود بشكل مفصل من حيث العدد والكثافة والتوزيع ومعدل النمو ، كما   -      
   ؛الحضرية  ةعامل فعال يؤثر في اتجاه النمو الحضري وعملية التنميكخذ الهجرة  أيمكن أيضا 

وعات بشكل يتناسب مع حجم السكان الاهتمام بتوفير الخدمات الرئيسية والهياكل الأساسية للمشر   -    
   ؛وتوزيعهم ، مع تحديد المواقع المثلى للمشروعات وإجراء تحسينات الضرورية للمنطقة الحضرية 

  :  تحديد اتجاهات النمو الحضري وتوزيعاته •

  : تتمحور فيما يلي  ،ويمكن الاعتماد في هذا التصور على مجموعة من الاعتبارات لذلك

مثل للمواقع الجغرافية للمركز الحضرية ، ودراسة كافة التقسيمات الإدارية الحالية ومدى      التحديد الأ  -    
  ؛تطابقها للوضع المخطط له 

رفعها إلى  ة وتحديد قيمتها المستغلة وكيفيةالتعرف على الأماكن توافر المصادر الاقتصادية المتاحة والمستخدم  -   
   ؛المستوى الأمثل 

ن تطرقنا أستراتيجيات أو النماذج التي يمكن تصورها للتنمية الحضرية وتوزيعاته والتي سبق و ما بالنسبة للاأ
من خلال ثلاثة ،وهذا الحضرية  ،أن نذكرها في هذا المقام سألها في المبحث الثاني في اقتصاديات الأقاليم ولا ب

  : أنواع من الاستراتيجيات وهي 

  :   نتشارلإإستراتيجية ا •

عتمادا على حجم السكان وترتيباته إالتنمية هنا على توزيع العنصر البشري والمشروعات تعتمد عملية 
  . ووجود بيانات كافية وصحيحة عن الهيكل الاقتصادي أو ما يسمى بتخطيط المشروعات 
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  :   إستراتيجية التركيز •

ق محدودة من الدولة  طبقا البرامج المركزة في قطاعات معينة وفي مناط قامةإعتماد إستراتيجية إتم يوفيها 
تطبق (للأنشطة السائدة والمنتشرة وطاقات التنمية الموجودة وتطبق مثل هذه الإستراتيجية في البلدان المحدودة الموارد

  . )PCD (اسم المخططات البلدية للتنمية هذه الإستراتيجية في الجزائر تحت

  : إستراتيجية الانتشار بطريقة مركزة  •

اتيجية على إستراتيجية التركيز والانتشار نظرا لعدم إمكانية الاستفادة منهما بتطبيقهما وتعتمد هذه الإستر 
عتمادا إختيار مواقع ونقاط للنمو إن لأ بصفة مستقلة وترتكز هذه الإستراتيجية على نموذج ونظرية أقطاب النمو
وتؤثر فيها أي  1لنسبة للمناطق الأخرىعلى وجود إقليم أو أقاليم تتمتع بميزات معينة ، تجعلها محورا للتنمية با

  .     تجعلها تتجه نحوها باستمرار 

  :2  التخطيط الريفي - )ب

حينما نتحدث عن التخطيط والتنمية الريفية ، نفهم من ذلك جانب معين من سكان الأقاليم ، وهم   
ن لعملة واحدة ، حيث ن التخطيط الريفي والحضري وجهالأسكان البدو والأرياف ولكن الحقيقة غير ذلك ، 

إهمال لأحدهما يؤثر عكسيا في الوجه الأخر ، وهذا يفقد الخطة توازا والتنمية المتوازنة هي تلك التي تحقق التوازن 
  . بين التنمية الريفية والحضرية في أي منطقة من أقاليم البلد 

  :   للتنمية الفلاحية عالمفهوم الواس •

ج المناطق الحضرية ومن ثم فهي تتضمن مجموعة من الأنشطة المختلفة  يقصد به تنمية موارد البيئة خار 
  . العمرانية المتمثلة في المستوطنات الريفية وشبكة الطرق الزراعية  تتتمثل في الاستخداما

ما التخطيط الريفي فهو ترجمة مرحلية لإستراتيجية التنمية في البيئة الريفية ، بشقيها الإنتاجي والاجتماعي ، أ
ذلك تدخل في اختصاص الجغرافيا الزراعية من فروع الجغرافيا الاقتصادية ، وجغرافية العمران الريفي من فروع وب

  . الجغرافية الاجتماعية 

ومن هنا تبرز أهمية التنمية والتخطيط الريفي كإحدى العناصر اللازمة لنجاح تخطيط التنمية الريفية والوجه الأخر 
  . ية لتوازن الخطة العامة للتنم

  

                                                 
1  Ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement"Aménagement du territoire et pôles 
de compétitivité et d'Exellence ,document interne,2008,  

  .  365صفوح خير ، نفس المرجع السابق ، ص   2
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  : ستخدام وتخطيط الريف في التنمية إهمية أ )1-ب

في وقتنا الحالي أصبح من الضروري اتخاذ أسلوب التخطيط العلمي دف الاستفادة الكاملة من موارد   
الأرض المحدودة أو استخدام الأمثل والعقلاني ، ولا شك أن التعرف على استخدام الأرض وتحليل نماذج هذا 

عبارة عن توزيع الأرض توزيعا وتخطيط الأرض في جوهره  ، أن الأساس السليم لأي تخطيطالاستخدام يعتبر
ا ومتوازنا بين مطالب متباينة خاصة في المناطق التي تعاني من تزاحم السكان وندرة المكان ففي مثل هذه حصحي

اد الوطني ، وهنا تأتي مهمة فكل جزء يجب أن يقدم وظيفة ما في الاقتص) بائرة( الحالات لا وجود لأرض محبوسة 
  . الوطنية  ةالتخطيط في تحديد الاستخدام الأمثل لكل متر من الأرض في ضوءا لمصلح

ستخدام الأرض الكثير من الدقة والخبرة والجهد حتى نميز بين الأرض الزراعية ومناطق إويتطلب إعداد خريطة 
د مثلا بين الأراضي التي حدن أكثر تفصيلا ، فنو أن تكوعملية المسح يجب . الغابات والأراضي التي تصلح للبناء 

ستخدام إنتشار فكرة دراسة نماذج إوبعد  ...والأراضي التي تزرع بالحبوب الغذائية وهكذا فعلالأتزرع لمحاصيل ا
الأمم المتحدة م قررت 1960في عام .وسويسرا  انجلترا وهولندإكالأرض في العالم وثبوت نجاحها في عدة دول  

 :  1ختيار تصنيف موحد لعملية مسح استخدام الأرض العالمي على النحو التالي إاح من هيئة اليونسكو قتر إب

   ؛مراكز العمران وما يتصل ا من أراضي غير زراعية   -        

  ؛حدائق الخضروات  -       

   ؛المحاصيل الشجرية والمحاصيل الدائمة الأخرى   -       

   ؛راعية والتي تنقسم إلى المحاصيل الدائمة ومحاصيل الدورة الزراعية المحاصيل الز   -      

   ؛المراعي الدائمة المحسنة والتي تشمل المراعي الواسعة  -      

   ؛الغابات  -      

المحلية ، وهنا تظهر الأهمية  ةالأساسي لتخطيط التنمي يشكل المحور وبناءا على هذا يتبين لنا أن تخطيط الأرض
  :  في النقاط التالية  نلخصهالتخطيط الريفي ، يمكن أن ا الكبرى

  . أو المدينة بالغذاء والمواد الخام ومعظم سلع الصادرات الحضر ديميشكل الريف المصدر الأساسي  الذي  -      

       ةذا الأمر أصبحت إنتاجيله، و  اسريعا في سكا دالنامية منها تزاي ةخاص،تعاني العديد من الدول   -     
  .الغذاء عاجزة عن ملاحقة نمو السكان 

                                                 
1Xavier greffe"demain l'Algérie"-L'état du territoire-La reconquête du territoire-Les dossiers de 
l'aménagement du territoire"Politique économique-(programme,instruments,perspectives); Edition 
OPU,1995 page 98.     
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 في سكاني بين الريف والحضر ، وخاصة ما تظهر أهمية التنمية الريفية في تحقيق درجة من التوازن الك -     
  الحضرية ، حيث نمية الريفية مكملة للتنميةوهنا تصبح الت ،النامية التي شهدت ولا زالت تشهد نزوح ريفي الدول

   ؛وحتى وقف هذا الزحف نحو المدينة  صنقاإتعمل على 

   ؛تساعد التنمية الريفية في تحسين النظام البيئي  -     

  :  أساليب التنمية الريفية في تحسين النظام البيئي ) 2-ب          

ذلك ع القوي ومعيارا مهم لقياس فعالية الخطة الإقليمية وفعاليتها ، وهي بفادالريفية تمثل ال ةإن التنمي  
قترنت بالتخطيط كأسلوب تنظيم عملية إ، ولا يتحقق ذلك إلا إذا الاقتصادية والاجتماعيةتغيير البنية  ترمي إلى

التنمية الريفية بشقيها الإنتاجي والاجتماعي ، أي التخطيط الريفي من جانبه الإنتاجي والتخطيط الريفي من 
 بسلو أين لتحقيق التنمية الريفية ، سوف نحاول دراسة كل جانبه العمراني ، واللذان يعتبران الأسلوبين الأساس

  . على حدى 

  :  الجانب الإنتاجي للتخطيط الريفي •

والمقصود بذلك هو أن التخطيط الريفي يمثل القاعدة الأساسية في الاقتصاد خصوصا في الدول النامية ،   
والمقصود  ،في مساهمتها في الدخل القومي الطفيفالصناعة تفوق حيث تمثل الزراعة المحرك الأول للاقتصاد رغم 

بالتخطيط الريفي هنا هو استخدامات الأرض في مجال الإنتاج الزراعي بصورة خاصة وما يتبعه من أنشطة مكملة 
في حياة سكان المناطق الريفية وهذا يعني أن أي تطوير لاقتصاديات الريف  تصاديومتداخلة ، لتحقيق التوازن الاق

الأرض وإنتاجها ومحاولة توجيه الإمكانات المترتبة على الفائض الزراعي لاستغلال مواردها الأخرى لابد أن يتناول 
  . للحصول على طاقات إنتاجية جديدة بخلاف الأرض 

  :  التخطيط الريفي لجانب العمراني •

ل عملية جأويقصد به الاهتمام بالعمران الريفي وأنماط توزعه في مناطق التي يمارس فيها الأنشطة من   
تعمير الأرض ، والأشكال الذي يأخذها العمران ، ونماذج توزعه باعتبار السكن أو المناطق المبنية الريفية هي محور 

كن الريفية التي يقيمها السكان للاستقرار ا غرافية العمران الريفي والتي تختص بوصف وتحليل توزع المسبجالاهتمام 
  . في المناطق التي تمارس فيها أنشطتهم 

وظاهرة العمران الريفي تتمثل في ثوابت حضارية ، تبدأ من القرية وتنتهي إلى المساكن المنفردة مرورا بالتجمعات 
المستوطنات الريفية تتطلب تحليل عناصرها الخارجية والداخلية ، وتفسر   هالبينية بمختلف تسمياا ، ودراسة هذ
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إعادة تركيب تلك العناصر في أنماط جغرافية عمرانية تتمثل هذه كل عنصر من هذه العناصر بعوامل الجغرافية ، ثم 
  :  1العناصر فيما يلي 

  :  بالنسبة للعناصر الخارجية للعمران الريفي فتتمثل في  •

   ؛التوزيع سواء كان توزيعا نقطيا يتعلق أساسا بظروف الموضوع أو توزيعا بنصل بظروف الموقع -       

   ؛لحجمي ، وترتيبها الوظيفي ، وترابطها الإقليمي از العمران بتدرجها العلاقات بين مرك  -       

  : ما العناصر الداخلية للعمران الريفي فتتمثل في أ •

  ؛الحجم بعناصره المساحية والسكنية والسكانية   -      

      - جيـا بعـد إضـافة الخطـة بالمورفولو المختلفـة ، أومـا يعـرف  االشكل الذي يعكس صورة الكتلة المبنيـة وامتـدادا
  .  ةالداخلي

    ؛العمراني والوظيفي داخل المستوطنة الريفية  مالاستخدا -      

  ؛والخ  …المسكن الريفي ، من حيث مادة بنائه وشكله وتركيبه  -       

  :  نماذج ومداخل إستراتيجية التنمية المحلية  -2

جية أساسية لأحداث التنمية اتمع المحلي والتوازن بين يقصد ا الإجراءات التي يمكن الأخذ ا كإستراتي  
وتضامن الجهود الحكومية والمحلية دون المساس بالأولويات التنموية في ضوء الإطار  تماعيوالاج تصاديالتنمية الاق

  . العام للأهداف الوطنية 

إستراتيجية ذو أبعاد متعددة والتي يمكن وتستمد إستراتيجية تنمية اتمع المحلي جذورها من خلال التنمية الريفية ك
   :2حصرها فيما يلي  

أا وسيلة العالم الثالث لعلاج الفقر والتخلف في الإنتاج ومشكلات اتمعات الريفية بسبب              -          
  ؛انتشار الأمية والنظرة التقليدية للمياه وانخفاض معدلات الرعاية الصحية والإسكان 

معالجة عدم التكيف مع معطيات التغير وخاصة في اتمعات التي تتجه للصناعة ، مع زيادة             -          
  ؛الإحساس بالفردية والاعتماد الجهود الحكومية دون غيرها 

   ؛ما يخصهم من أمور عدا ة عدم اللامبالاة للمواطنين فيما مقابلة الندرة في المشاركة نتيج  -         

                                                 
  .  294، مرجع سبق ذكر ، ص "التنمية والتخطيط الإقليمي "صفوح خير ،   1
  .  215، مرجع سبق ذكر، ص " تنمية اتمعات المحلية"احمد مصطفى خاطر ،   2



 - 75 - 

يشترط أن تتضمن أسلوب أو طريقة علمية  ،ن تصور عدة استراتيجيات علمية للتفاعل مع اتمعويمك
جل تحقيق الأهداف الخاصة باتمع ، هذا التصور يمكن أن يندرج معه جميع المحاولات أتتفاعل مع اتمع من 

تي تنفذ فيها برامج ومشروعات لصياغة مداخل وخطوات خاصة بإحداث التنمية التي تتناسب وكافة اتمعات ال
  . تنمية اتمع المحلي 

  ضوئه المنشود وعلى تماعيجلاوبناءا على هذا ضروري أن نعتبر الهدف الجوهري للتنمية هو إحداث التغيير ا
  . ستخدامها لتحقيق الأهداف الفرعية للتغير إتتحدد الإستراتيجية التي يمكن 

  

  :    مة لتحقيق التنمية المحليةالإستراتيجية الملائ و النماذج )2-1

يمكن  ،المطلوب  تماعيجلإفي ظل محاولة العديد من البلدان لوضع برامج التنمية المحلية محاولة التغير ا  
 تماعيتحديد نموذجين لذلك يعتبره العديد من الباحثين الاقتصاديين كنماذج ملائمة وقادرة على تحقيق التغير الأج

    1 :لتنمية المحلية وتتمثل في رامج االمقصود في ضوء ب

  : الإستراتيجية المحافظة  - )أ

وتعطي هذه الإستراتيجية الأهمية القصوى لعملية التنشئة الاجتماعية  ،وتقوم على إعادة صياغة المعايير  
ملية الع :تماعيةجلإوالتفاعل مع الآخرين ومن خلال ذلك يمكن تغيير أسلوب الحياة ، والمقصود بعملية التنشئة ا

تعلم بواسطتها الإنسان معلومات واتجاهات وسلوكات جديدة لكي يتوافق مع البيئة المحيطة ، وتحتاج هذه يالتي 
العملية إلى أجيال للتغير ، وتعديل معطيات التنشئة القديمة بواسطة الإحلال أو الإضافة لمعلومات أو اتجاهات 

ت السريعة ، وبذلك يمكن تحقيق زيادة في معدل النمو لدى جديدة من خلالها يستطيع الإنسان أو يواكب التغيرا
  . الإنسان وإحداث تغير في نسق الاختيار لديه 

  :  الإستراتيجية الثورية - )ب

المبدأ التي تقوم عليه هذه الإستراتيجية هي الأهداف النهائية لبرامج التنمية ، دون النظر إلى التوازن   
باعتبار أن النظم الاجتماعية السائدة ليست بالمناخ المناسب للتغير ويجب أن  الاجتماعي أو الحفاظ عليه ، وهذا

، ومهما جل إحداث التغير في اتمعاتأن تتخطى برامج التنمية المعطيات المتاحة عن طريق النضال والكفاح ، م
ارسة في العمل مع تعددت الاستراتيجيات والمداخل لأحداث هذا التغير المقصود ، يجب الاهتمام بنماذج المم

  . اتمع والأساليب والوسائل والبرامج المناسبة لتحقيق أهداف التنمية 

  

                                                 
  .  218، ص " نفس المرجع السابق"خاطر ، حمد مصطفى أ  1
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  :   مداخل التنمية المحلية )2-2 

ويقصد ا مختلف الممارسات والأنشطة التي يمكن أن يستفيد منها اتمع المحلي لأحداث التنمية الريفية   
  :  1ونجد منها مايلي 

  :  الدنيا مدخل الحزمة  - )أ

الزراعيين  كوهم أساسا صغار الملا توجه الأنشطة تبعا لهذا المدخل خدمة فئات معينة للسكان الريفيين  
  . والذين يستفيدون مباشرة من قبل هذه الأنشطة 

  :  المدخل الوظيفي- )ب

في ذلك  ويرتكز هذا المدخل على تعداد المشروعات التي دف إلى خدمة مختلف السكان الريفيين بما  
  . المزارعين والمستأجرين 

  :  مدخل التنمية الريفية المتكاملة - )ج

ووفقا لهذا المدخل توجه التنمية الريفية إلى غالبية السكان الريفيين الفقراء ، ومقابلة الحاجات             -   
   ؛الأساسية 

ريق زيادة إنتاجهم ، وتحقيق            ضرورة التركيز على رفع مستوى معيشة السكان الريفيين عن ط -         
   ؛مشاركتهم في عملية التنمية الريفية 

من خلال برامج التنمية المحلية ،إلا أن معظم البحوث  تماعيجلاومهما تنوعت مداخل إحداث التغير ا     
ن تأخذ شكل يتناسب بما والدراسات تؤكد على العلاقة الوثيقة بين التنمية المحلية والتنمية الشاملة ، والتي يجب أ

  . عتراض أو إهمال التنمية الشاملة إيحقق الأهداف المحلية دون 

  

  إدارة وتنمية المجتمع المحلي ومعوقاتها  أساليب   :المطلب الثاني 

دف من هذه الدراسة هو عرض نماذج تنظيم وإنماء المحليات من خلال الخطط العريضة التي ترسمها الهإن   
  . نتقال من حالة التخلف إلى حالة النمو الذاتي لإية في االسياسية التنمو 

  :  الأساليب النموذجية المحددة للتنمية المحلية  - 1

  :  2 الإنمائية في ثلاث نماذج رئيسية هي  النماذج مون بقضايا التنمية أهمهتيصنف الم

                                                 
  .  221، ص "المرجع السابق "حمد مصطفى خاطر ، أ  1
   . 54، ص  "مرجع سبق ذكره "أحمد مصطفى خاطر ،   2
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  )  (intégration  type:   النموذج التكاملي )1-1    

في مجموعة البرامج التي تنطبق على المستوى القومي والتي تشمل كافة القطاعات  يتمثل هذا النموذج  
الاقتصادية والاجتماعية وكذلك تشمل جميع الأقاليم في الدولة ، وهذا معناه أن البرامج التنمية يجب أن تشمل 

نمائي على إن جميع القطاعات والمناطق أي أن النموذج التكاملي هو الذي يشمل خطط وبرامج تحقيق تواز 
التنسيق والتعاون بين الجهود الحكومية المخططة ، والجهود الشعبية  على مستوى المناطق ، والقطاعات ، والتي أيضا

المشاركة ، حيث يقوم هذا النموذج على أساس استحداث وحدات إدارية وتنظيمية جديدة دف توفير 
  مركزي منفصل عن الأجهزة الوظيفية القائمة  زعليها جهامؤسسات التنمية داخل اتمعات المحلية والتي يشرف 

  .في الجمهورية الجزائرية" وزارة الداخلية والجماعات المحلية"، "وزارة يئة الإقليم والبيئة "على المستويات الإدارية مثل

الهيئة العليا ونجاح هذا النموذج مرتبط بتوافر شكل من أشكال الاتصال المزدوج خلال قنوات ثابتة دائمة بين 
، كما يتطلب أيضا هذا النموذج ) الجزائرية في لدشكل الولاية والدائرة والب( المركزية والهيئات الأخرى المنشقة عنها 

توافر شكل من أشكال التسلسل في المستويات الإدارية والتنظيمية عن إدارة التنمية ويتطلب أيضا توافر قدر من 
  .   والتنفيذ في إطار برنامج الخطة العامة للدولة  الاستقلالية في اتخاذ القرارات

    Adopstive  type  :  لتكييفياالنموذج  )2- 1   

يرتكز هذا النموذج نفس أسس النموذج التكاملي من حيث إعداد الخطة العامة للتنمية ، أي النموذج   
نه أتنبثق من السلطة المركزية ، غير  ةالتنميالتكميلي من حيث إعداد الخطة العامة للتنمية ، أي أن البرامج والخطط 

يرتكز على عمليات تنمية اتمع المحلي وإشراك الجهود الذاتية ، والتنظيمات الشعبية في تنفيذ برامج التنمية ، وقد 
في لأنه يتطلب استحداث تغير في التنظيم الإداري القائم كما هو الحال بالنسبة للنموذج يلتكياسمي بالنموذج 

سابق ، هذا باعتبار أن برامج هذا النموذج يمكن أن تنفذ في ظل أي نوع من التنظيمات الإدارية القائمة ، ال
الإنمائية ،  اويمكنه أن يلحق الجهاز التنظيمي المشرف على تنفيذ الخطط والبرامج بأي جهاز إداري قائم بمخططا

خاصة منها التي لا تتوفر على العناصر مخططاا الإنمائية ،العديد من الدول لهذا النموذج الإنمائي في بداية  لجأتو 
ولكن عادة ما تنتهي بتطبيقه واللجوء إلى النموذج التكاملي وهذا لأنه يعتبر النموذج الذي  ،يةقنالمادية والت

  .  الاقتصاديةو  مية الاجتماعيةيستطيع تحقيق الأهداف القومية للتن

  (Projet type )       : نموذج المشروع )3 - 1     

نه يطبق في رقعة جغرافية محددة تتوافر ألا يتطابق هذا النموذج مع النموذجين السابقين ، وهذا باعتبار   
فيها ظروف خاصة مثل مشروعات توطين البدو في المناطق الصحراوية الكبرى وتعني المناطق الداخلية النائية من 

ستوطنات تساهم في بناء التنمية الريفية ومنه التنمية المحلية ، وهذا جل إحداث تغيير في نمط المعيشة وجعل هذه المأ
النموذج هو في الأصل هو متعدد الأغراض ولكن في منطقة جغرافية معينة ، حيث يهدف إلى تحقيق التوازن 
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تنمية داخل توفير مؤسسات ال يةوالتناسق والتعاون بين الجهود الحكومية المبرمجة والجهود الشعبية لهذه المنطقة بغ
  .هذه اتمعات وتحت إشراف جهاز مركزي 

تنفيذ الخطة العامة لوبغرض خلق شكل من أشكال الاتصال الدائم بين مختلف الهيئات العليا والمركزية والوظيفية 
ن يكون أسلوب تجريبي أو لأأيصلح  جيجمع الكثير من المهتمين بقضية التنمية أن هذا النموذ  ،للتنمية المحلية

  . طلاعي فقط ، إذا نجح في المنطقة الجغرافية المحددة يمكن تطبيقه على مستوى الخطة القومية است

وذا يمكن الحكم حسب العديد من الممارسات التنموية في العالم أن النموذج التكاملي هو أحسن النماذج 
أكمله ، أي البرامج التي شمل كافة لتطبيق خطط التنمية ، نظرا لأنه متعدد الأغراض ويطبق على المستوى اتمع ب

  . وكذلك جميع المناطق الجغرافية الريفية منها أو الحضرية والصحراوية  تماعيةالقطاعات الاقتصادية والأج

  :  أساليب قياس وتحديد حاجات المجتمع المحلي -2

ة في اتمع فبالنسبة إن تحديد حاجات اتمع لابد وان تأخذ في الاعتبار الأبعاد السياسية والتكنولوجي  
للبعد السياسي تحدد فيه حاجات اتمع بطريقة موضوعية تتفق والتوجهات السياسية ، ولتحقيق الموضوعية 
ضروري أن يشارك في تحديد هذه الحاجات أصحاب المشكلات أنفسهم أي المواطنين أو أفراد اتمع الذين 

نه من الضروري أيضا أم أصحاب القرار تعديل هذه أية ، كما من البرامج والخدمات التنمو  نيتأثرون ويستفيدو 
دون في نفس الوقت من البرامج والأنشطة يالمشروعات وحتى الذين يقومون بتنفيذ البرامج والمخططات ويستف

ق كون عن طرييوتحقيق ذلك يراه العديد من الباحثين والمهتمين بشؤون اتمع ،حتياجات اتمع إالخاصة بمقابلة 
من خلالها يمكن اكتشاف تأثير هذه الحاجات على  والتيتحديد حاجات اتمع من حيث الكمية والكيفية 

  :  1يمكن حصرهما على النحو التالي ،اتمع

  :  الأسلوب الكمي )2-1

تركز هذه الطريقة على أسلوب الحصر أو المؤشرات العددية للحاجات والمواقف الاجتماعية وذلك   
  :  ت اتمع في ثلاثة أبعاد بتقسيم حجا

  ؛أسلوب تحديد دليل المشكلات   -             

  ؛أسلوب المسح الاجتماعي   -             

   ؛أسلوب الاستعانة بجماعات اتمع في إبداء الرأي  -              

   ؛حتياجات اتمع إ والجدول التالي يوضح لنا النموذج الكمي في تحديد
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  حتياجات المجتمعإالنموذج الكمي في تحديد :   )02(  جدول رقم 

           

الجهة   المشاركون   المتطلبات   الأسلوب

  المنفذة

مصدر 

  المعلومات

توظيف 

  المعلومات

الحاجة لتدخل 

  الخبراء

الحاجة  مدى

للمزيد من الموارد 

  والزمن والمناخ 

مدخل المؤشرات 

  المجتمعية
المؤشرات تحليل 

 الخاصة بالرعاية
  والخدمات

المؤسسات 
الحكومية 

  والأهلية

اتمعات 
المحلية 

والمسؤولون عن 
تخطيط الرعاية 

  المحلية

الوثائق 
والسجلات 
ومؤسسات 

  البرامجتخطيط 

تنويع وتعديل 

 السابقةالبيانات 

  اتمععن 

  

إلى متوسط 
  رتفعم

  

  متوسط أو مكثف

  

  

  مدخل المسح 

  الاجتماعي

  

تحديد الخدمات 
  لوبةوالبرامج المط

 

مؤسسة 
الرعاية 

  والخدمات
 

المؤسســــــــــــــــــــــــات 
  المحلية

 
 

السجلات العامة 
       
 

 

تعديل المعلومات 
 السابقة

 

  
 متوسط

 
 

 

 متوسط
  

 تحليل لخدمات

 القائمة
 

 المخططون

 
المخططون 

 المحليون

التسجيلات 
 والبحوث

 توفير معلومات
 حديثة

 

  

  منخفض

 

  

  متوسط

  

 
 الموارد المتاحة 

 الوقوف على رأي
 المواطنين

 
 المتطوعون
 
 
 

 
المشرفون 
 المحليون 
 
 

 
مقابلات أو 
 استبيانات
 
 

 
توفير بيانات 
جديدة 
 وصحيحة

 
 مرتفع

 
 
 

 
 مكثف

 
 
  

  

  

  

  

مدخل جماعات 

  المجتمع

  

 
مناقشة أراء 
 الجماهير
 

المتطوعون 
 والعملاء

المؤسسات 
 المحلية 

الاجنماعات 
 والندوات  

 
 
/////////// 
 
 

 
 منخفض

 
 
 

  
  سطمتو 

تحديد أسلوب        
مناسب لجمعات 

اتمع بالنسبة 
 للخدمات 

مخططو البرامج 
،المنفذون 
 المتطوعون

 
كافة 

 المستويات
 

 

 
 

 المشروعات المحلية

التكامل بين 
المعلومات ،توفير 

 بيانات جديدة

 
  

 متوسط

 
  

 نادر
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ستخدام أسلوب إ  
في اتخاذ القرار    

     

كافة  الخبراء 
 المستويات 

تنمية وتكامل  المشروعات المحلية 
  نسق المعلومات 

  

 متوسط 

  

 متوسط

انطباع أو ردود 
 فعل اتمع 

 المواطنون 
 الإخباريون 

 العملاء

المؤسسات 
المحلية 

 والمخططون 

المشروعات 
 المحلية

   

 متوسط

 

 نادر

   .  137، ص  هحمد مصطفى خاطر ، مرجع سبق ذكر أ: المصدر                      

  

حتياجات للمجتمع في لإستخدام الأسلوب الكمي يمكن من تحديد اإيتضح لنا من خلال الجدول أن   
جميع االات خاصة في مجال الرعاية الاجتماعية والصحية أين تتوفر لها مؤشرات حصر الحاجات والموارد المتاحة 

يقوم بتحليل متطلبات الرعاية ومنه يمكن ، وعن طريق استخدام طريقة التعداد أو أسلوب المسح الاجتماعي الذي 
ستبيان أو الإللمؤسسات في تحديد الاحتياجات أو العجز في الإمكانيات من خلال عدة أبعاد كالمقابلات 

  . الخاص بالعملاء أو الممارسين في الجدول 

 نكما يتضح لنا أيضا أسلوب جماعات اتمع وكيفية تحديد هذه الجماعات بأسلوب علمي يضم  
تحديد و والثقة في النتائج المحصل عليها حيث يأخذ رأي هذه الجماعات في الاعتبار مدى توفر الخدمات  دقالص

  . ومنه وضع البرامج وتنفيذها بنجاح في كافة المستويات بطريقة متكاملة ومتناسقة ،ة في بعضها ر الوفرة أو الند

  :  الأسلوب الكيفي ) 2 -2

تحديد حاجات اتمع باستخدام أدوات وأساليب جمع البيانات تعتمد هذه الطريقة في قياس و   
والمشكلات لظروف اتمع عن طريق الملاحظة بالمشاركة وسبر الآراء وغيرها من الوسائل الإحصائية نجع 

  : المعلومات حول ظروف اتمع ، ومن الأدوات أو الأساليب التي تستخدم في هذه الطريقة نذكر مايلي 

          (Meeting)   : التجمعات العامة -  )أ      

جتماعات مفتوحة ومنظمة يحضرها المهتمون بالتنمية المحلية ،  إ وتعرف باسم الاجتماعات العامة ، وهي  
كالجمعيات والتنظيمات الرسمية الحكومية وغير الحكومية وهدفها هو جمع الآراء والمقترحات وتحديد البدائل لمقابلة 

ومدى اختلاف واتفاق وجهات النظر في المواقف في إطار منظم ومنضبط دون تصادم الآراء مشكلات اتمع ، 
نفعالات تؤثر على الهدف الأساسي من هذا الاجتماع ، ومنه الخروج بوجهات نظر متعددة الآراء تحدد إأو 

  .  البدائل لمشكلات اتمع المحلي 
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  :  ةجماعات الأوامر الممثلة لمجتمع المشكل - )ب     

 نظرا لوزا في  تم اختيارهايتتكون  من جماعات تضم أشخاص ذوي النفوذ قيادية وشعبية  ، وجماعة   
لتمثل وجهة نظر لها دور في قياس ردود فعل اتمع بالنسبة لأية حلول أو مداخل لتناول مشكلات  ،اتمع

لقيام بمسؤولياا يطلق عليها اسم جماعات الأوامر، ونظرا لأا تتميز بالمصداقية والفاعلية ل ،حتياجاتهإ اتمع و
ة والجماعات الممثلة تمع المشكلة فهي جزء من جماعات الأوامر ، والتي تمثل وجهة نظر المتأثرون بمشكلات معين

  . ية كمرجع في تأكيد صحة البيانات والمعلومات امعة لتنفيذ برامج التنمية المحلفي اتمع ويتخذوها الباحثون  

  :  أساليب تنظيم الإدارة المحلية ومستوياتها -3

  والبيئة إن علاقة الإنسان بمدينته هي علاقة مميزة وهدفها الأساسي هو رفع المستوى الحضاري لناحية المعيشة    

  . وتطوير التنمية البشرية باعتماد برامج تنظيمية وإدارية هدفها الإنسان 

سمح لسكانه بممارسة الديمقراطية بدون مقاطعة لو ينجح في تحقيق التنمية إن أي نظام حكم في أي بلد كان 
  . وكذلك فسح اال أمام المواطنين لإدارة شؤوم بأنفسهم عبر المؤسسات المحلية 

سعنا في هذا البحث ذكرها نظرا يوبناءا على هذا هناك العديد من الأساليب التنظيمية للإدارة المحلية في العالم لا 
 نه يلاحظ الغالبية الكبيرةأتشابك الكبير والصور المتعددة والمختلفة للحكم المحلي والإدارة المحلية في العالم ، إلا لل

المركزي في أغلبية البلدان النامية ، حيث تتخذ المركزية صورا تختلف بمقدار أو بأخر عما هي عليه في   مللحك هي
  . وضاعها وخصائصها كل دولة ، حسب ما تختلف هذه عن سواها في أ

الحكم المحلي أو الإدارة المحلية ، والفوارق متعددة بين الاثنين :  1ونميز هنا بين شكلين أساسين في هذا اال 
  . لمحلية اختصاصاا وصلاحياا ولكن المعيار الأساس في التميز بينهما هو السند الذي يمارس بموجبه الإدارة ا

عتبرت إدارة أ ذا كانت منطقة بالقوانين الوضعيةستور أخذت طبيعة الحكم المحلي وإفإذا كانت منظمة بالد     
  .محلية حتى ولو أجيز لها جمع بعض الرسوم والضرائب المحلية 

ولو توفرت لها العناصر الأساسية        ويمكن للإدارة المحلية أن تكون على مستوى واحد أو أكثر حتى       
بالبلديات وتكون على مستوى واحد ، كما يمكن أن تتوفر هذه العناصر ما      وهذه تكون عبر ما يعرف 

  .  يسمى بالمحافظات وبذلك تكون على مستويين 

  . 2ومن هذا المنطلق يمكن إجراء تحليل بسيط يوضح لنا أسلوب نظام الإدارة المحلية 
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  :  تطور نظام الإدارة المحلية في العالم أسلوب   )3-1

 ا ديولوجيايإ ختلافاة الديمقراطية والاشتراكية بشكل واسع في العديد من الدول وعلى نتشرت فكر إ  
  ،والثقافية والسياسية لشعوا الاقتصادية والاجتماعية حتى أصبحت تتجه نحو اتجاهات حديثة في تحقيق التنمية

، مما أدى  الاقتصادي والاجتماعي لوضعوتغير هدف الدولة من المحافظة على الوضع القائم إلى المبادرة في التغيير ل
ا وإرسائها  اإلى تشعب وظائف الدولة واتساع مجالات نشاطاوهكذا اتسع نطاق إشرافها وتوجيهها وإدار ،

لقواعد العمل والنشاط ويئة المناخ الذي يجب أن يعمل فيه أصحاب الأعمال ومن يقومون بالأداء الاقتصادي 
  . حتى أصبحت المنظم والضابط لإيقاع النشاط في أي مجتمع والاجتماعي داخل الدولة 

وبناءا على هذا اتجهت الكثير من الدول نحو التوسع في تقسيم السلطات والاختصاصات في مجال الدولة بين 
،  اختصاصاا الحكومة المركزية والهيئات المحلية لاختيار أفضل أساليب التنظيم الإداري التي تؤدي به الدولة مختلف

وإختصاصات الهيئات المحلية وبشكل يحافظ ختصاصات الحكومة المركزية إبين  محاولة حل مشكلة تحقيق التوازن
  . على وحدة البناء الإداري للدولة 

مساهمة الشعب  لتأمينبلدان النامية على وجه الخصوص حاولت الكثير من الدول اختيار أسلوب المحليات الفي  و
متطلبات التنمية المحلية وقد تطلب ذلك إرساء قواعد اللامركزية وتحويل الإدارة فيها إلى نوع  على المستوى المحلي في

من السلطات المحلية ، على أساس تشريعي لتطبيق نظام معين للإدارة المحلية ومن هذا المنظور فإن نظام الإدارة 
نه لا يزيد عن  أمة المركزية والقانون المنظم له ، أي المحلية في هذه البلدان هو نظام يتولى المهام التي تخولها له الحكو 

كونه جزءا من الجهاز الإداري للدولة ينفذ عمله في حدود الضوابط التي يقررها قانون إنشائه الذي يصدر عن 
في تعديل القانون توسيع صلاحيات المحليات أو الحد منها ، وزيادة  لها السلطة التشريعية للدولة وبالتالي يكون

وارد المحلية أو التقليل منها ، وحتى تمديد الاستقلال المحلي أو تقليصه وفي بعض الحالات إلغاء النظام كله في الم
  .  حدود ما يسمح به الدستور ، كما هو الحال في بلادنا 

ص ووفقا لما سبق نستخلص أن نظام الإدارة المحلية يتبع أسلوب اللامركزية الإدارية ، ويتطلب توافر الخصائ
تمثيل الإدارة العامة لالمحلية في الوحدات التي يقسم إليها إقليم الدولة ، وتشكيل هيئات شعبية في هذه الوحدات 

  . لسكاا ، والشكل التالي يوضح الأسلوب الذي يمكن أن يقوم عليه نظام الإدارة المحلية 
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  الإدارة المحلية كأسلوب تنظيم إداري:      )03( الشكل رقم 

  المدخلات                                                                      المخرجات          

  موارد بشرية 

  موارد طبيعية 

  موارد مالية 

  إمكانات مادية أخرى 

  قوانين وتشريعات 

  جراءات إ لوائح و

  نظم ،عادات ،أعراق، قيم

 

  عمليات 

تشغيل 

  تحويل و 

 

  

  

  أمن استقرار 

  مات تعليمية ، صحية ،ثقافية خد

  سكان  إ خدمات نقل ومواصلات و

  مواد غذائية وسلع أخرى

  أهداف سياسية ممارسة ديمقراطية

  فرز قيادات 

في النهاية درجة معينة من التعبئة 

  المحلية 

  تغذية عكسية                     

  

  4ق ذكره ، ص عبد المطلب عبد الحميد ، التمويل المحلي ، مرجع سب:  المصدر

  

  

  :  شرح الشكل

يتضح من الشكل أن الوحدات المحلية هي نظام مفتوح يتوفر على مجموعة من العناصر يتحصل عليها أو   
والسياسي ، تتمثل هذه العناصر في المدخلات  يقوم بتحويلها  والاقتصادييستمدها من المحيط الاجتماعي 

   .لتتجسد في شكل مخرجات وتشغيلها في إطار التشريعات والنظم القائمة 

كنظام كما يتضح لنا من خلال الشكل أن الموارد البشرية والطبيعية والمالية مدخل هام من مدخلات الإدارة المحلية  
خلال مجالسها المحلية التعرف عن مواردها وإمكانياا ودراسة المشكلات التي تواجهها من ، وتقوم الإدارة  من 

  .المحلية  ةتحقق العديد من الأهداف ومنه الوصول إلى مفهوم التنمي وضع الحلول الملائمة لكي

على ما تحققه من مخرجات كأهداف ومدخلات ،   فكفاءة النظام وقدرته وحداته المحلية يتوق أن ،هنا نشيرو 
  .طار نظام الحكم السياسي والاقتصادي والاجتماعي القائم إفي  كموارد متاحة

  

  



 - 84 - 

  ت والمعوقات للتنمية المحلية المشكلا:  المطلب الثالث 

، حداث التغيير الاجتماعي المستهدفلإلقد اعتبرنا سابقا أن تنمية اتمع المحلي إستراتيجية أساسية   
تقوم على تضافر الجهود الحكومية والشعبية مع الاحترام الكامل لحرية اتمع في تحديد أولوياته في إطار برنامج 

ب توافر مقدار كافي من التمويل المحلي ، وكذلك استخدام البحوث العلمية والعملية في التنمية المحلية ، إلى جان
تشخيص وتنمية اتمع ، وأي إخلال ذه المقومات سوف يؤدي إلى عرقلة مسار التنمية ككل سنحاول في هذا 

  . التنمية المحلية  مسار تواجه يمكن أن التحليل الإلمام بالمشاكل والعراقيل التي

  :  معوقات التخطيط الإقليمي والمحلي -1

كوسيلة أساسية لإحداث التنمية المحلية تبين لنا انه يمكن أن يساهم بشكل عند محاولتنا إظهار التخطيط    
كثير من المشكلات البيئية القائمة من جهة ، وكيف لفعال في منع استمرار تدهور البيئة الطبيعية وضع الحلول 

ع القرارات الخاصة بالتنمية المقترحة لتكون تنمية مستديمة من خلال اختيار موقع التنمية يستطيع أن يؤثر في جمي
  .ومستواها ونوعها ووقتها من جهة أخرى 

ويستطيع التخطيط المحلي أن يساهم بشكل فعال في استخدام الأرض من حيث خصائصها وأنواعها وتشكيلاا 
  .  البنية التحتية بأنواعها  أو سواء عن الجوانب البيئية وخدمااالسكانية والنشاطات الاقتصادية المختلفة ، 

هتمام بالتخطيط على المستوى الكلي والمدن الحضرية فقط قد يؤدي إلى عدم نجاح التنمية الشاملة المستديمة الإ إن
وترجع العديد  ،وهذا نظرا للدور الأساسي الذي تلعبه الجماعات المحلية في نجاح المشروعات على مستوى القومي

سبب الاهتمام بالتخطيط بمن الدراسات والأبحاث عدم نجاح وفعالية االس المحلية في إحداث التنمية 
والإستراتيجية على المستوى الإدارة المركزية على حساب الإدارة المحلية ، وفي هذا الإطار يمكن ذكر مجموعة من 

  :  1المعوقات التي تواجه التخطيط المحلي 

عدم توافر الإطارات الفنية المؤهلة والمدربة للإعداد الخطط الإقليمية على المستوى المحلي مع           -         
   ؛عدم وجود علاقة تنظيمية بين التخطيط المركزي والإدارة المحلية والوزارات المركزية 

ركزية بالوحدات المحلية  وضعف الوعي عدم توافر الهياكل التنظيمية الضرورية والتي تربط الوحدات الم -         
   ؛التخطيطي لدى االس الشعبية المحلية 

عدم إشراك الهيئات المحلية في وضع الخطط والبرامج المعدة من الجهاز المركزي ، حيث لا            -          
  ؛هر بوضوح دورها في العمليات التخطيطية وتنفيذها ظي

                                                 
  . 293، ص  1998عين شمس ، مصر ،  ، كلية التجارة ، جامعة" بعنوان تنمية اقتصاديات المركزية ، المصرية"،  بحثمحمد نطير بسيوني ،    1
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انات والمعلومات بالتفصيل بالكمية والنوعية التي تسمح بإعداد خطة محلية          عدم توافر البي  -          
وهذا المستوى المنخفض من الإحصاءات يعرقل عملية إعداد نماذج للحسابات  ،خاصة بالمتغيرات الاقتصادية 

   ؛الإقليمية المحلية 

ا يؤدي إلى صعوبة تنفيذ الخطة وتحقيق            عدم إشراك السكان المحليين في تحديد أهداف التنمية م -         
   ؛داة المحركة لبرامج التنمية المحلية لأأهدافها ، بالإضافة إلى كوم ا

  :  معوقات المشاركة الشعبية -2

تحتاج التنمية المحلية جهود الأفراد لاستكمال التقدم الاقتصادي ودفعه لتحقيق المستوى المطلوب وهذا من   
هم في إعداد خطط التنمية ، هذا يجعلهم يشعرون بالمسؤولية المشتركة لانجاز وتنفيذ هذه الخطط إلى خلال إشراك

جانب الجهود الحكومية عن طريق االس الشعبية المحلية التي يكون لها دور أساسي في تنشيط واستثمار الجهود 
ة الحماس والاهتمام بمدى أهمية مشاركتهم الذاتية والمشاركة الشعبية من خلال تحفيزها في تنمية الوعي وزياد

بجهودهم الذاتية لتنمية شؤوم المحلية مع إظهار الفرص والوسائل التي يمكن المد لأفراد اتمع عن طريقها أن 
  . يساهموا في اتخاذ القرارات المتعلقة بالمشروعات المحلية بمصالحهم بصفة مباشرة 

شعبية والموارد المحلية في الإسراع ونجاح عملية التنمية المحلية وأي إخلال ومن هنا يتضح لنا أهمية المشاركة ال
وضعف في الموارد المحلية وعدم الإشراك المواطنون في إعداد وتنفيذ البرامج التنمية المحلية يكون له تأثير كبير في 

     : 1التالية  عملية تنفيذ ونجاح أهدافها ويمكن تلخيص المعوقات المشاركة الشعبية في العناصر 

   يضعف التأييد ضعف الموارد المالية للمحليات وعجزها عن الوفاء بمسؤولياا وواجباا تجاه المواطنين مما  - 
   ؛الشعبي للسلطة المحلية ويفقد المواطنين ثقتهم في الإدارة المحلية 

    - ؛اركة الشعبية لات التي يشارك فيها المواطنون مما يحد من دور المشاعدم وضوح ا  

   ؛عدم توافر الوعي لدى المواطنين وخاصة في المناطق الريفية مما يحد من إسهامهم  -   

المواطنون  نظام الإدارة المحلية ، وعدم ثقةنتشار البيروقراطية مما يشكل عائق في عرقلة سير إجحود الإدارة و  -   
  ؛قيتها افي مصد

   ؛تقاليد السلبية والتي تحد من فعالية المشاركة نتشار الأمية والقيم والعادات والإ  -

  : مشاكل ومعوقات في هيكل التمويل المحلي   -3

تعتبر الموازنة المحلية الوثيقة المحلية المعتمدة التي تتضمن تقدير الموارد المالية والنفقات المتوقعة للوحدات   
حد الأدوات الرئيسية أو ،ة للموازنة العامة للدولة حد المكونات الأساسيأ المحلية لفترة زمنية معينة ، وهي بذلك

                                                 
  .  461،  ص "نفس المرجع السابق " محمد نظير بسيوني ،   1
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ليات يعمل ا هيكل الموارد المالية آلتحقيق أهداف التنمية ، ولا شك أن الموازنات المحلية تم إعدادها على أسس و 
ل يات والاختلال فيها يؤثر سلبا على أداء الهيكل فيما يتعلق بتحويل التنمية المحلية ، أي تمثل مشاكلفي المح

  . ومعوقات تحول دون إمكانية زيادة وتعبئة المزيد من الموارد المحلية في هذا اال 

ختلالات يمكن اعتبارها المشكل والمعوق في تمويل المحليات وتحقيق لإوبناءا على هذا يمكن تحديد مجموعة من ا
  :  النقاط التالية ر كفاءة وفعالية في إطار الخطة العامة للدولة نذكرها فيثكأ تنمية محلية معدل

  :    ختلال الهيكل الإجمالي للموارد المالية في المحلياتإ - 3-1

  :  1ويتضح هذا الاختلال من خلال النقاط التالية   

تالي الللمحليات ، وب الموارد المالية المتاحة ن الموارد المالية الجارية للمحليات تمثل نسبة الأغلبية في إجماليأ -       
يؤثر ذلك سلبا على و يات تعاني من ضعف القدرة على تخصيص المزيد من الموارد وتعبئتها للاستثمار ،ن المحلإف

الأمر الذي يجعلنا  ،معدلات التنمية المحلية ، إلا إذا كان الاعتماد الأكبر في هذا اال على موارد الحكومة المركزية
نمية المحلية لبعض البلدان التي تفتقر للموارد المحلية   اعتبار التمويل المركزي إحدى المقومات الأساسية في الت

    .صدر لتمويل مشروعات التنمية المحلية كم

المحلية متواضعة  ديجعل معدلات التنمية لاستثمار في هيكل التمويل المحلي،إنخفاض الموارد الرأسمالية المتاحة ل -   
  النسبي للموارد المالية  المتاحةذا النقص  ، وهميخصص للاستثمار على مستوى القو ولا تتناسب مع الحجم الم

   ؛التنمية المحلية  ية المحليات القيام بجهودللمحليات هو دليل على تقليص قدرة إمكان

عند بحث تناسب هيكل الموارد المالية مع أوجه الإنفاق المختلفة ، يمكن أن نجد النفقات العامة   -         
ختلال كبير وبدرجة عالية ، في تخصيص الموارد وبالتالي إن هذا الهيكل ، وهذا دليل كالأجور يمثل النسبة الأكبر م

تصبح الحكومة مجبرة على تعبئة الموارد في شكل إعانات حكومية لكل مرة دون وجود تنمية حقيقية محلية بالمعنى 
ليس لها قواعد ثابتة منظمة تعادل المطلوب ، وهذا دليل كافي يشير إلى آلية تقرير وتقديم إعانة الحكومية المركزية 

   ؛بين الإيرادات والنفقات 

  : ختلالات الناتجة عن نظام الإدارة المحلية لإا)  3-2

ختلالات تؤكد ارتباط هيكل الموارد المالية في المحليات وعدم كفايتها ناتجة عن سوء لإهناك العديد من ا  

   2 :يمكن إرجاعها للأسباب التالية ،المحلية تسيير وتخصيص تعبئة هذه الموارد لمتطلبات التنمية 

                                                 
  .  288، مرجع سبق ذكره ، ص "التمويل المحلي والتنمية المحلية "عبد المطلب عبد الحميد ،    1

2Yaker. A : « La Redistribution des ressources fiscales au niveau des collectivités   .  locales », Etude réalisé pour 

la commission de la reforme fiscale en 1988.  
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نقص الإطارات المدربة على التحصيل في الحاجيات ومباشرة ومتابعة عمليات التحصيل            -         
   ؛والتسجيل وإمساك الدفاتر اللازمة لذلك ، أي نقص وحدات حسابية مستقلة 

  غلب الحالات على الأسس غير موضوعية أام ذلك في عدم الدقة في وضع تقديرات الإيرادات وقي -         

    ؛عدم كفاءة نظام التحصيل للموارد المالية المحلية  -         

  :   نقص العوامل الملائمة لنجاح التنمية المحلية ) 3-3

دية تشير العديد من الدراسات والأبحاث ، أن نجاح المشاريع التنموية المحلية لا يرتبط فقط بالعوامل الما  
والبشرية ، بل هناك عوامل أخرى تعتبر وسيلة فعالية في تقوية النظام الاقتصادي الذي تقوم عليه تنمية اتمعات 
المحلية وهي وجود نظام بنكي ومالي يتناسب مع حجم وبرامج خطط التنمية المحلية  وعدم ترقية هذا النظام يؤدي 

ن التنمية لأع المبرمجة ، سواء على المستوى الكلي أو المحلي ، إلى عرقلة وحتى فشل المشروع أو مجموعة المشاري
المستوى القومي  وتلعب البنوك دور المحرك ومصدر الموارد المالية التي تحتاجها داد نجاح التنمية على المحلية هي امت
 .  1هذه المشاريع 

 :  2يلي ومن جملة الأسباب التي تؤدي إلى عرقلة فعالية نجاح دور البنوك نذكر ما 

   ؛عدم توافق النظام البنكي والمالي مع حجم و نوعية المشاريع الاستثمارية لبرامج التنمية المحلية  -        

  

هيكل تمويل المشروعات ، مما يؤدي إلى تمويل          ة مراقبة فعلية لدى البنوك لفحص غياب إدار   -         
   ؛بطريقة غير موضوعية وبدون فاعلية 

  ؛وجود نظام بنكي ومالي يتميز بالتخطيط المركزي  -         

ختلاف موازين الخدمات في التمويل أو التسيير أو التوجيه من بنك لأخر الذي يؤدي إلى       اعدم   -         
ويع ختلاف وتنوع النشاطات البنكية التي تعتبر من الفعاليات الجديدة للأنظمة المصرفية في العالم  والتي تعني تنإ

  ؛نشاطات البنوك وطرق تمويلها للمشاريع ، إلى جانب قنوات التوزيع وشبكات الخدمات البنكية 

  
  
  
  

                                                 
1   Salah Mouloud , l’Algérie à l’ épreuve des réformes économiques , OPU, Alger ,1998 , page 33 .  
2  IBID ,  page 34.  
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  :  خلاصة الفصل

لقد تم تخصيص هذا الفصل لدراسة وتحليل الأسس العلمية والعملية التي تستند إليها عملية التنمية المحلية   
لعديد من الدراسات هذا للاستعانة ا كأساس نعتمد عليه وحسب ما جاءت به المناهج الفكرية والسياسية عبر ا

جل دراسة وتحليل واقع التنمية المحلية في الجزائر وأفاق تطويرها وذلك باعتبار أن أ في بحثنا عبر بقية الفصول من
عملية التنمية المحلية في بلادنا مرت بعدة مراحل واعتمدت العديد من السياسات والمناهج والأساليب 

أفرادها بالعيش الكريم  عستراتيجيات التنموية محاولة بذلك رفع مستوى معيشة المواطنين وبناء دولة قوية يتمتوالا
وفي ظروف خالية من المشاكل والأخطار وهذا بالاعتماد على حكم إداري محلي مركزي في بداية عملية التنمية ، 

  . ثم اللامركزية في التسيير بعد عملية الإصلاحات 

عرفت عملية التنمية المحلية في الجزائر عدة تطورات ، فبعد الاستقلال كانت مظاهر النشاط الإداري  ولقد  
وهو نظام يضمن )    concentration Administatif( تظهر بصورة ما يسمى بالتركيز الإداري 

د الإدارة وتجانس توحيلجل القيام بوظائفها ، حيث كانت الجزائر بحاجة لذلك أللدولة وحدا وسلطتها من 
مثل أو إقامة المرافق العامة وتحقيق المساواة بين سكان آ رجاء الدولة وتوجيه مواردها بشكلأ الأساليب في جميع

الدولة في الحصول على الخدمات ، ومع الزيادة السريعة والمستمرة للمرافق والخدمات زادت صعوبات الإدارة 
للامركزية كإجراء تصحيحي وبناء دولة حديثة وقوية قادرة على تلبية الجزائر على ا عتمدتإالمركزية ، ولهذا 

الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية للسكان ، وذلك من خلال توزيع الوظيفة الإدارية للدولة بين 
د مصالح محلية الحكومة المركزية وبين هيئات محلية منتخبة تمارس نشاطها في إطار التنظيم الإداري القائم على وجو 

قادرة على فهم احتياجات المواطن ، تحمله المسؤوليات والأعباء وتعطيه مبادرة التصرف في تسيير شؤونه بذاته ، 
وتراعي حاجات السكان المحليين حسب ظروف مناطقهم الخاصة ، وكذلك تخفيف العبء عن كاهل الحكومة 

  . المركزية 

، لا تزال د من البرامج والمشاريع التنمويةالمحلية في الجزائر عبر العديم التطور الذي عرفته عملية التنمية غور   
جل التطوير الشامل للمجتمع والانتقال بأفراده نحو مستويات أفضل وهي برامج لا يمكن تحقيق أتعمل من 

ون اللجوء إلى أهدافها إلا من خلال خطط إستراتيجية واضحة المعاني والأهداف ، ووفرة الموارد المالية والبشرية ود
في التسيير وتنفيذ ) كسلطة مركزية( الأعباء الإضافية مع مراعاة الزمن ، ووجود هيئات محلية تنوب عن الحكومة 

من هذا البحث إلى دراسة نظام الحكم المحلي ) الثالث( البرامج والمشاريع ، ولهذا سوف نخصص الفصل الموالي 
متطلبات التنمية المحلية ا على تجسيد موالمالية في الجزائر وقدر .  
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  الفصل الثالث

  

في  ينالمحلي ةلماليوا الحكم المحلي نظام ردو 

  شدابناء نموذج تنمية محلية وحكم محلي ر 
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  : مقدمة الفصل 

أصبحت التنمية المحلية موضوع اهتمام كبير في بلادنا ، سواء على مستوى الدراسات والأبحاث العلمية 
ستراتيجي إجل إيجاد حل ذو بعد أ ية ، أو على مستوى السياسات والبرامج الاقتصادية ، وهذا منيمكادلأأو ا

لمعالجة المشكلات التنموية والأسباب المعرقلة لمسار التنمية بمختلف أبعادها  ، وهو المشكل الذي تعاني منه العديد 
من طرف هذه البلدان ، واتجاهها نحو تغيير من الدول النامية ، لاسيما في ظل التغيرات للأنظمة الاقتصادية 

  .أنظمتها التسييرية نحو النظام اللامركزي واقتصاد السوق 

لقد تزايد وعي الهيئات الدولية والحكومية التعامل مع هذه المشكلات ، وأصبحت تقوم التنمية في أي   
غرافية والبناء الاقتصادي كما ترتبط بلد على ما يمتلكه من قدرات فكرية وبشرية ومادية ، إلى جانب الرقعة الج

أيضا بشكل أساسي بالعوامل الداخلية والشروط الاقتصادية وغير الاقتصادية التي تشكل الإطار المناسب لتفعيل 
  .   عملية التنمية والتحكم فيها إلى حد كبير 

تسير ا الجماعات المحلة ،  وفي الحقيقة ،  إذا نظرنا إلى الوضعية الحالية للاقتصاد الوطني والأساليب التي  
نه يتطلب بذل جهود أكبر من السابق للوصول إلى الحكم الراشد ، وتحقيق استغلال أفضل للموارد ، وتحقيق أنرى 

التوازن الإقليمي ، مع الحفاظ على الخصوصيات المحلية ، هذا الاختلاف في تنظيم ونشأة نموذج تنمية محلية يفرض 
المناهج وبرامج التنمية المتبعة والقائمة على الحكم المركزي ، إذ تبين مع مرور الزمن أا لا على الدولة إعادة صياغة 

  . تتناسب وخصوصية اتمعات المحلية في مختلف مناطق بلادنا 

وبناءا على هذا سوف نحاول في هذا الفصل تحليل ودراسة مجموعة من الجهود والتدابير  والإجراءات   
جل تفعيل المؤسسات المحلية ولتحقيق استغلال أ نونية للدولة الجزائرية في مجال التنمية المحلية ، منالعملية وحتى القا

أفضل للموارد المحلية المتاحة ، والوصول إلى الدور المنتظر منها وتحقيق التوازن ، وذلك بدراسة تفصيلية لنظام 
    . تجسد منها عملية التنمية الاقتصادية المحلية عات المحلية والمالية المحلية وتشخيص العمليات التي تاالجم
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   الدور التنموي للجماعات المحلية:  المبحث الأول

تلعب الجماعات المحلية دورا أساسيا في تفعيل التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، حيث لا يمكن للدولة من    
يما يخص التهيئة العمرانية والبيئية والتشغيل ومحاربة دوا التسيير والإشراف بنجاح على تنفيذ سياسة تنموية ، ف

الفقر والفساد الاجتماعي والفوارق الاقتصادية بمختلف أشكالها ، وذه الصفة يتبين أن الجماعات المحلية يتميز 
مجال نشاطها في توسع متزايد وهي بذلك بحاجة إلى تطبيق طرق تسيير وجهود تنظيم متعدد الجوانب مؤسساتي ، 

الي ، إقليمي ، إجتماعي ، إقتصادي ، دولي تنصب جميعها في كتلة واحدة لإعادة صياغة السياسة العمومية م
  . المحلية 

والجزائر منذ عدة سنوات حاولت إرساء مبدأ اللامركزية كوسيلة لتحقيق التنمية المحلية ، وهذا من خلال 
والإصلاحات الجارية في  ،لف الإصلاحات في السابقالصلاحيات الواسعة التي أوكلت للجماعات المحلية عبر مخت

إطار التوجه لنظام اقتصاد السوق ، وهذا الذي جعلنا نحاول في هذا المبحث التعرف على واقع نظام الجماعات 
  .المحلية وتطوره في إطار الإصلاحات 

الصـــادر في   10 -11قـــم إن تنظـــيم الجماعـــات المحليـــة في الجزائـــر يظهـــر مـــن خـــلال التشـــريعات الجديـــدة لقـــانون ر 
   .م29/04/2012المتعلق بالولاية الصادر بتاريخ  06-12القانون ،ويتعلق بالبلدية  م03/07/2011

شتراك المواطن في إدارة إالأساسيتين للتنظيم الإداري  المحلي في بلادنا من خلال  يعبر هذان القانونين الوسيلتين
  . نتخبة ، سواء البلدية أو الولائية ، ويدخل هذا في إطار الإصلاحات شؤونه العامة عن طريق االس الشعبية الم

التي باشرت ا الحكومة للخروج بقانون مهمته توفير حاجات المواطنين اليومية في اتصالاته مع السلطات العمومية 
الس الشعبية البلدية وفي التعبير السليم عن احتياجاته وتطلعاته الحقيقية ، وتقديم مطالبه المشروعة من خلال ا

  .ومنه إلى الولائية 

الجانب للتعرف على اختصاصات السلطات المحلية وإجراءات عملها وتدخلها  اوبناءا على هذا أولينا اهتماما ذ
، ولبغية التحديد الدقيق لسريان قواعد المسؤوليات القانونية الخاصة بتدخل لكل واحد منها محليا ومنه اتخاذ القرار 

امل الشؤون التي ترتبط بالجماعة المحلية ، وكذلك وظائف هذين الجهازين التنفيذين وصلاحيتها من جانب في ك
التامة وتمكين المواطنين من حق اختيار  ةتتميز بالشفافية والرقابة الايجابي ي أناتخاذ القرارات التي ضرور 

  .  حتياجام ونمط معيشتهمإالاستراتيجيات والبرامج التي تناسبهم و

وتتضح لنا صلاحيات الجماعات المحلية وترشيدها وتعزيز سلطات المنتخبين المحليين واختصاصام وتنظيم وتسيير 
ورقابة الهيئة الناخبة ، من خلال إقامة أجهزة تنفيذية ميدانية للتكفل بتطلعات واحتياجات المواطنين، على أحسن 

  : هذا الموضوع من البحث إبراز كل منهما في المطالب التالية  وجه والمتمثلة في البلدية والولاية ، سنحاول في
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   نظام التسيير المحلي الخاص بالبلدية:  المطلب الأول

  :  تعريف البلدية وتنظيمها -1

دد وشامل للبلدية ، وهذا نظرا لأنه موضوع شائك ومعقد ، البلدية واقع صعب علينا تحديد تعريف مح  
نب تعدد الأفكار والمفاهيم للكثير من المهتمين والمتخصصين ذا النوع من متشعب يصعب ضبطها ، إلى جا

  أن البلدية هي الخلية الأساسية للشعب: التنظيمات الإقليمية ، ومع هذا فهي لا تخلوا من المبدأين الأساسين وهما 

   1.والثورة 

جوان 22 المؤرخ في 10- 11والقانون رقم 1990أفريل  17المؤرخ في  08- 90وحسب قانون 
تعرف البلدية بأا الجماعة الإقليمية الأساسية وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتحدث م،2011

بموجب قانون والبلدية إقليم واسم ومركز ، يديرها مجلس منتخب هو الس البلدي وهيئة تنفيذية يتحدد عمل 
كون منها وهذا من أجل دراسة القضايا التي م البلدية في الس وفق الاجتماعات الدورية العادية للجان الم

  :  االات التالية 

  ؛الاقتصادية والمالية  - 

   ؛التهيئة العمرانية والتعمير  - 

   ؛الشؤون الاجتماعية والثقافية  - 

ائب أو يئة التنفيذية فتتشكل من رئيس الس الشعبي البلدي ويمكن أن يساعده في ذلك نالهوأما فيما يخص 
ختصاص رئيس الس الشعبي إأما  .ولات الس الشعبي البلدياأكثر ، حيث تكلف هذه الهيئة بتنفيذ مد

  :  2 البلدي يمكن تحديدهما في مجالين هما 

يمثل البلدية في كل التظاهرات الرسمية والاحتفالات وفي كل أعمال الحياة :   في مجال تمثيل البلدية -  )أ  
ارية وفقا للأشكال والشروط المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول ا ، حيث يقوم باسم المدنية والإد

البلدية وتحت رقابة الس بجميع الأعمال الخاصة بالمحافظة على الأموال والحقوق التي تتكون منها ثروة البلدية 
  : وإدارا وخاصة ما يأتي 

   ؛لإنفاق ومتابعة تطور مالية البلدية تسيير إيرادات البلدية والإذن با -

                                                 
مقدمة في إطار الملتقى الدولي حول تسيير وتمويل مداخلة "الية واقع الجماعات المحلية في ظل الإصلاحات الم"، السبتي وسيلة ،  موسى رحماني  1

  .  4، ص  2003بسكرة ،  ة، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير ، جامعالجماعات المحلية
لسة 15العددالجريدة الرسمية .م2011/جوان /22الصادر في  10-11الخاص بالبلدية والقانون 1990أفريل  17المؤرخ في  90-08، قانون   2

  .م2011لسنة  37م والعدد 1990
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   ؛قتناء الأملاك وعقود بيعها وقبول الهيئات والوصايا والصفقات أو الإيجارات إإبرام عقود  -

   ؛إبرام المناقصات أو المزايدات الخاصة بأشغال البلدية ومراقبة حسن تنفيذها  -

   ؛تخاذ كل القرارات المرفقة للتقادم والإسقاط إ -

   ؛لدعاوى لدى القضاء باسم البلدية ولفائدا رفع ا -

   ؛المحافظة على الحقوق العقارية والمنقولة التي تملكها البلدية  -

  ؛القوانين والتنظيمات المعمول اتوظيف عمال البلدية وتعيينهم وتسييرهم وفقا للشروط المنصوص عليها في  -

   ؛ر على صيانة المحفوظات اتخاذ الإجراءات المتعلقة بالطرق البلدية والسه -

  :  فيما يخص تمثيل الدولة -  )ب

يمثل رئيس الس البلدي الدولة على مستوى البلدية ، بصفة ضابط الحالة المدنية وضابط الشرطة القضائية وكما 
  : يتولى وتحت سلطة الوالي مايلي 

   ؛نشر وتنفيذ القوانين والتنظيمات عبر تراب البلدية وتنفيذها  -

وعلى النظافة العمومية وتنفيذ إجراءات الاحتياط والوقاية والتدخل  سهر على حسن النظام والأمن العموميينال -
  ؛فيما يخص الإسعافات 

وذا يتضح لنا أن البلدية تقوم بدور مهم وكبير في تنمية تسيير وتنظيم اتمع محليا ، عن طريق ترك مسؤولية 
الحلول للمشاكل التي يعاني منها اتمع بالإضافة أا تشكل إطار التعبير عن اتخاذ التدابير والقرارات وإيجاد 

  . اللامركزية ومكان مشاركة المواطن في تسيير الشؤون العمومية  ةالديمقراطية محليا وتمثل قاعد

  : المحلية  ةصلاحيات البلدية ودورها في التنمي -2

  تمع في اال الاقتصادي والاجتماعي والثقافي وحتى البيئية ، وذلك عن إن للبلدية دور كبير في تنمية ا
طرق الصلاحيات التي منحت لها ، الشيء الذي جعل منها أداة لخدمة المواطن من خلال السياسة التنموية المحلية 

ى المنتهجة في ميدان التجهيز وتلبية الاحتياجات الاجتماعية المختلفة وهذا على ضوء الأهداف الوطنية الكبر 
  .الدراسة إظهار هذه الصلاحيات وأهميتها في تنمية اتمع المحلي نالمبرمجة ، سنحاول في هذا الجزء م

لقد قامت الجزائر بتكريس اللامركزية كمبدأ أساسي للتنظيم الإداري للبلاد وقد منحت للجماعات المحلية دورا    
لها الإشراف وبنجاح على تنفيذ هذه السياسة المعقدة أساسيا في مجال التهيئة والتعمير حيث يمكن للدولة من خلا

مساهمة وصلاحيات البلدية في التهيئة  القانونعلى حد تعبير العديد من الاختصاصيين في هذا اال ، وقد حدد 
  : والتعمير على النحو التالي 
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  :  في مجال التهيئة )2-1

والطويل المدى ، وتسهر على تنفيذه وبانسجام مع  تقوم البلدية بإعداد مخططها التنموي القصير والمتوسط  
حيث تشارك في الإجراءات المتعلقة بعمليات التهيئة العمرانية من خلال مرانية ،التهيئة الع وأهداف مخطط الولاية

قتراح أراء وقرارات عمل تنظيم وتطوير كل الأنشطة الاقتصادي التي تتماشى مع طاقاا ومخططها إالمبادرة و 
  . ي ، كما تقوم بالكفل بالفئات المحرومة ومساعدا خاصة في مجال الصحة والشغل والإسكان التنمو 

    :  في مجال التعمير والهياكل الأساسية والتجهيز)  2-2

تقوم البلدية بإعداد الأعمال المتعلقة بأشغال يئة الهياكل القاعدية والأجهزة الخاصة ، وتختص بانجاز   
اسي وجمع الأجهزة الاجتماعية والجماعية والسكن ، مثل انجاز مؤسسات التعليم الابتدائي مؤسسات التعليم الأس

ا تشجع وتوسع قدراا السياحية والترقية العقارية ، أوالمراكز الصحية ، إلى جانب مساهمتها في اتخاذ تدابير من ش
  : سيما في مجال الصحة والنظافة وحماية البيئة لاوحفظ 

   ؛ه الصالحة للشرب توزيع الميا - 

   ؛صرف ومعالجة المياه القذرة والنفايات  - 

   ؛نظافة الأغذية والأماكن والمؤسسات التي تستقبل الجمهور  - 

   ؛مكافحة التلوث وحماية البيئة  - 

   ؛إنشاء وتوسيع وصيانة المساحات الخضراء  - 

   ؛حماية التربة والموارد المائية وتساهم في استعمالها  - 

  :  ليب إدارة وتسيير البلديةأسا )3-1

لقد حدد المشرع الجزائري في قانون البلدية أحكام عامة يستخدم كإطار قانوني ويبين تنظيم وإكساب   
  :عيشي ويمكن تحديد هذا الإطار على النحو التاليجل خدمة المواطن وتحسين مستوى المأالممتلكات وتسيرها من 

  :  ديةأحكام عامة مطبقة على إدارة البل - )أ

  :  فيما يخص الممتلكات) 1-أ

تكتسب البلدية والمؤسسات العمومية التابعة لها الأملاك العقارية وتتصرف فيها على حسب التنظيم المعمول 
  . كما تقوم بتنظيم وتسيير الأسواق البلدية والأسواق المتنقلة ومراقبتها ،به

بات والوصايا الممنوحة لها وتستخدمها لفائدة اتمع  يمكن للبلدية أن تستفيد من اله:  الهبات والوصايا) 2-أ
  .  يكانجاز مشاريع ذات طابع اجتماع
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من صلاحيات البلدية إبرام الصفقات الخاصة بالأشغال والخدمات والتوريد ذات  :المناقصات والصفقات ) 3-أ
  . الطابع الإداري طبقا للتشريع الخاص بالصفقات العمومية 

 عندما يتغير التنظيم الإداري للبلدية تتولى توظيف العمال الضروريين:  ، العمل ، التكوينحتنظيم المصال) 4-أ
لسير مصالحها وفق التشريع والتنظيم المعمول ما وتبعا للوسائل والحاجيات ، ويمكن أن يستفيد عمال المصالح 

إدارة وتنفيذ خطط وبرامج من أنشطة التكوين أو تلجأ لتوظيف خبراء ومخصيين عن طريق التعاقد من اجل 
  .التنمية

  : أحكام عامة تخص المصالح العمومية  - )ب

سيما في مجال للمواطنين ولا يمكن للبلدية إنشاء أو استحداث مصالح عمومية لتوفير الحاجات الجماعية  
  : ما يأتي 

  . المياه الصالحة للشرب والتنظيف والمياه القذرة  - 

  . ن الفضلات القمامات المنزلية وغيرها م - 

  . الأسواق المغطاة والأوزان والمكاييل العمومية  - 

  . التوقف والنقل العمومي  - 

  . المقابر والمصالح الجنائزية  - 

احتياجات كل بلدية ووسائلها وقدراا ، كما  بحيث يمكن أن يتغير عدد هذه المصالح وحجمها حس
مباشر أو في شكل مؤسسات عمومية بلدية أو في شكل يمكن تسيير هذه المصالح مباشرة أو في شكل استغلال 

  .  1امتياز يعطى للغير ، وهذا حسب التشريع المعمول به

  : مصادر تمويل وتسيير مالية البلدية   )1 -4

  : يعتبر المشرع الجزائري البلدية هي المسؤولة عن تسيير المالية الخاصة فيما يخص   

   ؛حصيلة الموارد الجبائية والرسوم  - 

   ؛مداخيل ممتلكاا - 

   ؛الإعانات والاقتراضات  - 

  .وهي المسؤولة عن التعبئة حصيلة هذه الموارد 

                                                 
  .4الخاص بالبلدية ،نفس المرجع السابق الصفحة  08 -90قانون   1
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  : أما بالنسبة لمصادر التمويل فيمكن التمييز بين نوعين هما  

والمقصود ا الإعانات التي تقدمها الدولة لتغطية النفقات اللازمة والاحتياجات :  المركزي التمويل •
ج التجهيز ، والمتمثلة في توفير الحاجات الضرورية للمواطنين ودعما للقاعدة الاقتصادية التي الخاصة ببرام

   :تشمل التجهيزات الفلاحية والقاعدية وتجهيزات الانجاز والتجهيزات التجارية ، مع مراعاة مايلي

   ؛التفاوت في مداخيل البلديات  - 

   ؛النقص في تغطية النفقات اللازمة  - 

  :  البلدية للضمان والتضامنالصناديق  •

وهما صندوقين تتوفر عليهم البلدية الأول يسمى الصندوق البلدي للتضامن ويتولى الدفع للبلديات أموالا من 
حصيلة الموارد الجبائية والرسوم والتي تم عن طريق تخصيص سنوي موزعا توزيعا نسبيا من الضرائب المعنية لقسم 

صيصات مالية التجهيز ، تخصص لقسم التجهيز والاستثمار من الميزانية البلدية ، تسيير الميزانية البلدية ، وتخ
وكذلك تخصيصات مالية استثنائية للبلديات التي يعرف وضعها المالي صعوبة خاصة يتوجب عليها أن تواجه  

  . كوارث وأحداث غير متوقعة 

 تق لجدول الميزانية الذي يحتوي على التقديراعلى العموم يمكن اعتبار أن تنظيم وتسيير مالية البلدية يكون وف
الخاصة بإيراداا ونفقاا السنوية ، يحدد شكلها وموضوعها مسبقا أي قبل بدء السنة المالية ويتم تعديل النفقات 

ية والإيرادات خلال السنة المالية طبقا لنتائج السنة المالية السابقة بواسطة ميزانية إضافية  وتشمل ميزانية البلد
  : قسمين 

  ؛قسم التسيير  - 

   ؛قسم التجهيز ولاستثمار - 

وينقسم كل قسم إلى إيرادات ونفقات تتوازن وجوبا ، وإذا حدث اختلال في التوازن أي عجزا  يتعين 
لامتصاص وتامين التوازن الدقيق للميزانية الإضافية  وإذا لم  ةعلى الس الشعبي البلدي اتخاذ جميع التدابير اللازم

  . ستطيع ضبطها يجوز للوالي اتخاذ التدابير لذلك على مدى سنتين ماليتين على الأكثر ي

  :  1يشمل قسم التسيير النفقات والتي تحتوي على  

  ؛نفقات أجور وتكاليف موظفي البلدية  - 

   ؛المساهمات المقررة في القوانين على أمور البلديات  - 
                                                 

 1990الرسمية ، أفريل  دائر ، الأمانة العامة للحكومة ، مديرية الج"التشريعات الجديدة لتنظيم الإدارة المحلية  "، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  1
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   ؛ة ونفقات صيانة الطرقات البلدية نفقات صيانة الأموال المنقولة والعقاري - 

   ؛الحصص والأقساط المترتبة على البلديات  - 

   ؛نفقات تسيير المصالح البلدية  - 

   ؛فوائد الديون  - 

   ؛الاقتطاع لنفقات التجهيز  - 

  ؛الاقتطاع لنفقات الاستثمار  - 

  : ويحتوي قسم التجهيز والاستثمار على الأعباء التالية   

   ؛باستهلاك الدين  الأعباء الخاصة - 

   ؛نفقات التجهيز العمومي  - 

   ؛نفقات المساهمة برأسمال على سبيل الاستثمار  - 

   1 :ما قسم تسيير الإيرادات فيشمل علىأ  

   ؛محاصيل الموارد الجبائية التي يسمح بنبضها لصالح البلديات  - 

  ؛ات العمومية المساهمات ومبالغ التسيير التي تمنحها الدولة والجماعات والمؤسس - 

   ؛ا  لرسوم وحقوق وأجور الخدمات التي أنجزت حسب القوانين والتنظيمات المعمو  - 

   ؛نفقات التجهيز  محاصيل ومداخيل الأملاك البلدية وهذا القسم من الإيرادات يخصص لتغطية جزء من - 

الإداري وتنظيم ولقد قدم المشرع الجزائري كتجربة جديدة تدخل ضمن الإصلاحات الجديدة للحكم   
الجماعات المحلية ، أحكام خاصة تتمثل في تقسيم ولاية الجزائر إلى محافظات حيث تم اعتماد تنظيم بلديات ولاية 

وكل البلديات التي تضم  أكثر من " تنسيق حضرية " الجزائر في شكل مجالس تنسيق بين البلديات سميت بمجالس 
  . نسمة إلى قطاعات حضرية  150.000

عدد هذه االس والبلديات المكونة لها عن طريق التنظيم ، ويتولى تسيير مجلس التنسيق الحضري مجلس يحدد 
بلدي يتشكل من مجموع رؤساء االس الشعبية البلدية ، ينتخب الس رئيسا من بين أعضائه ويصادق على 

  .نظامه الداخلي 

                                                 
  .  43التشريعات الجديدة لتنظيم الإدارة المحلية ، نفس المصدر السابق ، ص   1
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للمسائل المشتركة بين بلديات التجمع في ميادين  ختصاصات هذا الس الجديد التنسيق الحضريإومن جملة 
  : التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتي يمكن حصرها في النقاط التالية 

  ؛الأملاك والتجهيزات المشتركة  - 

   ؛التهيئة والتعمير والإنارة العمومية  - 

   ؛بكاا شالنظافة المدينة ، مياه الشرب ، وصرف المياه و  - 

  ؛الطرق والنقل العمومي  - 

وبناءا على هذا التشريع  الجديد التي قامت ا الدولة يظهر جليا أن للبلدية دورا هاما في مجال التنمية   
المحلية ، فقد منحت لها صلاحيات جعلت منها أداة لخدمة مصالح الوطن ، ولن يكون هذا إلا إذا كانت البلدية 

لبشرية التي أصبحت أكثر من ضرورة لتمويل وتنفيذ برامج التنمية المحلية ، هذه من حيث مواردها المادية وا ةمتكامل
  . الجزائرالأخيرة تعتبر أسلوب تطبيق سياسة التنمية الشاملة والمستديمة التي تنتهجها 

 كما لا ننسى أن نشير إلى المشروع الجديد التي هو محل نقاش وإحدى الإشكاليات  المعاصرة التي تصب الاهتمام
الحقيقية والمسؤوليات التي يجب أن تقوم ا الدولة من خلال الجماعات المحلية وكيفية تنظيمها بوجه الأدوار حول 

التي نركز عليها وهذا لأا تعتبر جديد يمكنها من توسيع مجال نشاطها واختصاصاا وصلاحياا وزيادة مواردها 
  . ضرورية لتمويل مشاريع التنمية المحلية 

  

  الولاية وأساليب تسييرها :  ب الثاني المطل

إن ممارسة التنمية اقتصادية محلية هو ما يعنى العمل على بناء قوة اقتصادية لمنطقة ما محلية  وهذا دف   
تحسين مستقبلها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي ، وصعوبة هذا الأمر يتطلب العمل على وضع 

إيجاد الكيفية التي تجعل اتمعات المحلية قادرة على المنافسة في هذا العالم المتطور الأولويات للاقتصاد المحلي و 
الذي يقوم بعملية  من بسرعة والبيئة المتغيرة بسرعة والمتميزة بوجود أسواق تتزايد المنافسة فيها ، إلى جانب تحديد

إذا  1.اح نشاطات الأعمال وخلق فرص العملالتنمية المحلية ويكون له دورا أساسيا في خلق البيئات المواتية لنج
فالتنمية الاقتصادية المحلية هي عبارة عن شراكة فيما بين الحكومات المحلية ونشاطات الأعمال ومصالح اتمع 

زدياد وظائف ومهام السلطة المركزية أسندت مهمة إدارة المرافق المحلية إلى سلطات محلية منتخبة تمثلت في إومع 
مركزية تنظم وفق عدة أساليب ونماذج سوف نحاول دراستها في أساسية للشعب والولاية كجماعة لالية البلدية كخ

  . هذا الجزء من البحث 

                                                 
  .  03، صفحة ،  ن، واشنط 2001على المستوى المحلي لسنة  تصاديةالتنمية الاق: ، بعنوان  تصاديةتقرير البنك الدولي ، لوحدة التنمية الاق  1
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  :  تعريف الولاية وتنظيمها -1

تعرف الولاية بأا جماعة لامركزية ودائرة حائزة على السلطات المتفرقة للدولة تقوم بدورها على الوجه   
   .1مطامح سكاا ، لها هيئات خاصة أي مجلس شعبي وهيئة تنفيذية فعالة الكامل وتعبر على 

عرف الولاية بأا جماعة عمومية إقليمية تتمتع بالشخصية يف م1990أفريل  17المؤرخ في / 90/09ما في قانون أ
يصدر بناءا على سم ومقر يتحددان بمرسوم إالمعنوية والاستقلال المالي تشكل مقاطعة إدارية للدولة ، وللولاية 

وهو نفس 2.ويطابق إقليمها أقاليم البلديات المتكونة منهامن الس الشعبي الولائي، حقترا إتقرير وزير الداخلية ب
  : ويمر إنشاء الولاية لثلاث مراحل هي  م،26/04/2012الصادر في  06-12  التعريف الوارد في القانون رقم

  . ار النهائي المتعلق بإنشاء الولاية يتم فيها اتخاذ القر :  مرحلة التقرير - 

  . يتم فيها تحضير كل الوسائل المادية والبشرية لتنفيذ قانون إنشاء الولاية : مرحلة التحضير - 

وهي المرحلة العملية ، حيث تدخل حيز التنفيذ والتطبيق التي تتصف بالاستمرارية لهذا يجب :   مرحلة التنفيذ - 

    .3مستمرة لوسائل التنفيذ لكي يتم تحقيق الأهداف المرجوة من إنشاء الولاية أن تكون هناك متابعة ورقابة

  : ويتحدد نشاط عمل الولاية من خلال هيئتان هما 

الس الشعبي الولائي والوالي ، يعملان على تحقيق التنسيق والتعاون بين وظائف اختصاصات البلديات وبين 
   .  4ن بتحقيق التوازن بين المصلحة المحلية الإقليمية والمصلحة العامة في الدولةمهام السلطة المركزية في الدولة ويقوما

  : نشاط عمل وصلاحيات المجلس الشعبي الولائي  -2

ة ولجان مؤقتة يترأس كل واحد منها رئيس منتخب ، حيث ئميتكون الس الشعبي الولائي من لجان دا  
عشرة يوما على ) 15( رات عادية في السنة مدة كل دورة منها أربعة دو ) 04( يعقد الس الشعبي الولائي 

سبعة أيام أو بطلب من الوالي ) 7( تتجاوز  الأكثر ، ويمكن تمديدها عند الضرورة بقرار من أغلبية أعضائه لمدة لا
  : ، يتمثل عمل اللجنة الدائمة في دراسة القضايا التالية 

  ؛الاقتصاد والمالية  - 

   ؛ية والتجهيز التهيئة العمران - 

   ؛جتماعية والثقافية الاالشؤون  - 

                                                 
  .  03دولي ، مرجع سابق ذكره ، ص الى موسى رحماني ، سبتي وسيلة ، مداخلة الملتق  1
  .  52التشريعات الجديدة لتنظيم الإدارة المحلية ، مرجع سبق ذكره ، ص   2
  . 4و3موسى رحماني ، سبتي وسيلة ، واقع الجماعات المحلية في ظل الإصلاحات المالية ، مرجع سبق ذكره ، ص   3

4 Rahal Benamar : La concession des services publics en droit Algérien, Revue , 1994page54.   
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ختصاصات الس الشعبي الولائي إومن ضمن ،ما اللجنة المؤقتة فتشكل لدراسة المسائل التي م الولاية أ  
  : وصلاحياته يمكن ذكر 

  :  التخطيط والبرمجة )2-1

الاقتصادية والاجتماعية والثقافية  يعالج الس الشعبي الولائي جميع الأعمال الخاصة بتخطيط التنمية  
ويئة إقليم الولاية وحماية البيئة وترقية متحصلاا النوعية ، بالتنسيق مع الأعمال التي تقدم ا الجماعات 
الإقليمية، كم يمكن أن يقدم الآراء والاقتراحات أو الملاحظات الخاصة بشؤون الولاية والتي يرسلها الوالي للوزير 

قة برأيه ، ويمكن أن يعلم وزير الداخلية عن طريق رئيسه بكل القضايا المتعلقة بسير المصالح اللامركزية مرف صالمخت
نه يمكن أن يقوم بالتحقيق حول القضايا المرتبطة بتسيير الولاية وتنميتها ، ويقدم نتاج أالتابعة للدولة إلى جانب 

 والإجراءات التي من شأا تعمل على تحقيق أهداف التنمية هذا التحقيق للوالي أو وزير الداخلية لاتخاذ التدابير
  . المحلية ومخططاا 

التنمية في الولاية ، هو وضعه  عومن ضمن الاختصاصات التي تجعل من الس الشعبي الولائي المرآة التي تبين واق
اقدية بين الدولة والجماعات المحلية لمخطط الولاية في المدى المتوسط ، البرامج والوسائل والأهداف المحددة بصفة تع

على مستوى كل ولاية بنك معلومات لجمع كافة الدراسات  أجل ذلك ينشأمن  و قصد ضمان التنمية للولاية ،
والمعلومات الإحصائية الاجتماعية والعملية المتعلقة بالولاية ، ويتم وضع مخطط الولاية ومحتواه خاصة فيما يتعلق 

   .انية ويراقب تنفيذه ، وذه الصفة يشارك في إجراءات التخطيط والبرمجة ومراقبة تنفيذها بمخطط التهيئة العمر 

  :  الفلاحة والري ) 2-2

إن الزراعة هي إحدى الأهداف الرئيسية للتنمية ، وسبب ذلك أا تمثل مصدرا أساسيا للموارد الغذائية   
ع يقتضي أن تكون تنمية الاقتصاد الوطني في اتجاه تنمية في اتمع ، وعليه فان توجيه الاهتمام إلى هذا القطا 

العمليات والصلاحيات التي يمكن أن  1990لأفريل من سنة  09-90، ولقد تم تحديد في قانون  1الزراعية  
  : يقوم ويبادر ا الس الشعبي الولائي في تنمية هذا القطاع الحساس والهام يمكن أن نذكرها في النقاط التالية 

يبادر ويجسد العمليات التي ترمي إلى حماية وتوسيع الأراضي الفلاحية والتهيئة والتجهيز القروي  وترقية الأراضي  -
   ؛الفلاحية ، كما يبادر بكل عمل يرمي إلى تنمية الأملاك الغابية وحمايتها مثل حملات التشجير وحماية التربة 

    ؛ومكافحة الأوبئة وأشغال التهيئة والتطهير وتنقية مجاري المياهيبادر ويعمل على تطوير الري وأعمال الوقاية  -

يساعد تقنيا وماليا البلديات في مشاريع التموين بالمياه الصالحة للشرب وتطهير المياه التي تتجاوز الإطار  -
   ؛الإقليمي للبلديات المعنية وإعادة استعمالها 

                                                 
  .  26، ص  1999الجزء الثاني ، . ديوان المطبوعات الجامعية، "تخطيط التنمية وإعادة تنظيم مسارها في الجزائر "محمد بلقاسم حسن لول ،   1 
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  : المهنيةالهياكل الأساسية الإقتصادية والتجهيزات  )3-2

إن تنمية قطاع الهياكل الأساسية من الاستثمارات المهمة ، والتي أعطت لها الجزائر اهتماما كبيرا في   

مخططاا التنموية منذ الاستقلال ، حيث بلغت استثمارات البنية التحتية الاقتصادية في المخطط الخماسي الأول 

وتشير أرقام  .1تكاليف البرامج الاستثمارية للمخطط من مجموع ٪ 38.7مليار دج تمثل نسبة  216.69حوالي 

، هذه الأرقام  2مليار دج 7.393مبلغ  تماعية إلى تقرير المخطط الرباعي الأولى لتنمية قطاع البنية التحتية الاج

لتطوير هذا القطاع ، وفي التشريعات الجديدة لتنظيم الإدارة المحلية لسنة  واضحتدل على الاهتمام بشكل 

لترقية هذا القطاع والحفاظ على هياكله ،  ةالولائي ةصلاحيات متعددة للمجالس الشعبي أعطت الدولة، م2012

  : حيث حدد في المواد هذا القانون العمليات التي يبادر ا فيما يلي 

   ؛يبادر بالأعمال المرتبطة بأشغال يئة الطرق الولائية وصياناا كما يقوم بتصنيفها  -

   ؛عملية من شأا تنمية الريف مثل الإنارة وفك العزلة  يبادر بكل -

  ؛يبادر بالأعمال المتعلقة بترقية هياكل استقبال الأنشطة وتنميتها  -

تتولى الولاية انجاز مؤسسات التعليم وصيانتها العناية ا ، وانجاز الهياكل الصحية التي تتجاوز قدرات البلديات  -
جتماعية مثل مساهمة في البرامج ترقية التشغيل إنشاء منشآت ثقافية ورياضية كما تتولى بجميع الأنشطة الا

  . وترفيهية 

يتخذ في مجال السياحة كل إجراء من شأنه أن يساعد في استغلال القدرات السياحية للولاية ويشجع كل  -
   ؛استثمار في هذا اال 

  : لإسكانية حيث يقوم تطبيق برامجها ا يخص مافي مجال السكن تدعم البلديات في *

   ؛يقوم خصوصا مساهمات لإنشاء المؤسسات وشركات البناء العقاري  -

   ؛ميدان السكن في شجع تنمية حركة التعاونية ي -

   ؛يبادر ويشارك في ترقية برامج السكن المخصص للإيجار -

   ؛سيقوم بعمليات الإصلاح وإعادة البناء  -

  

                                                 
  .  52محمد بلقاسم ، حسن لول ، نفس المرجع سابق ، الجزء الأول ، ص  1
  .  226رجع السابق ، الجزء الثاني ، ص نفس الم  2
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  :  نشاط عمل الوالي وصلاحياته -3

ولات االوالي هو الهيئة التنفيذية للمجلس الشعبي الولائي ، حيث يقوم بتنفيذ قرارات التي تسفرها مد  
ولات وكذا متابعة الآراء والمقترحات التي أيداها الس احالة تنفيذ المد لالس الشعبي الولائي ، ويقدم تقرير حو 

مستوى الولاية ، ويتخذ قرارات الحكومة بالإضافة إلى ، كما تعبر السلطة الممثلة للدولة ومندوب الحكومة في 
  .  1التعليمات التي يتلقاها عن الوزراء

المتعلق بالولاية أن الوالي ينشط وينسق ويراقب عمل مصالح الدولة  09-90من قانون  9و  3وتنص المادة 
  : المكلفة بمختلف قطاعات النشاط في الولاية بإستثناء 

  . ظيم في ميدان التربية والتكوين العمل التربوي والتن -

   ؛وعاء الضريبة وتحصيلها  -

   ؛الرقابة المالية للنفقات العمومية وتصفيتها  -

   ؛إدارة الجمارك  -

   ؛متفشية العمل والوظيف العمومي  -

ولات الس الشعبي الولائي اوللولاية إدارة توضيح تحت الإدارة السلمية للوالي ، وتكلف بتنفيذ مد  
جل تلبية الاحتياجات الجماعية للسكان أرارات الحكومة ، والوالي هو الذي يتولى التنسيق العام للإدارة ومن وق

  : يمكن للولاية إنشاء مصالح عمومية ولائية في الميادين التالية 

   ؛الطرقات والشبكات المختلفة  -

   ؛النقل العمومي داخل الولاية  -

     ؛حفظ الصحة ومراقبة النوعية  -

   ؛مساعدة الأشخاص المسنين والمعوقين ورعايتهم  -

  

وتكون طريقة تسيير هذه المصالح في شكل الاستغلال المباشر وإذا تعذر ذلك يمكن للمجلس الشعبي الولائي 
  .  ترخيص باستغلالها عن طريق الامتياز 

  

                                                 
  . م 1990أفريل  7 – 09-90قانون  ،15العددالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، الجريدة الرسمية ،  1
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  :  مالية الولاية ووسائل تسيرها -4

ولة على تسيير ئالمتعلق بولاية على أن الولاية هي المس 09- 90من قانون  132المادة  تلقد حدد  
  : وسائلها المالية والتي تتكون من 

  ؛حصيلة الجبائية للرسوم  -

   ؛مداخيل ممتلكاا  -

   ؛قتراضات لإالإعانات وا -

ات من نفس القانون على أن ميزانية الولاية عبارة عن جدول تقديرات للإيرادات والنفق 135كما حدد المادة 
السنوية الخاصة بالولاية كما هي قرار بالترخيص والإدارة ، يسمح بحسن سير مصالح الولاية وتنفيذ برنامجها الخاص 
بالتجهيز والاستثمار ، وتشمل الميزانية قسمين متوازيين للإيرادات والنفقات هما قسم التسيير وقسم التجهيز 

ريق التنظيم والس الشعبي الولائي هو الذي يصوت عليها والاستثمار ، ويحدد شكل الميزانية ومحتواها عن ط
  .  نويضبطها وفقا لما ينص عليه القانو 

  : وتتوفر الولايات على صندوقين لمصادر التمويل ولإقامة التضامن منها 

   ؛صندوق التضامن الولائي  - 

   ؛صندوق  الضمان الولائي  - 

  : للولايات تخصيصات مالية سنوية تتكون أساسا من  يقوم بدفع:   فيما يخص صندوق التضامن للولايات

   ؛تخصيصا مالي سنوي للتساوي بوجه لقسم تسير ميزانية الولاية  - 

   ؛تخصيص مالي موجه لقسم التجهيز واستثمار ميزانية لولاية  - 

  ؛وقعة تخصيص استثنائي للولايات التي تعاني وضعية مالية صعبة أو التي تواجه كوارث أو حوادث غير مت - 

   ؛إعانات تشجيعية للبحث والاتصال  - 

   ؛اعتمادات موجهة لتنمية المناطق المزمح ترقيتها  - 
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  تطور نظام المالية المحلية وأهمية التمويل المحلي :  المبحث الثاني 

  م تعتبر الجماعات المحلية عصب التنمية المحلية والهيئة التي من خلالها تتجسد مطالب الشعب واحتياجا
كبر في البرامج التنمية المحلية أالاجتماعية المختلفة ، وعلى هذا التصور أصبح من الأولويات أن تشارك بشدة 

 البقاءوذه الصفة لا يمكن لمطالبها المشروعة فيما يخص زيادة وسائلها المالية وتوسع نشاطها وتطبيق اللامركزية 
نحاول معالجته في هذا الجزء من البحث لنظام المالية المحلية  على حاله أو يؤجل إلى زمن بعيد ولهذا الغرض سوف

، محاولة منا إبراز تطور نظام المالية المحلية في  قوتطوره في ظل الإصلاحات وفق متطلبات لنظام اقتصاد السو 
  . الجزائر وكيفية الاستفادة من تجارب بعض البلدان من اجل تغييره وفق متطلبات التسيير الحالية 

   نظام المالية المحلية في الجزائر وقدراته التمويلية:   لب الأولالمط

إن عملية تشخيص موارد الجماعات المحلية تبين لنا مواطن القوة والضعف فيما يخص مراحل تسيير   
 ، وهذا في ومحاولة تحسين م 2011منظومة المالية المحلية في الجزائر بعد الاستقلال والى غاية الإصلاحات الجديدة 

  .الجماعات المحلية على وجه الخصوصتسيير المالية المحلية بشكل معتبر وعقلاني يخدم مصالح الوطن وبشكل عام و 

وللإلمام الجيد ذه المسألة نرى من الضروري إجراء وصف للكيفية التي نظمت ا وتنظم ا المالية المحلية منذ 
   :حصول الجزائر على الاستقلال وهذا من خلال مايلي 

  : ثارها على التنمية المحلية آو  م1990تنظيم المالية المحلية قبل  -1

ت الجماعات المحلية تسيير طبقا للقوانين الموروثة عن النظام الاستعماري ، ناكستقلت الجزائر ،  إعندما   
جلت ثر الرحيل الجماعي لموظفي البلديات ، والذي كان معظمهم أجانب ، وسإوكانت الوضعية متدهورة جدا 

نخفضت الموارد بسبب إرتفاع محسوس في النفقات ، وهكذا إنخفاض كبير في الموارد ، رافقه إمالية البلديات 
 الصعوبات الناجمة عن تحصيل الضرائب خلال تلك الفترة وتعقيد نظام الضرائب المحلية وتباطؤ النشاط الاقتصادي

تلال ، حيث كان النظام لإخثة عن الاستعمار نفس اختلال في مداخيل البلديات ، وعرفت المقاطعات المورو إ و
تم إلغاء االس  م1962ارات الأساسية لبرامج التجهيز الوطنية ، وفي عام يالإداري الموروث لا يتناسب مع الاخت

العامة وتنصيب لجان التدخل الاقتصادي والاجتماعي وكلفت بمهمة إعادة تنظيم المقاطعات ، وفيما بعد أنشئت 
  . س الشعبية البلدية واالس الاقتصادية والاجتماعية للمقاطعات التي كانت تمثل االس الشعبية الولائية اال

الموافق ل  420 -63بلدية بموجب الأمر رقم   676بلدية إلى  1535ولقد تم تقليص البلديات الموروثة من 
  .  1، بغية مواجهة الوضعية بعد الاستقلالم1963أكتوبر  28

                                                 
، "قتصاد السوق على تسيير المالية المحلية في منظور اضفاؤه إ التطور الذي يجب "، مشروع دراسة حول والاجتماعي الس الوطني الاقتصادي  1

  .  13، ص  2001جويلية 
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جل أتجميع الوسائل المادية والمالية والبشرية لتحقيق فعالية أكبر من  وتلك الفترة كان الهدف من هذا التغيير ه وفي
التحكم بالحاجات الكبيرة والمتعددة بعد الحرب ، والمتعلقة بتسيير الجماعات المحلية وحاجات السكان بأشكالها 

من حكام المقاطعات وتنصيبها بواسطة تدخل الدولة بشكل ت الخاصة بقرارات وبيادنالمتعددة ، وتم تعيين الم
منظم لإعداد ميزانيات البلديات للتخفيف من تكاليفها على السلطة العمومية وضمان الحد الأدنى في تسيير 

وبعد التصحيح الثوري قام مجلس الثورة باتخاذ تدابير جديدة فيما يخص  1965جوان  19المصالح المحلية  ، وفي 
جانفي  18الموافق ل   24 – 67البلدية والولاية بموجب أمر رقم  تصلاحاإلمؤسسات البلاد وتمثلت في تسيير ا
  : يمكن تشخيصها فيما يلي  . م1967

  

  :  م1969 –م 1967المحلية مابين  تالإصلاحات المالية والتنظيمية للجماعا )1-1

  :  إصلاح البلدية - )أ

، عرفت البلدية على أا الجماعة الإقليمية  م1967نفي جا 18المؤرخ في  24 – 67حسب قانون   
السياسية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الأساسية مهمتها إعداد برنامجها الخاص بالتجهيز المحلي طبقا 

  .  للمخطط الوطني للتنمية في إطار صلاحياا وفي حدود مواردها والوسائل الموضوعة تحت تصرفها 

  : جديدة على عاتق البلدية تتمثل في تنظيم البلدية وفقا للأسس التالية مهام حددت طبقا لهذا القانون  لقد

   ؛ختلالات في المداخيل الجبائية لإإنشاء صندوق بلدي للتضامن قصد السماح للبلديات بتجنب ا -

   ؛بلدية تحديد طبيعة الموارد والنفقات وتوضيح شروط إعداد الميزانية والمحاسبة ال -

  ؛إنشاء الصندوق بلدي للتضامن يكلف بتقديم تخصيصات وإعانات لتجهيز البلديات المحرومة  -

هذا الإصلاح يجعلنا نفهم أن الدولة تريد ترشيد من خلال الهياكل الإدارية قصد تجاوا بشكل أفضل مع واقع 
لية في تسيير شؤوا بأكثر حرية وفقا لمتطلبات دراة المحلإالبلاد من خلال اللامركزية للسلطات مما يسمح للهياكل ا

  . حاجيات المواطن والإقليم الذي يعيش فيه 

  :  إصلاح الولاية - )ب

الولاية على أا جماعة لامركزية ومقاطعة  م1969ماي  23المؤرخ في  38 – 69يعرف قانون رقم   
وم الأول بتنظيم شؤون الولاية عن طريق للدولة ، تتضمن جهاز تنظيم وجهاز تنفيذي حيث يق ةخفيفة ولا مركز 

  . ولاته وجهاز تنفيذي يشبه حكومة محلية امد

إن هذه الصلاحيات الجديدة للمجلس الشعبي كان هدفها إعطاء الولاية اللامركزية في التسيير وتوزيع السلطات 
ن لأ. ئف إلى الولاية تحويل الدولة بعض الوظا دوتوسيع لصلاحياا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية قص
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اللامركزية وتوزيع السلطات أدى إلى تثقيل أعباء الولاية وفي نفس الوقت توسيع صلاحياا وممارسة هذه 
الصلاحيات كان يستلزم موارد مالية معتبرة وفي مستوى الحاجات ، ولذلك فإن تحويل بعض الوظائف إلى الولاية  

على أن الس الشعبي  112ا ، حيث كان قانون الولاية ينص في مادته كان يتطلب تحويل الموارد اللازمة لتغطيته
وفي المادة  .جل تمويل ميزانيتها أالولائي يصادق على الضرائب والرسوم التي كانت يجوز للولاية قانونا تحصيلها من 

كانت تتوفر يقوم الس بالتصويت على القروض الضرورية لانجاز المشاريع ، وعلى غرار البلديات ،   114
وتبين فيما  ،الولايات على صندوق للتضامن و كان التكفل بعمليات التجهيز يتم في إطار برامج التجهيز المحلي

  . والاجتماعية للجماعات المحلية على الحياة الاقتصادية  تبعد أا عمليات ظرفية بدون انعكاسا

  :  1984و  1970إصلاحات مابين )  1-2

نتعاش كبير فيما يخص التنمية المحلية ، حيث كانت المهمة الكبرى متمثلة في إعينات لم تعرف بداية السب  
إعادة تنظيم اتمع الجزائري والعلاقات الاجتماعية وكذلك تحديد نماذج تنظيمية ترتبط بإستراتيجية التنمية التي 

لها في طور اقتصاد عصري ، وكان اختارا البلاد والتي كانت دف إلى إخراجها من الاقتصاد المتخلف ، وإدخا
بالاستثمارات الصناعية وهذا ما نلاحظه عند دراسة التخصصات الاستثمارية لعدد من المخططات  رالاهتمام أكث

  .والجدول التالي يبين الاستثمارات لهذه المخططات 

   

  ) انير بالملايين الدن(  م1977و م1967مابين  يوضح الاستثمارات المخططة:   )03(جدول رقم 

  المخطط الرباعي الثاني   المخطط الرباعي الأول   المخطط الثلاثي  القطاع

  الصناعة

  الزراعة 

  المرافق الأساسية  

  التعليم والتكوين والنقل  

  التجهيزات الاجتماعية

  السياحة

  التجهيز الإداري

  قطاعات أخرى 

5460  

1869  

1074  

    -    

708  

285  

441  

251     

12400  

140  

2307  

000   

3206  

700  

    -  

-   

48000  

16600  

15251  

6490  

14600  

1500  

    2250  

2250  

  116667  27740   11081  اموع

  . بدون تاريخ 175، صفحة ،ئر، مكتب العمل العربي الجزا"الاقتصاد الجزائري ماضيه وحاضره "عبد العزيز وظبان ، :  المصدر
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كبر نسبة مقارنة بالقطاعات ألال تلك الفترة حيث يمثل يوضح لنا هذا الجدول الاهتمام الكبير لقطاع الصناعة خ
نه أإلا  م1970إطار برامج التجهيز المحلي التي كانت مقررة في سنة  الأخرى ، ورغم التكفل بعمليات التجهيز في

  . سرعان ما تبين أن تأثيرها لم يكن كاف على الحياة الاقتصادية والاجتماعية 

وفي  .طق المتخلفةاريع مهمة في إطار المخططات الأولى للتنمية وخاصة بالمنومن جهة أخرى قامت الدولة بمشا
إطار الإصلاحات دائما قامت الدولة بتعزيز شبكة البلديات ودعمها بأعمال مرافقة ترتبط بإصلاحات إدارية 

يات ، كما ومحاسبية ومالية ، ومن جهة أخرى قامت الدولة بمشاريع هامة ومنح مبالغ معتبرة لفائدة بعض الولا
، هذا التغيير كان له وقع   31ولاية إلى  15أعيد النظر في عدد ولايات الوطن وهيكلة جميعها ورفع عددها من 

  :  1ها فيما يلي نلخصكبير على تمويل الجماعات المحلية ورافقه تعديلات عميقة يمكن أن 

 لرئيسيا ا، هدفه)  PNU( ري ، ومخططات التحديث الحض)  PCD( إنشاء المخططات البلدية للتنمية  -
   ؛إنشاء قاعدة مادية للبلديات وإيجاد حل فعال لمشاركة تنمية الجماعات المحلية 

   ؛لحق بوزارة الداخلية أ للصندوق الوطني لتوفير والاحتياط االصندوق المشترك للجماعات المحلية الذي كان تابع -

  راك تدخلات الصندوق المشترك للجماعات المحلية وكذا البرامج إن تنفيذ المخططات البلدية للتنمية بإش          
للتنمية والخبرة المتكسبة من طرف الجماعات المحلية في ميدان الانجاز والتحكم التدريجي في مشاكلها ،   القطاعية

كان له انعكاسات على شكل الولايات والبلديات وكان من المفروض أن يدفع إلى إجراء بحث عميق لتلبية 
  . المتطلبات الجديدة للتهيئة العمرانية بأكثر واقعية وفعالية 

  : م1989 –م1984إصلاحات مابين  )1-3

عد عشرة سنوات من الإصلاحات والتغيرات في تسيير وتنظيم الجماعات المحلية وموارد تمويلها ، لم يتم ب  
نجاح عمليات التنمية المحلية ، ولهذا كما لم يتم التحكم بشكل جيد لإ،جميع هذه التغيرات التي أدرجت  بستيعاإ

ولاية  48قررت السلطات العمومية إعادة تنظيم جذري للإقليم الوطني  ليصبح عدد الولايات   1984في سنة 
بلدية ، وخصصت مساعدات مالية هامة في شكل إعانات التجهيز للتنصيب الأولي  1541وعدد البلديات 

دينار  319.180.000يث خصص الصندوق المشترك للجماعات المحلية لصالح الجماعات المحلية الجديدة ، ح
الجديدة فقد تم تحديد كحد أقصى للمساعدات المالية للصندوق المشترك للجماعات  17، وفيما يخص الولايات 

  .  2ملايين دينار ، وأكثر من ذلك بالنسبة لولايات أقصى الجنوب  4المحلية مبلغ 

، كان الصندوق المشترك للجماعات المحلية والمخططات البلدية  م1988و  م1984وخلال الفترة الممتدة بين 
سمحت بتنفيذ مشاريع  التي والبرامج القطاعية، ةفي إنشاء قدرات تجهيز للهيئات الإدارية الجديد انللتنمية يساهم

                                                 
  .  17، مرجع سبق ذكره ، ص  يالس الوطني الاقتصاد   1
  .  18سابق ، ص الالمرجع نفس    2
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الهياكل القاعدية والسكن تنموية كبرى في مختلف االات ، خصوصا في مجال الري والتنمية الصناعية والفلاحية و 
وبعد ظهور التعدية الحزبية  م،1990وحتى  م1988بين  و. الريفي والحضري ، التكوين ، التربية والصحة 

إنعكاس مباشر على نظام التخطيط وإدخال  اكان له،وديمقراطية التسيير والشروع في الإصلاحات الاقتصادية 
ترتكز على توزيع المهام والصلاحيات بين ،الاجتماعين والإداريين علاقات جديدة بين المتعاملين الاقتصاديين و 

الدولة والجماعات المحلية وذلك بإعطاء الأفضلية لروابط التخطيط على أساس التعاقد ويقوم تجسيد هذا النظام 
  :الجديد على ثلاثة شروط أساسية هي 

   ؛منح الجماعات المحلية سلطة القرار في مجال التنمية  -

   ؛ة الضغوط التي يعرقل تنفيذ المخططات المحلية وحرية اللامركزية الفعلية إزال -

   ؛إضفاء الطابع المؤسساتي على مخطط الولاية  -
ه إلا بفضل تعبئة الموارد المالية المحلية واتجاه مختلف أنواع تإن هذا المسعى مهما كان منسجما لم يكن ليحقق نجاع

  لتي تستلزم الأخذ في الحسبان مبدأ أساسي وهو إصلاح المالية المحلية وفي هذاا ،وتمويل الاستثمارات والتجهيزات
  .  الإطار تمت إجراءات جديدة لتنفيذ البرامج المتعلقة بالمخططات البلدية الولائية 

   الاتجاهات الجديدة للمالية المحلية في منظور اقتصاد السوق:    المطلب الثاني

إلى غاية اليوم تتطلب دراسة خاصة نظرا للتغيير الذي طرأ على نظام  م1990إن الفترة الممتدة من ماي   
 م1992وقد فرضت هذه الوضعية بداية من . الحكم في بلادنا محاولة الدخول في نظام اقتصاد السوق 

مما ترتب عنه عواقب وخيمة على تسيير ،زمة وطنية داخلية ، ميزها التخريب والعنف والإرهاب آنعكاسات لإ
يمكن تقدير الموارد ،بحيث اعات المحلية ، وفي إطار القوانين المعمول ا المتعلقة بالبلدية والولاية في تلك الفترة الجم

  .البلدية الولائية بشكل مغاير بالنسبة للفترات السابقة

لطات مية وترشيدها وتوضيحها ودعم السيقللإوكان الغرض من القانونين هو تعزيز صلاحيات الجماعات ا      
والمنتخبين لمحليين وصلاحيام وترك الاختيار فيما يخص نوع الاستثمار ومستوى والتسيير التابع للهيئات المحددة 
من طرف صناديق المساهمة وأعوان المحاسبة ومسيري المحافظات وتكريس مساهمة المواطنين في تسيير الشؤون 

  .  1العمومية 

والقانون المتعلق بالولاية في مادته  146المتعلق بالبلدية في مادته  م1990ماي  07ويؤكد القانون المؤرخ في 
  ،وهو نفسه التعريف الوارد في القانون ولتان عن تسيير وسائلهما المالية الخاصةمسؤ ، أن البلدية والولاية  132

  فيجان12 المؤرخ في 06_12م المتعلق بالبلدية ،والقانون  2011جوان 22 المؤرخ في 10_11الجديد 

  :والتي تتألف من  م المتعلق بالولاية ، 2012

                                                 
  .  19الس الاقتصادي والاجتماعي ، مصدر سبق ذكره ، ص   1
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  .ضالإعانات والقرو  ؛مداخيل ممتلكاما ؛الجباية والرسوم  لمدا خي - 

إن هذين القانونين يبينان حجم التدخل والصلاحيات في تسيير المالية المحلية للجماعات المحلية ، ويظهرن مكونات 
  . تها بالتفصيل المالية المحلية في بلادنا سوف نحاول دراس

  : الوسائل المالية للجماعات المحلية   -1

إن دراسة مالية الجماعات المحلية من شأنه أن يحدد لنا أهمية الوسائل المالية في تنمية اتمع محليا وكذلك  
هر الموارد تقديم توضيحات لمكانة هذه الوسائل فيما يتعلق بحجم الموارد والنفقات التي تقوم عليها وفي الجزائر تظ

يقوم على مواد ناجمة  والولايات دناه أن تمويل البلدياتآشكل البين يالجبائية كأساس لتمويل الجماعات المحلية و 
  . عن الجباية وبشكل ثانوي على موارد ناجمة عن الممتلكات 

  والولايات  اتالبلدي تمويل التي يمكن أن تساهم في يراداتالإ) :  04( شكل رقم 

  

  

  

                                                    

  

  

  

  

  

  

                              

  

  

  الباحث الشكل من إعداد
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 لرئيسي لمداخيالضمن الضرائب والرسوم المحصلة وتشكل المورد تتيتضح من الشكل أن الجباية المحلية قد 
  : هم مكوناا هي ألمحلية و الجماعات ا

ستفادة لا الولاية ولا الصندوق المشترك لإمعها في ا كالضرائب المحصلة لفائدة البلديات وهي إيرادات لا يشتر  -
   ؛المحلية  تلجماعال

   ؛الضرائب المحصلة لفائدة الولايات ، البلديات والصناديق المشتركة للجماعات المحلية  -

   ؛ئيا لفائدة الجماعات المحلية الضرائب المحصلة جز   -

شكل هذه الموارد الجبائية من مداخيل الضرائب والحقوق والرسوم المخصصة كلها أو جزئيا إلى الجماعات المحلية توت
  . من موارد ميزانيات البلديات  ٪ 90والى الصندوق المشترك للجماعات المحلية أو تمثل أكثر من 

  :  ماعات المحلية وللصندوق المشترك للجماعات المحليةللج االإيرادات المخصصة كلي )1-1

  : وتتكون من   

 ) TAP: ( الرسم على النشاط المهني - )أ

حل محل الرسم على النشاط الصناعي  م1996حدث هذا الرسم بموجب أحكام قانون المالية لسنة لقد أ  
حق بواقع رقم الأعمال المحقق ، وهو مست) TANC( والرسم على النشاط غير التجاري ) TAIC( والتجاري 

في الجزائر ، ويطبق سواء على المكلفين بالضريبة الذين يمارسون نشاط صناعيا أو تجاريا أو على أولئك الذين 
   1.يزولون نشاط غير تجاري 

  : على النحو التالي  م2001بتداء من سنة إويوزع مدخوله على  ٪ 2.55ويحصل هذا الرسم بنسبة 

  %0.75ية بالنسبة للولا - 

   %1.66البلدية  - 

  % 0.14الصندوق المشترك للجماعات المحلية  - 

  . مليار دينار  50إلي  40وتقدر الحصيلة السنوية لهذا الرسم بحوالي 

  ) VF: (  الدفع الجزافي - )ب

 والمعنيون والمؤسسات المستثمرة في الجزائر أو التي تمارس نشاطا وتدفع نيقوم بدفعه لأشخاص الطبيعيو   
مليار دينار ،  20على كتلة الأجر ويجلب نحو  ٪6ات وأتعاب ، وكانت تحسب بنسبة مرتبات وأجورا وتعويض

                                                 
  .  23، ص  2001ة سن 18اللجنة الخاصة بالمالية المحلية ، الس الاقتصادي والاجتماعي الدورة   1
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تم إلغاؤه علما أن  م2006وفي قانون المالية لسنة  م2005جانفي  01بتداءا من إ ٪  1ثم أصبح يقتطع بنسبة 
  : حصيلة هذا الرسم كانت توزع كما يلي 

   ؛وق المشترك للجماعات المحلية لصالح الصند ٪  70نسبة    - 

   ؛تخصص للبلديات  ٪  30 - 

  : على أن يتم توزيع نصيب الصندوق المشترك للجماعات المحلية كالتالي 

   ؛لفائدة البلديات  ٪  70 - 

   ؛لفائدة  الولايات   ٪ 20 - 

   ؛لفائدة الصندوق المشترك للتضامن   ٪  10 - 

  :   الرسم العقاري - )ج

تعويض  1،م1992ديسمبر  18، المؤرخ في  25-91وجب قانون بموتم تعديله  م1967أسس سنة   
لبعض الرسوم التي تخص العقار ، وهو ضريبة سنوية تخص العقارات المبنية وغير المبنية الموجودة على التراب الوطني 

  : والمصرح ا ، ويمكن توضيح الكيفية التي يتم تحديد ومناب ا هذين الرسمين كما يلي 

  :  الرسم العقاري بالنسبة للملكيات المبنية •

ستعملت في انجازها أو مكان أيفرض على جميع العقارات المبنية مهما كان طبيعتها ونوعية المواد التي   
وجودها ، وحتى الأراضي التي تحيط بالأبنية التي تشكل مرفقات ، ويتم حساا على أساس ضرب القيمة الايجارية 

 ٪  2مربع للملكية المبنية في المساحة الخاضعة للضريبة ، وهذا بعد طرح مبلغ تخفيض معدل  الجبائية لكل متر
نع فيما يخص المصا ٪ 40رط أن لا يتعدى التخفيض معدل قدمية كتعويض عن فتح المبنى بشأعلى كل سنة 

  .٪50يقدر الحد الأقصى للتخفيض 

  :  التمييز بين ثلاثة معدلات وهما فيمكن   ٪3بة للأراضي المحيطة بالمبنى هو ما بالنسأ 

   ؛ ٪ 5فالمعدل هو  2م 500قل أو تساوي أ إذا كانت مساحة المرفقات - 

   ؛ ٪ 7فالمعدل هو  2م  1000وتقل وساوي  2م  500إذا كانت مساحة المرفقات تزيد عن  - 

   ؛  ٪ 10فالمعدل هو  2م  1000إذا كانت مساحة المرفقات تزيد عن  - 

  

                                                 
رسالة ماجستير،جامعة الجزائر،كلية العلوم الاقتصادية وعلوم "أساسيات في المالية العامة وإشكالية التوازن في ميزانية البلدية "جمال يرقى ،  1

  . 104م ص2002التسير،
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  :  الملكيات غير المبنيةالرسم العقاري  •

يفرض بالنسبة للأراضي المتواجدة داخل القطاع العمراني للتعمير أو القابلة للتعمير ، والمحاجر ومواقع           
   .1ستخراج الرمل والمناجم الملح والأراضي الفلاحية إ

النسبة المئوية الخاصة بار وطريقة حساب هذا الرسم تكون بضرب مبالغ الإيجار الجبائية للمتر في مساحة العق
  : بالعقار المحدد حسب المتر المربع والمقدرة بالنسب المتفاوتة التالية 

  ؛بالنسبة للأراضي الفلاحية  ٪  3- 

  ؛ ٪  5م النسبة هي  500تزيد عن  إذا كانت مساحتها لا - 

   ؛ ٪7النسبة هي   2م  1000م ولا تتجاوز 500إذا كانت مساحتها تفوق  - 

   ؛ ٪  10النسبة هي  2م  1000ت مساحتها تفوق إذا كان - 

للبلدية ، ولكن مساهمته الضئيلة تكشف عن عجز  ةيسمح هذا الرسم بجلب حوالي مليار دينار وهو الضريبة المثالي
التنظيم الإداري وعدم التحكم في الحظيرة العقارية ومدى تطورها إذا تعتبر نسبة تحصيل هذا الرسم ضعيفة جدا 

 موع إيرادات الجبائية المحلية بالنسبة .  

  :  رسم التطهير - )د

زلية لصالح البلديات التي تتوفر على مصالح لإزالة هذه نتم إنشاء رسم التطهير خاص بإزالة القمامات الم       
لرسم  مبلغ هذا ا دويخص هذا الرسم الملكيات المبنية ويتم تحصيله سنويا من الملاك أو المنتفعين ويحد 2القمامات

  :  3كما يلي 

   ؛ساكن  50.000دج عن كل أسرة في البلديات التي يقل عدد سكاا عن  375 - 

   ؛ساكن  50.000دج  كل أسرة في البلديات التي يفوق عدد سكاا عن  500 - 

 50000دج عن كل محل تجاري حرفي غير تجاري أو ما شابه ويقع في بلدية يقل عدد سكاا عن  1000 - 
     ؛نسمة 

     ؛ساكن  50000شبه ويتجاوز عدد سكاا  دج عن كل محل تجاري حرفي غير تجاري ، أو ما 1250 - 

                                                 
  .   55، ص  2006،  15 ، جامعة الجزائر العدد ، مجلة العلوم الاقتصادية والتسيير "تحديات الجباية المحلية في الجزائر "ة،حميد بوزيد  1
  .مرجع سبق ذكره"أساسيات في المالية المحلية العامة وإشكالية التوازن في ميزانية البلدية"جمال يرقى ،  2
  .  24، مرجع سبق ذكره ، ص  تماعيوالاج تصاديالس الوطني الاق  3
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كبر من القمامات بالنسبة للفئات أوبخصوص المحلات الصناعية والتجارية والحرفية وما شاها والتي تفرز كميات 
البلدي بعد المداولة وموافقة السلطة الوصية  المذكورة أعلاه ،  يحدد مبلغ الرسم بقرار يصدره رئيس الس الشعبي

  . دج ويدفع محصول هذا الرسم كلية للبلدية  50.000و  2500عليه ، حسب مبلغ يتراوح بين 

  :  رسم الإقامة - )ه

عالم سياحية ومناخية كمة  فلمصلحة البلديات المصن م1996لقد أعيد تأسيس هذا الرسم في سنة        
البحرية أو المختلفة حيث يفرض على الأشخاص الذين لا يقيمون في البلدية ولا يتملكون والحمامات المعدنية و 

  . فيها إقامة خاضعة للرسم العقاري 

دج في  10عن  لدج ولا يق 20ويتم حساب هذا الرسم عن كل شخص وعن كل يوم ، على أن لا يتعدى 
ه تكون بواسطة أصحاب الفنادق أو أصحاب دج للأسرة الواحدة ، وطريقة تحصيل50اليوم ، ودون أن يتجاوز 

المحلات المستعملة لإيواء المعالجين السواح ، ويدفع تحت مسؤوليتهم إلى قباضة الضرائب تحت اسم الجباية المحلية 
  . للبلدية 

  .  م2010 – م2000والجدول التالي يبين لنا تطور حصيلة هذه الإيرادات خلال الفترة الممتدة من 

  يتضمن حصيلة الإيرادات الجبائية المحلية والمخصصة كليا للجماعات المحلية :   )  04(الجدول رقم 

  )دينار ارملي:   الوحدة(     والصندوق المشترك للجماعات المحلية                        

  نوع الرسوم        

  السنوات          

الرسم على النشاط 

  المهني
 العقاريالرسم   الدفع الجزافي

  سم التطهيرور 
    رسم الإقامة

2000  43.931  22.636  20.45  ///////  

2001  44.370 24.700 17.73 /////// 

2002  44.758 18.899 18.37 /////// 

2003  47.969 15.824 14.47 /////// 

2004  57.155 12.824 12.77 1868 

2005  65.964 8.339 11.05 1411 

2006  74.203 13.87 11.53 1486 

 1775 16.26 ألغي 90.139  2007

 1755 7.52 ألغي 113.893  2008
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 1804 12.57 ألغي 130.822  2009

 1911 10.30 ألغي 136.277  2010

 120.10 153.02 57.273  849.481  المجموع

  .عداد الباحث بالإعتماد على تقارير وزارة المالية ، مديرية الضرائبإمن : المصدر 

  

، وهذا يدل على أهمية هذا  مقارنة بالرسوم الأخرى لتطور الكبير لحصيلة الرسم على النشاط المهنييظهر الجدول ا
مليون دينار سنة 136277إلى  م2000مليون دينار سنة  43931نتقل من إالرسم لموارد الجباية المحلية ، فقد 

دوق المشترك ،وذلك بنسب متفاوتة ،مما يرفع حصيلة المداخيل التي توزع على الجماعات المحلية والصن م2010
 م2010مليون دينار سنة  8850.50،مايعادل %  65تغلب عليها الحصة الموجهة للبلديات بنسبة 

)136277x0،65( مجموع المبالغ الموجهة للبلديات من خلال رسم النشاط المهني خلال العشر  ، لتكون
ليها الحصة الموجهة للولايات بنسبة ،ت )x0،65 849481( مليون دينار552162.656سنوات يساوي 

مليون دينار، تكون حصة الولاية فيه 40201.71م مبلغ 2010،والذي وصل سنة %  29،5
، ويرجع سبب )  x 0،295 849481(عشرة سنوات   )10( من مجموع حصيلة مليون دينار250596

ؤدي إلى زيادة مناصب الشغل خاصة في حجم المشاريع الاستثمارية والتي بدورها ت حسب رأينا إلى  رتفاعالإهذا 
  .م2008، و إلى زيادة كتلة الأجور بداية من سنة ....القطاع البناء ويئة الإقليم والطرقات وغيرها 

  

  :  الإيرادات المخصصة جزئيا إلى الجماعات المحلية والصندوق المشترك للجماعات المحلية )1-2

  :  الرسم على القيمة المضافة - )أ

يطبق على عمليات بيع الأشغال العقارية وعلى الخدمات من غير تلك التي تخضع إلى الرسوم الخاصة، وقد        
.                                     1992الذي كان مطبقين قبل أول جانفي  TUG  2و   TUGPS  1حل هذا الرسم محل رسم  

بتداءا من إوبدأ التطبيق الفعلي للرسم  1999مالية لسنة إن الرسم على القيمة المضافة تأسس بموجب قانون لل
المعدل الزائد ، المعدل العادي ، المعدل المخفض والمعدل :  ، وذلك بتطبيق أربعة معدلات هي  1992أفريل 

 ٪  13، المعدل بنسبة  ٪  21المخفض الخاص ، ثم تم تقليصهما إلى ثلاثة معدلات هي المعدل العادي بنسبة 
، ولم  1997من جانفي  ابتداءإ ٪  14، ثم تم رفع المعدل المخفض إلى  ٪ 7ل المخفض الخاص بالنسبة ، والمعد

                                                 
1   TUGP    :على الإنتاج   دا لرسم الوحي   .  
2   TUGPS   :على تأدية الخدمات   دا لرسم الوحي .  
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تم إلغاء  2001، وفي قانون المالية التكميلي لسنة  ٪ 7و  ٪  17إلا بنسبتين  2001يحتفظ قانون المالية لسنة 
ظام الجزافي والذين لا يتجاوز رقم أعمالهم على صغار التجار الخاضعين للن ٪ 7سم على القيمة المضافة بنسبة الر 

  .  مليون دينار  1.5

يعتبر الرسم على القيمة المضافة ذا مردودية كبيرة ويشكل المورد الجبائي الأهم في جميع البلديات ويخصص محصوله 
  : الإجمالي لميزانية الدولة ، حيث يتم توزيعه كما يلي 

  ؛ ٪ 09:  ةالصندوق المشترك للجماعات المحلي ،   ٪ 06: البلدية ،  ٪  85:الدولة  -

) TOBA(وتجدر الإشارة هنا أن عمليات البنوك والتأمينات التي تخضع إلى الرسم على هذه العمليات 
 6تخضع إلى الرسم على القيمة المضافة ، وهذا أدى إلى خسارة قدرت بحوالي  م1995أصبحت من جانفي 

كاملة إلى الصندوق  تدفع م1995كانت قبل ) TOB(  لة ، لأن ملايير دينار غير معوضة من طرف الدو 
إلى  17نه تم تخفيض الرسم على القيمة المضافة لفائدة الجماعات المحلية من أالمشترك للجماعات المحلية ، كما 

مليار دينار ، وتشير بعض الإحصائيات إلا أن عدد البلديات  02.5مما أدى إلى خسارة قدرت بحوالي  ٪ 14
بلدية وهذا بسبب الخسارة الناتجة عن تطبيق الرسم على عمليات البنوك  1000بلغ م 1999اجزة في اية الع

والتأمينات في الرسم على القيمة المضافة ، وكذلك تخفيض الرسم على القيمة المضافة على الجماعات المحلية دون 
  . ية تعويض من طرف ميزانية الدولة ، والى كثرة الإعفاءات الاستثنائ

  : الرسم على الذبح والضريبة على الممتلكات  - )ب

إن الرسم على الذبح تحصله البلديات بمناسبة ذبح الحيوانات ويتم حسابه على أساس وزن لحوم الحيوانات         
  : دج للكيلوغرام ويتوزع كما يلي 5التي يتم ذبحها وبمعدل 

  ؛دج على الكلغ 3.3البلدية  - 

   ؛دج للكلغ 1.5المعروف بالصندوق حماية الصحة الحيوانية  :الصندوق الخاص  - 

ختاروا موطنهم الجبائي في الجزائر نظرا إما بالنسبة للضريبة على الممتلكات فيخضع لها الأشخاص الذين أ
،وهي ما تحصل عليه الجماعات المحلية في شكل إيجار أوبيع لأموالها لأملاكهم الموجودة في الجزائر أو خارجها 

ويتشكل الأساس الضريبي من القيمة الصافية لجميع ممتلكات والحقوق والقيم الخاضعة للضريبة في أول  1.عقاريةال
جانفي من السنة المعتبرة ، ويتم تحديدها بتطبيق جدول تدريجي على جميع الممتلكات بمعد حدي أعلى بنسبة 

  .ر مليون دينا 50بالنسبة للأساس الضريبي الأعلى المقدر ب  ٪ 2.5

                                                 
رسالة ماجستير ،كلية العلوم الاقتصادية،جامعة الجزائر ، "المالية المحلية في الجزائر ومساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية "أحمد بوعشيبة ،  1
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   1:وتوزع حصيلته على النحو التالي 

  ؛على ميزانية الدولة   ٪  60  - 

  ؛على ميزانيات البلديات   ٪ 20  - 

   ؛ني للسكن طتحت عنوان الصندوق الو  302- 05على الحساب الخاص رقم ب    ٪ 20  - 

  مقارنة بالإيرادات ةمن هيكل موارد البلديات وهي نسبة ضعيف ٪8وتمثل الموارد الناجمة عن الممتلكات نسبة 

 2م1981الجبائية ويعود هذا الضعف إلى التنازل على أغلب الممتلكات المدرة للمداخيل في إطار قانون سنة
  .  عدم ضبط مستهلات ممتلكات معظم البلديات في لك كذ  والسبب

  :  قسيمة السيارات وضريبة مداخيل الصيد البحري- )ج

، يتحملها كل شخص طبيعي أو معنوي م1996 قانون المالية لسنة ظهرت ضريبة قسيمة السيارات في       
  : يملك سيارة خاضعة للضريبة وتتوزع كما يلي 

  ؛ ٪ 20الدولة  - 

   ؛ ٪ 80الصندوق المشترك للجماعات المحلية  - 

وكذلك  نإن هذه التعريفة تحدد حسب سن السيارة وحمولتها بالنسبة لكل نوع ، نفعية واستغلالية ، نقل المسافري
  : وتعفى من هذه القسيمة السيارات التالية  سياحة وسيارات مهيئة حسب قوة السيارة 

  ؛التابعة للدولة والجماعات المحلية  - 

   ؛التي يتمتع أصحاا بالامتيازات الدبلوماسية أو القنصلية  - 

  ؛اهزة بعتاد مكافحة الحرائق  - 

  ؛السيارات الخاصة بالمعوقين  - 

قع على عاتق البحارة والصيادين وأصحاب المهن الصغيرة في تيبة مداخيل الصيد البحري فهي وفيما يخص ضر 
  .دج لمستغلي المهن الحرة900قيمة الصيد البحري وتوزع حصيلتها لصالح الدولة والبلدية بالتساوي وتحدد قيمتها ب

  ؛دج النسبة للصيادين  2000قيمة  - 
                                                 

  27مرجع سبق ذكره ، ص ،  على تسيير المالية المحلية في منظور اقتصاد السوقضفاؤه إ ور الذي يجبالتط "مشروع دراسة حول الس الاقتصادي والاجتماعي ،  1

.  
  .78،مرجع سبق ذكره ص"المالية المحلية في الجزائر ومساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية " أحمد بوعشيبة   2
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   ؛دج بالنسبة للبحارة  2000قيمة  - 

كن تلخيص حصيلة هذه الإيرادات من خلال الجدول التالي الذي يبين لنا قيمة الإيرادات للفترة الممتدة من ويم
  . م2007 –م2003

  

  ائية المخصصة جزئيا للجماعات المحلية والصندوق بحصيلة بعض الإيرادات الج:  ) 05( جدول رقم 

  )دينار ارملي(:    الوحدة       2010 -2003المشترك للفترة الممتدة  

                         

  السنوات

                  

 طبيعة

   الرسم

  المجموع  2010  2009  2008  2007  2006   2005   2004  2003

الرسم 

TVA 

30.36   37.04   42.296  46.942  64.142   80.517  91.373  94.479  423.007  

قسيمة 

  السيارات 
29.02  29.60  33.33  36.85  40.84  50.31  58.08  67.75  739.767  

الرسم 

على 

  الإسكان

غير 
  موجود 

  85ت.138  19.11  18.04  17.55  17.75  14.86  14.11   19.68

الضريبة 

على 

  الأملاك 

5.5  10  10.5  8.5  8.5    9   

  

48.5  26  116.5  

  

   م2011ضرائب لل المديرية العامة،وزارة المالية:   المصدر                     

  

 30.36مبلغ م 2003القيمة المضافة إذ بلغ سنة  علىالرسم  ةيظهر التطور المستمر لحصيل من خلال الجدول
  وهذا يبين زيادة حركة التجارة خاصة في الأسواق الداخلية  م2010سنة مليون 64.479مليون دينار ليصل نحو 
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يشير إلى تطور حصيلة ما بالنسبة لقسيمة السيارات ، فظهورها أعطى دعما لحصيلة هذه الإيرادات والجدول أ
م إلى  أكثر 2012يتوقع أن تصل سنة  وم 2010مليون دج سنة  67.75مليون إلى  29.02هذه القسيمة من 

، حيث كانت تتراوح حوالي م2003هذا دليل على تطور حظيرة السيارات في الجزائر منذ ، جمليون د  80من

  .  1م2012سنة  ملايين سيارة كحظيرة 10حوالي  لتصبح مليون سيارة إلى 04

إن هذه المبالغ المهمة في تمويل الجماعات المحلية الناتجة عن ارتفاع كبير محسوس في حظيرة السيارات يساهم في 
تحسين القدرات التمويلية لها ، ولكن في نفس الوقت يمكن أن يكون لها تأثير على البيئة وحركة المرور الداخلية مما 

 ةل سلبية على اتمع من الممكن أن تؤدي إلى عدم تفاعله من البرامج التموينيزيادة حوادث المرور وكلها عوام
  .في نجاح هذه البرامج والمشروعات المحلية وحيث تشير العديد من الدراسات فعالية المشاركة الشعبية واتمع المدني

ا الرسم توجه مداخيله م بموجب قانون المالية ، هذ2004أما فيما يخص الرسم على الإسكان فقد أسس سنة 
إلى ميزانية البلديات ، حيث تقوم مؤسسة سونلغاز بتحصيل إيراده عن طريق فاتورة الكهرباء % 100بنسبة 

مداخيل هذا الرسم كما يتضح لنا في الجدول ، ففي بداية تطبيق هذا الرسم كانت مداخيله  تختلفإوالغاز ، وقد 
ثم بدأت ترتفع م على التوالي ، 2006وم  2005داءا من سنة مليون دينار ، لتبدأ في الإنخفاض إبت1968

من مجموع متحصلات الرسم خلال  15،91 ةمليون دينار ،بنسب1911م 2010نسبته تدريجيا لتصل سنة 
  .السبع سنوات 

وفيما يخص الضريبة على الأملاك ، فتظهر حصيلتها بدرجة ضعيفة مقارنة بالأنواع السابقة ، حيث كانت 
لخزينة الدولة ،والباقي % 60مليون دينار ، تحول نسبة  1165سنوات تعادل مبلغ )08( لال ثمانيةحصيلتها خ

لكليهما ، ما % 20للجماعات المحلية توزع بالتساوي بين البلديات  والصندوق المشترك للجماعات المحلية ،أي 
  :إلى وترجع أسباب هذا الضعف والرسوم ،مليون دينار، وهو مبلغ ضعيف مقارنة بأغلب الضرائب 233: يعادل 

  ؛صعوبة تحديد وعاء هذه الضريبة من طرف مصالح الجباية  �

 الأدنى الخاضع من فترة إلى أخرى ارتفاع الحد �

 ؛التهرب من دفع الضريبة من طرف المالكين وتسجيل معظم ممتلكام المنقولة والعقارية بأسماء العائلة  �

  ؛، مما يصعب تتبع هذه المعاملات لبنكية في التعامل بين الأفراد انتشار استعمال الشيكات ووسائل الدفع ا �

 : عانة الجماعات المحلية إ فيالصندوق المشترك للجماعات لمحلية أهمية  -2

      المحلية ويقدم  تيعتبر الصندوق المشترك للجماعات المحلية مؤسسة مالية موضوعة في خدمة الجماعا        

  ز البلديات ومخططاا ، ولهذا الغرض رأينا من الضروري تخصيص هذا الجزء الصغير منمساعدات كبيرة تجهي   

                                                 
  . م  2012الجزائري ،  تلفزيونال، منتدى  وزير النقل,وزارة النقل ، تصريحات   1



 - 119 - 

  البحث للإشارة إلى هذه المؤسسة المالية ، تطورها وتنظيمها وكيفية توزيع موارد للجماعات المحلية والتحديات 

  : تنظيم الصندوق المشترك للجماعات لمحلية وتسييره  )2-1

  :  وق المشتركنشأة وتطور الصند - )أ

  : عدة مراحل وهي  عبر لقد تطور الصندوق المشترك       

) CSDCA( الات والبلديات الجزائرية عمبعد الاستقلال كان يسمى صندوق تضامن ال:  المرحلة الأولى 
تم إلغاؤه وحولت أمواله إلى الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط يتم تنظيم وتسيير  1964وفي إصلاحات أوت 

  . هذا الصندوق من طرف وزارة الاقتصاد الوطني كوزارة الوصاية المالية ، بينما التسيير يكون من قبل وزارة الداخلية 

، حيث تم صدور القانون البلدي  م1973المالية  نإلى غاية صدور قانو  م1967متدت من إ : المرحلة الثانية
وق الوطني للتوفير والاحتياط ومهامه من خلال إنشاء تين قانون الولاية وأعيد تنظيم هياكل الصندنوبعده بس

التي قد  تجتنابا للقروض والسلفياإصندوق تضامن البلديات والولايات وكان دورهما يتمثل في منح إعانات مالية 
  . تؤدي ا إلى الاستدانة وعدم قابلية تسديدها 

من قانون  27نون المالية  في مادته ، حيث كان ينص قا م1988إلى  م1973امتدت من  :المرحلة الثالثة 
على تحويل الصلاحيات التي كانت مخولة سابقا للصندوق الوطني للتوفير  1973المؤرخ في أوت  134 -73رقم 

والاحتياط إلى وزارة الداخلية والجماعات المحلية ، وذلك  بإنشاء هيئة تسمى مصالح الأموال المشتركة للجماعات 
  1 .المحلية 

  .ولات مجلس التسيير إلا بمصادقة وزير الداخلية الذي يرأس شخصيا هذا السالإمكان تنفيذ مدولم يكن با

لى القانون الأساسي إوكانت هذه الهيئة تتميز بنظام قانوني مركب يخضع للقانون الأساسي للمديرية الإدارة المركزية و 
   2.للمؤسسة العمومية 

ة عمومية ذات طابع إداري وتحت وصاية وزارة الداخلية حولت هذه الهيئة إلى مؤسس م1986وفي سنة 
في إطار التعليمة الوزارية الصادرة عن وزارة الداخلية  جعلت  م، و1988جانفي  25والجماعات المحلية ، وفي 

في التسيير في مجال التجهيز والاستثمار  وذلك بمنح تخصيصات  ةمهام الصندوق المشترك للجماعات المحلية لامركزي
  . الية للولاية والذين يقومون بتوزيعها على البلديات إجم

  :  أسلوب تنظيم الصندوق المشترك وموارده) 2 -2

  :  قتسيير الصندو  - )أ
                                                 

  .68م ،ص2002الوجيز في القانون الإداري ،دار ريحان للنشر ،الجزائر،"عمار بوضياف ،  1
  .  35الس الوطني الاقتصادي والاجتماعي ، مرجع سبق ذكره ، ص   2
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عضو  14المحلية من طرف مجلس للتوجيه يرأسه وزير الداخلية ويضم  تيسير الصندوق المشترك للجماعا        
  :  أعضاء منتخبين) 07( ، منهم سبعة 

هم ، يمثل كل واحد منهما قسما من التراب ئين منتخبين من رؤوساء االس الشعبية الولائية من طرف نظراثنإ
  . الوطني ، واحد يمثل منطقة الوسط الشرقي وأخر منطقة الوسط الغربي 

  . خمسة رؤوساء بلديات منتخبين من طرف نظرائهم يمثل كل واحد منهم منطقة من البلاد ) 05(و

  : أعضاء معنيين ) 07(ة ومنهم سبع

  ممثلين) 03(واحد وممثل عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية ثلاثة ) 01( واحد يعينه وزير الداخلية ويكون والي 
) 02(عن وزارة المالية واحد من المديرية العامة للميزانية والأخر من المديرية العامة للضرائب بالإضافة إلى مديرين 

  . الوكالة الوطنية للتهيئة العمرانية وأخر من بنك التنمية المحلية  عاميين ، واحد من

  : ومن بين أعمال مجس التوجيه القيم بتقرير 

  ؛البرامج السنوية للصندوق  - 

   ؛الميزانية والحسابات  - 

   ؛المتحصلات وكل القضايا المتعلقة بالصندوق  - 

  . قارير المذكورة أنفا ويكلف مدير الصندوق بضمان تسيير هذه المؤسسة وفق الت

  : موارد الصندوق  - )ب

تتكون موارد الصندوق المشترك للجماعات المحلية من حصيلة الضرائب والرسوم المحددة في إطار القوانين      
الجبائية المعمول ا أو المعدلة في قانون المالية وتتمثل الموارد الحالية لهذا الصندوق حسب قانون المالية لسنة 

  : من  2009

   ؛الرسم على النشاط المهني  - 

  ؛الرسم على القيمة المضافة  - 

   ؛ضريبة قسيمة السيارات السنوية ورسوم السيارات الجديدة  - 

   ؛الضريبة على الأملاك  - 

  :  توزيع موارد الصندوق المشترك - )ج

  : المشترك لجماعات المحلية بواسطة صندوقين هما  قتسير موارد الصندو      
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  :  ةصندوق التضامن للجماعات المحلي )1-ج   

  : هناك نوعان من العمليات توجه نحو الميزانية المحلية لتوزيع موارد الصندوق هما      

هي في الحقيقة تخصيص لتسيير الجماعات المحلية  وتستجيب طرقة : تخصيص التوزيع العادل   : العملية الأولى
تفاوتات في الموارد المالية الموجودة بين البلديات وبين الولايات ، ولتوزيع هذا توزيعها إلى التخفيف من الفوارق وال

  . التخصيص يؤخذ بعين الاعتبار عدد السكان والوضعية المالية لجماعة المحلية 

  :  الإعانات الاستثنائية وإعانات لتجهيز :العملية الثانية 

  بالصندوق المشترك على نوعين من لإعانات يخصص لكل منها ينص المرسوم المتعلق: بالنسبة لإعانات الاستثنائية 

  :  1من ميزانية صندوق التضامن المحلي هما   ٪ 5نسبة 

الإعانات الاسثنائية للتوازن المخصصة للجماعات المحلية التي تواجه وضعا ماليا صعبا ، والتي لا تسمح لها  -
   ؛الماء والغاز مواردها من تغطية النفقات الضرورية كأعباء الأجور ، 

أو الحوادث الطارئة في إطار الإسعافات الأولية ، فقط على أن تقوم الدولة  ثإعانات اسستثنائية بسبب الكوار  -
   ؛لهذه الحوادث أو الكوارث  تفيما بعد بوضع جهاز لمساعدة الجماعات المحلية التي تعرض

وهي مخصصة للتجهيز والاستثمار المحليين وتمثل ما إعانات التجهيز فهي تعتبر مساعدة من الصندوق المشترك أ
من باقي الميزانية المخصصة للتضامن حيث تقدم هذه المساعدة لتمويل الكلي أو الجزئي لمشاريع  ٪ 40حوالي 

  . التجهيز الحساسة مثل مياه الشرب والتطهير والصحة ومختلف أنواع التهيئة والصبغة 

  : صندوق الضمان  )2- ج   

تسير صندوق الضمان للبلديات والولايات وهما  ةقوم الصندوق المشترك للجماعات المحلي 1995منذ       
كهم بغرض تعويض نقص القيم الجبائية المسجلة لدى الجماعات المحلية والمتمثلة في الفارق بين مسا صندوقان تم إ

زامية المحددة سنويا بنسبة معينة من التقديرات والانجازات ، حيث تأتي إيرادات هذين الصندوقين من المساهمة الإل
  . التقديرات الجبائية 

لجماعات المحلية في الجزائر يظهر التفاوت الكبير لمستويات الثراء فيما بينها ، وتشير بعض ل المالي واقعالإن      
ز نسبتها حوالي لبلديات الأكثر غنى التي تتجاو الوزارة المالية أن مستويات الثراء يمتد من  الإحصائية تالبيانا

قل يدج لكل ساكن مثال بلدية الروبية ولاية الجزائر ، وأرزيو ولاية وهران إلى البلديات الأكثر فقرا والتي  1800
  . دج لكل ساكن 200مؤشر ثرائها عن حوالي 
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يه وعلالأكثر فقرا، تكما تبين بعض الدراسات أن إعانات الصندوق المشترك للجماعات المحلية لا تخصص لبلديا
وتكييف الوسائل المالية الضرائب ،  لخيئيا من خلال التوزيع العادل لمدافان التباين في الثراء يتم التكفل به جز 

للجباية يبن الدولة  والبشرية مع المهام المنوطة بالجماعات المحلية ، وكذلك مراجعة التوزيع الحالي غير عادل
   .لأخيرة والجماعات المحلية وكذا تنويع مصادر دخل هذه ا

  صعوبات الجباية المحلية :   لثالمطلب الثا

إن الصعوبات التي تواجهها الجباية المحلية تمثل في ضعف مواردها ، وزادت حدة هذه الضعف في الوضعية        
التي عرفتها البلاد في العشرية السوداء ، حيث دفعت بالدولة إلى إعادة توجيه إيرادات الصندوق المشترك 

  .كفل بأجور الحرس البلدي من جهة وبالعجز المالي المتزايد للبلديات من جهة أخرى لتت المحلية للجماعا

بمنح مساعدات سنوية لفائدة الحرس البلدي لتلبية  1995كلف الصندوق المشترك للجماعات المحلية منذ إذ  
ليار دج تساهم ميزانية م 31.5بمبلغ  2001حيث قدرت النفقات حتى اية سنة  ،نفقاته في مجال التسيير

  .من موارده لتغطية عجز البلديات  ٪ 5كما تخصص نسبة   ٪ 50الدولة فيها بحوالي 

على العموم تتمثل الصعوبات التي تواجهها المالية المحلية في نقص الموارد وضعف الجباية المحلية والتفاوت في الثراء 
  :  ةباب التاليلتدهور في الأساكن إرجاع ذلك يمفيا بين البلديات ، و 

  :  التوزيع الحقيقي لموارد الصندوق المشترك -1

إن الوضعية التي عرفتها البلاد ، دفعت بالصندوق المشترك إلى إعادة توجيه تدخلاته قصد المشاركة         
لته والمساهمة في الحرس البلدي على حساب عمل التنمية المحلية إذ أن أهمية تدخله في اتجاه الحرس البلدي جع

  . ملايير دينار من مبلغ منحة التوزيع العادل للضرائب  5يجمد حوالي 

من موارده لتغطية  ٪ 5كما أن العجز المالي لبلديات دفع بالصندوق المشترك للجماعات المحلية أن يخصص نسبة 
وارد لا تغطي عجز ميزانيات الجماعات المحلية ، غير أن ضخامة العجز المالي للبلديات جعل هذه النسبة من الم

  . من هذا العجز   ٪ 6نسبة   

إلى عدم تطبيق التوزيع المحدد في النصوص وتخصيص ) التوزيع( يرة ، مجلس التوجيه طوقد دفعت هذه الوضعية الخ
 9جميع موارد الصندوق التضامن لهذين النوعين من النفقات وذا التوجه أدى إلى تخصيص حوالي مبلغ قدره 

من الحاجات الحقيقية  ٪ 58، وهذا لا يغطي إلا نسبة  2002عانات الاستثنائية للتوازن سنة ملايير دينار للإ

  :  1للبلديات ، وتوزع إعانة التوازن حسب مقاييس التضامن الآتية 

  ؛نسبة ثراء البلدية  - 
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  ؛المنطقة الجغرافية  - 

  ؛عدد السكان  - 

  ؛طول الطرق  - 

  ؛قنوات التطهير  - 

   ؛شبكات الكهرباء  - 

وتجدر الإشارة هنا أن ديون البلديات تمثل المديونية في المالية العامة ونفقات الدولة الإلزامية الواردة في الاعتمادات 
ن الفرق الموجود أعتمادات و لإتجاوز اب تعتمادات يمكن تسديد هذه النفقالإنه في حالة نقص اأأي ،التقديرية 

، التراكم العجز الذي لا يمكن تداركه كل سنة ولعل  1عدة سنوات بين الديون والعجز يمكن أن يمدد الديون إلى
  : الأسباب ظهور هذه الديون يمكن إدراجها فيما يلي 

  ؛) ، الكوارث  مثلا الوضع الأمني( سوء تقدير المشاريع أو وضعية ظرفية تتطلب نفقات طارقة  - 

  ؛ضعف لموارد الميزانية المحلية  - 

   ؛ية المتتالية تأثير الإصلاحات الاقتصاد - 

   ؛نقص الموارد أو الإطارات المؤهلة في المسائل المالية  - 

  ؛تدخل البلديات في جميع الميادين تقريبا  - 

القانون الذي ينظم البلدية حيث يلزم البلدية المصادقة على ميزانية متوازنة وفي حالة العجز على البلديات تحمل  - 
   ؛ة أو تدارك هذا العجز من مواردها الخاص

  :  التهرب الضريبي -2

ها على الغير ، ئيقصد به تخلص المكلف من دفع الضريبة الواجبة عليه كليا أو جزئيا دون أن يعكس عب        
  : ويتم التمييز في هذا الإطار بين نوعين من التهرب الضريبي هما 

قانوني من دفع الضريبة دون والذي يقصد به تخلص المكلف ال:  التهرب المشروع أو التجنب الضريبي )2-1

  :  2مخالفة أحكام التشريع الضريبي القائم ، حيث نميز هنا ثلاث حالات لهذا التهرب هي 

                                                 
 ، 1لد، ا 17، مجلة علوم الاقتصاد والتسيير والتجارة ، جامعة الجزائر ، العدد  "التهرب الضريبي أسبابه ، آثاره وطرق مكافحته"مقدم عبيدات ،   1

  .  192، ص  2008
2 GRABA Hachemi : « Les ressources fiscales des collectivités locales »ENAG – Alger 2000,page 58.   
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رب ضريبي ناتج عن تغيير سلوك المكلف مثل الامتناع عن استهلاك أو إنتاج السلع التي تفرض عليها ضريبة  -
ي يخضع لضريبة مرتفعة والانتقال لنشاط آخر خاضع لضريبة مرتفعة كتفادي دفعها ، أو ترك النشاط الإنتاجي الذ

  ؛قل أ

جل تحقيق أهداف أوهو أن ينظم المشرع أسلوب دفع ضريبة من  :التشريع الضريبي  هرب ضريبي ينظم -
   ؛إخضاع الأرباح المعاد استثمارها بالنسبة للشركات إلى معدل مخفض : جتماعية ومالية مثل إ

ينتج عن إهمال المشرع سبب وجود ثغرات في القانون الضريبي : إهمال المشرع الضريبي  نرب ضريبي ناتج ع -
لاكتشاف تلك  صحيث يقوم المكلف باستغلال ثغرات التشريع الضريبي يستعين المكلف بأهل الخبرة والاختصا

  . الثغرات 

  :  الغش الضريبي )2-2

ها خداع إجرامي مثل عدم التصريح بالكلف بالتحصيل التي يصاحب تيشير الغش الضريبي إلى المخالفا        
الضريبي عن عمله التجاري أو الامتناع عن تقديم تصريحات حقيقية عن أرباحه أو بتقديم تصريحات ناقصة أو  

شكالا ت مختلفة يصعب تحديدها غير أن المشرع الجزائري صنف أشكال أويتخذ الغش الضريبي صورا و .  1كاذبة
سبيل المثال وليس يمكن أن نذكرهنا على  ،ق يمكن الاحتيال أو التهرب من دفع الضريبةالغش إلى خمسة طر 

  . قيمة المضافة في فواتير البيع إخفاء أو محاولة إخفاء المبالغ أو المنتوجات التي تطبق عليها الرسوم على ال: الحصر

ث تنعكس آثاره على مداخيل لدولة والجماعات المحلية حيلإن هذا المشكل يؤثر على التحصيل الضريبي 
الجماعات المحلية وحرماا من إيرادات جبائية ، مما يؤدي إلى القصور في الإنفاق العام الذي يهدف إلى تحقيق 

  . 2المنفعة العامة 

أت تباشرها الجزائر والرقابة الجبائية التي بد قوتظهر حدة التهرب الضريبي من خلال النتائج التي ظهرت بالتحقي

حيث أدى التحقيق المحاسبي المعمق حول الوضعية الجبائية إلى الوصول إلى أرقام كبيرة ، حيث م،2001نة منذ س

 حوالي لتصل إلى  2001مليار دج سنة  13.178تشير إحصائيات مديرية العمليات الجبائية إلى مبلغ 

   .سنويا  ٪ 4و ٪ 35وبمعدل زيادة سنوي يتراوح بين  م،2009مليار دج سنة  27.67

  :  نعكاسات نقص التحصيل الضريبيإ -3

ولهذا  1،إن هيمنة التحصيل الجبائي على موارد المالية للبلديات يعتبر مشكلا في الحفاظ على التوازن الميزانية      
فارتكاز مالية البلديات بشكل أساس على المداخيل الجبائية سوف يعرضها إلى الاختلال في التوازن مما يجعل من 

                                                 
  .  194ات ، نفس المرجع السابق ، ص دمقدم عبي   1
  .  67، ص  2006،  15، مجلة العلوم الاقتصادية والتسيير التجاري ، جامعة الجزائر ، العدد  "تحديات الجباية المحلية"حميد بوزيدة ،   2
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لى البلدية تفادي أي خلل مالي يكون سببه نقص في التحصيل الجبائي  إذ يؤدي التحصيل دور المحرك الصعب ع
  . للنظام الجبائي وتؤثر فيه عدة عوامل مثل كثرة الإعفاءات والتهرب الضريبي 

فالارتكاز المطلق على مصادر من صنف معين يجعل من الصعب على البلدية تفادي أي فعل مالي يكون سببه 
ضعف في تحصيل جبائي وهذا الاستثناء شبه المطلق على الموارد الجبائية يمثل أشكالا كبيرا في تكوين المصادر المالية 

ي حالة حدوث فف،حترام مبدأ توازن الميزانية إجبر الجماعات المحلية على ألمواجهة الأعباء من حيث أن القانون قد 
  الميزانية لولا تدخل الصندوق المشترك  توازن   يمة على إعادةهناك عواقب وخ خلل أو نقص في التحصيل تحدث 

  عن هعتبار العجز المحقق لا يمكن مواجهتإفمبدأ الاستقلالية بغرض أراء قاعدة التوازن على   للجماعات المحلية ،

  . 2ة طريق الزيادة في معدلات الضرائب أو الرسوم أو اللجوء إلى عملية الاقتراض على غرار ميزانية الدول

على تبعية النظام الجبائي للدولة ، أي عدم وجود سلطة جبائية  الضريبي التحصيل في وتتجه سياسة الجزائر
للجماعات المحلية فلا ضريبة إلا بموجب قانون حيث تنفرد الدولة بقرار إنشاء آو إلغاء الضرائب والرسوم تحديد 

وتحصل بذلك على حصة بمصالحها الخاصة لضرائب ا تقرر أيضا عملية تحصيل هذه اكم ، الوعاء والمعدلات
  . الأسد من قيم التحصيل الجبائي 

ختلالات في هيكل النظام المالي إائية كل مجموع الموارد للبلديات يمكن أن يحدث بإن هذه الهيمنة المصادر الج
  .ك للجماعات المحليةلصندوق المشتر للجماعات المحلية في شكل عجز في ميزانية الجماعات المحلية وعلى مستوى ا

  :  العجز المالي  للبلديات) 3-1

حترام مبدأ توازن الميزانية ففي حال وجود نقص في إ من الناحية القانونية الجماعات المحلية مجبرة على       
التحصيل الجبائي على الصندوق المشترك أن يخصص نسبة من موارد لتغطية عجز ميزانيات الجماعات المحلية، إلا 

  :  3ن ضخامة العجز المالي للبلديات يجعل هذه النسبة لا تغطى هذا العجز هذا نظرا للأسباب التاليةأ

  ؛بلديات العاجزة لالعدد المتزايد والكبير ل - 

  ؛ تهمن ميزاني ٪ 50تكليف الصندوق بدفع إعانات تسير الحرس البلدي غالبا ما تكون  - 

   ؛ في مداخيل البلديات ) ٪70( ث كان سيتأثر بحصة الأسد حي م2006سنة  إلغاء ضريبة الدفع الجزافي - 

                                                                                                                                                         
  .276صم 2009،منشورات الحلبي الحقوقية،لبنان ،1، ط"دية المتوازنةإشكالية التنمية الاقتصا" محمد حسن دخيل،  1
–تسيير الجماعات المحلية :مقدمة في الملتقى الدولي حومداخلة ،"الجماعات الإقليمية ومفارقات التنمية "ن شعيب نصر الدين ، طيبي بومدين ،ب  2

  .  05،ص 2010عة البليدة كلية الاقتصاد جام الواقع والتحديات،
  .06نفس المرجع السابق ،ص  3
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هذه الوضعية دفعت مجلس التوجيه إلى عدم تطبيق التوزيع المحدد في النصوص وتخصيص جميع موارد صندوق 
  . التضامن لهذين النوعين من النفقات 

مليار  10و 9تراوح مابين ن مجلس التوجيه للصندوق المشترك للجماعات المحلية يخصص سنويا مبلغ يإوهكذا ف

  :  1دينار بإعانة استثنائية للتوازن حسب مقاييس التضامن الآتية
   ؛نسبة ثراء البلدية  - 
  ؛المنطقة الجغرافية  - 
   ؛عدد السكان  - 
  ؛طول الطرق  - 
  ؛قنوات التطهير  - 
   ؛شبكات الكهرباء  - 

 يغطي الحاجات الحقيقية للبلديات نظرا لزيادة وتجدر الإشارة هنا إلا أن هذا المبلغ المخصص للإعانات أصبح لا
  م2008- م1986الممتدة عدد البلديات العاجزة وفيما يلي جدول يبين لنا تطور عجز البلديات خلال الفترة 

  )الوحدة بملايين الدنانير( تطور عجز ميزانيات البلديات ) : 06(  الجدول رقم  

عدد البلديات   السنوات

  جزةاالع

مبلغ اعانة التوازن الممنوحة من الصندوق   اقبة مصالح الولايةالعجز بعد مر 

  المشترك للجماعات المحلية

 نسبة التغطية

%  

1986  52    31  31  100  

1987  63     76    76  100  

1988  96   108  108  100  

1995  889  5.119  4.761  93  

1996  1090  8.730  6.615  75  

1997  1159 11.596 7.728 66  

1998  1249 16.173 8.968 55  

1999  1207 15.613 8.824 57  

2000  1280 22 14 63.6  

2004  1130 18.2 10.8 59.34  

2006  1130 20 10.05 52.5  

2008  793 22.03 08.2 37.22  

  )بتصرف (وزارة الداخلية والجماعات المحلية  :  المصدر
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م ، حيث لم يكن عدد البلديات 1995 إن مشكل العجز هذا في ميزانيات البلديات لم يكن مطروحا بحدة قبل
بلدية  96م ، فانتقل من 1995رتفع العجز كثيرا خلال بعد ا ابلدية ، غير أنه سرعان م 100جزة يتجاوز االع  

ويمكن. بلدية 793م ، ليصل إلى 2008م ، وتراجع نسبيا سنة 2000بلدية سنة 1280م إلى 1988سنة   

   1 :موعة من العوامل يمكن ذكر أهمها فيما يلي رجاع سبب العجز الدائم للبلديات إلى مجإ

والاقــتراض  الضــرائب القيــود الدســتورية والتشــريعية الــتي تفرضــها الأنظمــة في الــدول المختلفــة في مجــال فــرض -     
 ؛ونحوهما

 ؛مما يحول دون الحصول على الموارد الكافية ذاتيًا الرقعة الترابية لبعض الجماعات صغر -    

 ؛وبة تحديد وتحصيل الموارد المحلية صع  -    

خاصــة المــوارد الجبائيــة، مثــل الرســم علــى  القيمــة المضــافة  احتكــار الســلطات المركزيــة لأهــم مصــادر التمويــل  -       
 والضريبة على الدخل الإجمالي والضريبة على أرباح الشركات؛

ــــــق  -     ــــــتي تمــــــول عــــــن طري ــــــة ال ــــــق المحلي ــــــةمعظــــــم المراف ــــــى             ممــــــا  ،لا تكــــــاد تغطــــــي نفقاــــــا الرســــــوم المحلي يتعــــــذر عل
 ؛المحلية الحصول على موارد مالية جديدة الجماعات

 ؛المحلية  الجماعاتتشكل القروض المحلية التي تمول ا بعض المشروعات عبئًا على ميزانيات  -    

 الجماعــاتلــتي تقيــد حريــة واســتقلال تضــمن بعــض الشــروط اتالحكومــات المركزيــة للســلطات المحليــة  إعانــاتأن  -    
 ةالســلطة المركزيــقيــام نــوع مــن الإدارة المشــتركة بــين إلى ومــن ناحيــة أخــرى تــؤدي  ،مــن ناحيــة هــذا المحليــة في التصــرف

  ؛والسلطات المحلية مما يضعها تحت سيطرة الحكومة المركزية
  

  :  ديون البلديات )3-2

نه في حالة أعتمادات التقديرية ، أي الإل للدولة أعباء إلزامية واردة في قتصادية مالية تشكإالمديونية ظاهرة        
في  عتمادات وفي حالة وجود عجزلإعتمادات يمكن تسديد الزيادة في النفقات العامة بزيادة الإما إذا نقصت ا

عدة سنوات مثالية ستمر العجز لإنه إذا أبواسطة الصندوق المشترك ، غير  هميزانية الجماعات المحلية يمكن تدارك
يتم تداركه كل سنة وهناك  وبمبالغ ضخمة ، يمكن أن يؤدي إلى ظهور الديون والناتجة عن تراكم العجز الذي لا

  : مجموعة من الأسباب لظهور الديون نلخصها فيما يلي 

  ؛ضعف موارد الميزانية نظر لنقص التحصيل الضريبي  - 

   ؛ب مصاريف طارئة سوء تقدير المشاريع أو وضعية ظرفية تتطل - 
                                                 

لية ، جامعة تسيير الجماعات المح:مداخلة مقدمة ضمن الملتقى الدولي ، حول " المالية المحلية و آليات الرقابة عليها : " ميلود زيدالخير ،أحمد بوجلال  1
  .م 2010ماي  18و17البليدة ، يومي 
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   ؛عدم تطابق الموارد مع الأعباء  - 

   ؛ضعف الموارد البشرية الناتجة عن تربية وأعباء المستخدمين  - 

  .وعدم وجود إطارات مؤهلين في المسائل المالية 

  :  )م1999 –م1990حالة ظرفية بين ( الوضع الأمني  -

مليار دينار أصبحت الآن نسبية مقارنة  26ة السوداء بمبلغ إن الديون المفرطة التي كانت تقدر خلال اية العشري
  .بممتلكات الجماعات المحلية وقيمة الممتلكات الموجودة 

  

  حالة الجزائر لأهمية الحكم الراشد في إدارة الجماعات المحلية مع الإلمام :   المبحث الثالث

ات وعناصره وخصوصياته والفاعلون في الجماعات نتناول في هذا المبحث إلى ماهية الحكم الراشد في المحلي      
  . المحلية وواقع تجارب دولية رائدة في ترشيد الحكم الراشد للجماعات المحلية 

  ماهية الحكم الراشد ، عناصره وخصائصه :  المطلب الأول 

  :  مفهوم الحكم الراشد وأهدافه -1

ستعمل أ، الذي " الحكومة " عشر كمرادف لمصطلح ظهر مصطلح الراشد والحكم الجيد في القرن الثالث        
ستعمل بعد ذلك في نطاق واسع معبرا عن تكاليف التسيير ، ومع تنامي ظاهرة العولمة في الوقت يبمصطلح قانوني ل

الحكم الصالح أو الجيد أصبح له عدة مصطلحات ترتبط أساسا بالمؤسسات الدولية ،  فهومالحالي فإن استعمال م
  : د عدة مصطلحات منها فبرزت للوجو 

   1.شراكيلالمحكومية ، الحكم ا ،الحكمانية ،الحكمنة

عتمد يعتمادا على تقرير البنك الدولي ، فإو  ،كادميين والمؤسسات الدوليةلأتعاريف الحكم الراشد بين ا دعدتوت
ية ممارسة السلطة على فكرة الإدارة الرشيدة بدلالة النمو الاقتصادي أي العمليات والمؤسسات التي تحدد كيف

نه أخر على آكما يعرفه في موضع .  2والرقابة وإدارة الموارد وذلك لأجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية
كما عرفه تقرير التنمية ،ممارسة السلطة السياسية واستخدام الموارد المؤسسة لإدارة مشاكل اتمع وشؤونه 

  افة والقابلة للمحاسبة للموارد البشرية والطبيعة الاقتصادية والمالية لغرض التنمية الإنسانية العربية بأنه الإدارة الشف

                                                 
، مداخلة مقدمة في إطار ملتقى دولي حول تسيير الجماعات المحلية في الجزائر  "عصرنة البلديات في الجزائر"عبد القادر خليل ، بوفاسة سليمان ،   1

  .  10، ص  2010 يما 18،  17دراسة تجارب البلدان ، جامعة البليدة ، 
  .  11، ص  نفسهع المرج  2
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   1 .القانون

المفوضية الاقتصادية لأمريكا ،ومنظمات دولية أخرى كمنظمة التعاون الاقتصادي  توالاطلاع على تقارير هيئا
للتنمية في بريطانيا، إدارة التنمية الاقتصادية  ، صندوق النقد الدولي ، الإدارة الدولية والبحر الكاريبي ةاللاتيني

للولايات المتحدة الأمريكية ، وإدارة التنمية الدولية التابعة للحكومة البريطانية ، نجد أن هذه الهيئات والوكالات 
  : ترتكز على بعض الجوانب لتحديد متطلبات الحكم الراشد وهي كالتالي 

المحلي  عر للمعلومات وسهولة الحصول عليها لكل الأطراف المعنية في اتموتعني التدفق الح:   شفافية الحكومة*

بحيث على الدولة إعلام المواطن بالقرارات التي تصدرها وتبررها سواء بطرق مباشرة لوسائل الإعلام .  2دون تمييز
عب مثل أعضاء البرلمان ومن وذلك عن طريق الممثلين الرسميين للش ةبة أو بطرق غير مباشر و المرئية المسموعة والمكت

 . خلال االس الشعبية الولائية والبلدية 

المسؤولية لدى القائمين والفاعلين في الأجهزة المحلية  حونعني ا مدى  توفر رو :  المسؤولية وممارسة الفساد*
ع تلبي احتياجات المواطنين للأعمال التي يقومون ا وقدرة هذه الأجهزة على تمويل الموارد المحلية إلى برامج ومشاري

جل تطوير المؤسسات والقضاء على جميع المظاهر أالمحليين ، وتعظم الاستفادة من الموارد المتاحة محاربة الفساد من 
  .  السلبية 

يعتبر جانب مهم لتجسيد فعالية النظام القضائي في محاربة جميع أشكال الفساد :   استقلال النظام القضائي*
فين العموميين أن يتحملوا جانب من المسؤولية للأعمال التي يقومون ا ومعاقبتهم على الأخطاء الموظ جبارإو 

الذي يقومون ا عند حدوثها  خوفا من تكرارها ، وفي هذا الإطار يجب أن يتوفر نظام قضائي مستقل وغير 
 . ى السياسية أو المنظمات خاضع إلى أي قوة يمكن أن تضعف أحكامه وتؤشر على مصداقية قراراته ومثل القو 

في هذا الإطار يجب توفر في البلد صحافة حرة واعية ومسؤولة وتم  : الحرية الفردية والتعبير الجماعي *
كما يجب أن يكون للفرد الحرية المكفولة في ،بالقضايا التي م اتمع المحلي وتعطيه رؤية حقيقية عن الواقع 

 . ان المواثيق الدولية لحقوق الإنس

صدر البنك العالمي تقرير سنوي تضمن أبعاد أساسية لتحديد إستراتيجية للتنمية الحضرية أ 2009وفي اية جوان 
  :  3والحكم المحلي الراشد وتشمل هذه الإستراتيجية مايلي

   ؛جودة الأحوال المعيشية  - 
                                                 

، مداخلة ملتقى الدولي نحو تنمية واقعية في الجزائر بين الممارسة "التنمية من خلال الحكم الراشد محاربة الفساد  "،بن لحسن هواري وحمداني محمد  1
  .  2006نوفمبر  5و4والفكر المنتج ، جامعة عناية ، أيام 

  .  13رجع سابق ، ص م ،"ديات في الجزائرعصرنة البل"عبد القادر خليل وبوفاسة سليمان ،  2
 www. Word Bank . org : ، الموقع 2009أفريل  15الحضرية والحكم المحلي ل  ةالبنك العالمي ، مذكرة التصورات، من ورقة إستراتيجية التنمي  3
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   ؛حسن الإدارة ونظام الإدارة العامة  - 

  ؛القدرة على المنافسة  - 

  ؛انية التمويل إمك - 

ليات  مالع ،وبناءا على هذا فإن الحكم الراشد هو أسلوب للإدارة والتسيير الجيد ، يتضمن الهياكل ، الوظائف 
لمؤسسة للوصول إلى نتائج الأهداف المسطرة و وتحقيق  التنمية لة التي تستخدمها الإدارة العليا يالتقاليد المؤسس

  .المستدامة 

    1:محور في عناصر أساسية تشمل مايليفإن للحكم الراشد الجيد أهدافا كثيرة تتتحدة،وحسب تقارير الأمم الم

  ؛تحقيق الانسجام والعدالة الاجتماعية  - 

   ؛تحقيق وإدامة حالة من الشرعية في اتمع  - 

  ؛ستغلال الموارد المالية إقتصادية وفي تخصيص و إالكفاية في تحقيق تنمية  - 

 تماعيةوالاج ةالطريقة التي بواسطتها تسيير السلطة الموارد الاقتصاديأنه الراشد على  معموما يمكن تعريف الحك
لخدمة التنمية وذلك باستخدام طرق فعالة في التسيير بأقل التكاليف وتحقيق اكبر المنافع ، وذلك من خلال زيادة 

 ،" )سيادة القانون"(الشرعية  قرار،دة المشاركة العامة في صنع الالشفافية ، تأسيس وحماية حرية الإعلام ، زيا
  .  الاستجابة ، والتي تعني سعي الأجهزة المحلية لخدمة كافة الأطراف المعنية والاستجابة لمطالبها

  :  عناصر الحكم الراشد وخصائصه ومؤشرات قياسه -2

تزم ببعض العناصر التي من ن تلألة إليها وتحسينها يجب كللإدارة المحلية القيام بجميع لأعمال المو  سنىحتى يت    

   2: يمكن حصر هذه العناصر فيما يلي  .خلالها يمكن أن تصل إلى تحسين مبادئ الحكم الراشد 

 

، )الجماعات المحلية ( إلى المستويات الدنيا ) الحكومة ( نقل مسؤولية الأنشطة العامة من المستويات العليا  -
  ؛بموجب تشريعات ملائمة 

    ؛ية ، مع موارد كافية تسمح للبلديات بالقيام بأنشطتها اللامركزية المال -

   ؛مشاركة حقيقية للمواطن في صنع القرارات المحلية  -

                                                 
  .  11عبد القادر خليل وبوفاسة سليمان ، نفس المرجع السابق ، ص  1

 : كم الراشد مشكلة بناء قدرات الإدارة المحلية في الجزائر الموقع طاشة بومدين ، الح   2

www.scien juridiques ahla montadu .net / montada.                                                                                                   
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  ؛توفير الظروف الملائمة لخصوصية الاقتصاد المحلي  -

  : ستنادا لهذه العناصر يمكن تمييز الحكم الراشد بمجموعة من الخصائص والمقومات أهمها إو  

حتياجات المواطنين المحليين وتعظم إويلها إلى برامج ومشاريع تلبي تحو ت على إدارة الموارد بكفاءة قدرة الحكوما  -
  .الاستفادة من الموارد المتاحة 

توفير الظروف والآليات المناسبة لإشراك المواطنين المحليين في عمليات صنع القرارات المحلية بشكل مباشر عن  -
  . مباشرة بواسطة منح الثقة وقبول القرارات  طريق االس المنتخبة أو غير

مستوى المحلي لمساءلة المواطنين والأطراف الأخرى ذات  ىويقصد ا خضوع صانعي القرار عل: المساءلة  -

  1.أفقية وعمودية : الصلة دون تمييز ، أي وجود نوعين من العلاقات 

صحاب القرار والذي يمارسوا ضمن القوائم والعمليات والذي تعني قبول المواطنين المحليين لسلطة أ: الشرعية  -
  .لحكم القانون والعدالة 

  .ي ما يسمى بالشفافة أالتدفق الحر للمعلومات وسهولة الحصول عليها لكل أطراف اتمع دون تمييز  -

  

  مقومات الحكم الراشد ومؤشرات قياسه :  المطلب الثاني 

لة في الجماعات المحلية فهناك الولاية والبلدية واتمع المدني للقطاع الخاص يوجد العديد من الأطراف الفاع       
والفاعلون في الجماعات  الحكم الراشد مقومات تشكل هذه الأطراف،والأجهزة المحلية والهيئات العالمية المانحة 

الحكم  وتدابيربإجراءات  لتزام الحكومات المحليةإكما هناك مجموعة من المؤشرات تستخدم لقياس مدى ، المحلية 
 .  الراشد ، نوضح ذلك من خلال هذا المطلب

  :  مقومات الحكم الراشد -1

لقيام الإدارة المحلية بمختلف أعمالها يجب عليها التقيد بمبادئ الحكم الراشد الذي يتطلب العديد من       
  : تتمثل في  2الأطراف الفاعلة على المستوى المحلي

ثل العنصر الأول في النظام وطرفه الأول إذا تعتبر جهاز تنفيذي للدولة التي تعتمد نظام تم:  الحكومة     *
الانتخابات في تشكيل حكومتها ، وهي معنية بالبعد الاجتماعي للمواطنين بالإضافة إلى ممارسة وظيفية الحكم 

   1.ة والرقابة ومحاربة الفساد وتوفير الإطار التنظيمي لممارسة الأنشطة الاقتصادي

                                                 
  .12رجع سابق ، ص م ،"عصرنة البلديات في الجزائر"القادر خليل وبوفاسة سليمان ،عبد    1
  .321،صم 1986، دار النهضة العربية ،القاهرة،جمهورية مصر العربية"التنمية المحلية " أحمد رشيد ،  2
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حكومة ، إذ لحد أهم الأطراف والعناصر الأساسية والفاعلة لأيمثل اتمع المدني :  المجتمع المدني*      
ات المحلية ، جمعيات قطاع الأعمال الخاص ، تحادلااتضمن مؤسسات الإعلام والاتصال ، الجمعيات بأنواعها ي

ومهمتها الأساسية هي العمل على إشراك أفراد  .ظيماتالمهنية وغيرها من المؤسسات والتن،ات الطلابية تحادالا
  : جل تحقيق مايلي أت المحلية من اتمع في جميع الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتأثير على السياسا

جل تغطية حاجات أستخدامها في أفضل السبل من لإمحليات لتعبئة الجهود وجمع موارد محلية أكثر ل -

    2 ؛السكان

   ؛تعميق شفافية الحكومة وبساطة الإجراءات  -

  ؛لبرامج البلدية الإنمائية ااصية خالعام لبرامج التنمية المحلية  هالتأثير على التوج -

  ؛مساعدة المواطنين من تعسف السلطة وتحقيق العدالة والمساواة  -

   ؛لعامة وتحقيق رضا المواطنين مساعدة البلدية على العمل المباشر والتمويل لأداء أفضل للخدمات ا -

المشاركة والفاعلية ،   ةترسيخ روح المسؤولية لمواطنين وتربيته على ثقافة ديمقراطية لقبول الأخر الحوار ، المساءل -
صنع ) أفراد وجماعات ( ولعل النشاط الأساسي تمع المدني هو تقوية الروابط لاجتماعية وزيادة إشراك المواطنين 

   ؛المحلية عن طريق مساهمتهم في التمويل والانتخابات الشيء الذي سوف يؤثر على نوعية الحكم القرارات 

إن إسهام القطاع الخاص في ترقية وتطوير الحكم الراشد للجماعات المحلية يكون بواسطة :  قطاع الخواص   *
بيئة  كخلق الشروط الملائمة  لك إلا بواسطة توفيرذمساهمة القطاع الخاص في المشاريع وتطويرها ، ولا يكون 

القطاع الخاص ، من خلال منح تسهيلات ، ووضع قوانين ملائمة  همةوخلق فرص عمل بمسا مستقرةقتصادية إ
  .مختلف لمشاريع  للاستثمار في

  : ولتوضيح الأطراف الفاعلة في الحكم الراشد لمحلي نستعين بالمخطط التالي 

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                         
  . 14المرجع السابق ، ص  "عصرنة البلديات في الجزائر"عبد القادر خليل وبوفاسة سليمان ،   1
  .م2006، دار الجامعة الجديدة للنشر ،الإسكندرية،"أساسيات المالية العامة"عادل أحمد حشيش،   2



 - 133 - 

  لتحقيق أهداف التنمية المحلية  مع المحليتفي المج علةالأطراف الفا) :  05(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

،جامعة باتنة ملتقى دولي حول التنمية   بلغروز بن علي وعبد العزيز طيبة ، متطلبات الحكم الراشد لتحقيق أهداف التنمية في الجزائر :  المصدر

  )   بتصرف(  2004،
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  : مؤشرات قياس الحكم الراشد  -2

لتزام الحكومات بإجراء ات إ دىحسب تقرير البنك الدولي هناك مجموعة من المؤشرات تستخدم لقياس م     
مؤشر تخص المساءلة  15ختيار وتحقيق الحكم الصالح تتوزع على لإمؤشر  22وتدابير الحكم الراشد ، ووضع 

 173لمقاييس على سلم يتكون من يخص جودة الإدارة ويتم ترتيب الدول حسب موقعها من هذه ا 07العامة و 
لى إ 0رتبة بحسب عدد الدول المعنية ، وبحيث تحدد العلاقة للدولة حسب درجة صلاح الحكم بإعطاء علامة من 

   1: ي، ويمكن حصر القياس هذه فيما يل 100

 :  مؤشر المساءلة العامة •

الأطراف الأخرى ذات الصلة دون المستوى المحلي لمساءلة لمواطنين و  ىونقصد ا خضوع صانعي القرار عل
 : المؤشر مجالات هي  اتمييز ويخص هذ

السياسة في البلد ، ودرجة المشاركة السياسية ونوعيتها بالإضافة إلى درجة الشفافية ت نفتاح المؤسساإدرجة  -
   ؛ومدى القبول الذي تحظى به الحكومة لدى الشعب 

   ؛حرية الصحافة  الحقوق السياسية للأفراد والحريات المدنية ، -

   ؛الأداء السياسي والتوظيف لدى الجهاز التنفيذي  -

  ؛تنافس التوظيف ، المشاركة في التوظيف وانفتاح التوظيف  -

   ؛الشفافية والمسألة الديمقراطية  -

 :  مؤشر جودة الإدارة •

قوانين لحترامها لإق الحكومة و هذا المؤشر يقوم بقياس حدود الفساد في مجال إدارة الموارد المتاحة وتخصيصها وتطبي
  : ، حيث يشمل الجوانب التالية 

  ؛نوعية الإدارة ودرجة الفساد  -

  ؛الإدارة المالية وتخصيص الموارد  -

   ؛حقوق الملكية ومدى احترام وتطبيق القانون  -

  . السوق الموازي  -

  :  متطلبات الحكم الراشد وعلاقته بالتنمية -3
                                                 

، مداخلة في إطار ملتقى العالمي للأداء المتميز للمنظمات "الأداء المتميز للحكومات من خلال الحكم الصالح والإدارة الراشدة "مصطفى بشير ،   1
  .  28-26، ص  2005مارس  09يوم والحكومات ، جامعة ورقلة 
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ستخلصنا أن إالحكم الراشد أشرنا إلى تعاريف بعض الهيئات الدولية و  ما المبحث لمفهو عند تناولنا في هذ      
، الشفافية الحكومية ) تحسين الإدارة العامة( شتركت في أربع سمات وهي المسؤولية ومحاربة الفساد إمجمل التعاريف 

  إن هذه ) ديمقراطية أنظمة الحكم ( ماعي ، الحرية الفردية والتعبير الج) سيادة القانون( ستقلال النظام القضائي إ، 

 حأن تصنف ضمن متطلبات الحكم الراشد ومن خلالها نستطيع تحديد أهمية كل عنصر وتوضي نالصفات يمك
  . العلاقة بينه والتنمية بالحكم الراشد 

  :  الشفافية في الإدارة والتنمية) 3-1

هي و ة فيما يتعلق بالمشروعات العامة وطريقة تسييرها يتطلب الحكم الراشد الشفافية في التسيير الإداري خاص
لا تتوقف عن هذا الحد ، بل تشمل المؤسسات التي يمكن أن تساهم في تحقيق التنمية وتتقاطع الشفافية مع 

لة والشفافية ومكافحة الفساد اءالمتطلبات الأخرى للحكم الراشد إلى درجة لا يمكن معها التعرف بين المس
ني الشفافية هنا التدفق الحر للمعلومات وسهولة الحصول عليها لكل الأطراف المعنية في اتمع والشفافية وتع

الداخلي دون تمييز وهذا من شأنه توفير الفرصة للحكم على مدى فعالية السلطات المحلية ، كما يعزز شدة 
ية مكافحة الفساد ، ونخلق طريقة عمل قالمواطن المحلي على المشاركة ، وتسهيل عملية المساءلة ، فهي بذلك تسب

  . للتعامل والترابط والتفاوض لممارسة الأداء الإداري وفق قواعد مضبوطة مسبقا 

  : ديمقراطية نظام الحكم  ) 3-2

متــدت لتشــمل الجانــب الاقتصــادي والاجتمــاعي إة تعــني فقــط بالجانــب السياســي،بل ديمقراطيــة الحديثــاللم تعــد 
ــــة غايــــة وفي هــــذا الإطــــار يجــــب أن يكــــو  ــــود واللامســــاواة إن للديمقراطي ــــر الإنســــان مــــن القي ــــة تتمثــــل في تحري جتماعي

جـــل توزيـــع أفضـــل للمـــوارد المتاحـــة وإشـــراك جميـــع شـــرائح اتمـــع في تســـيير أالاقتصـــاد مـــن  هالاقتصـــادية ويـــتم توجيـــ
يات المعيشـة لكافـة لكل حسب مستواه إلى جانب قيام الدولة بـوفير أدنى مسـتو  تماعيةوالاج تصاديةالمؤسسات الاق

المواطنين وخاصة ذوي الدخل الضعيف أو المحتاجـة أو عديمـة الـدخل ، وهـذا بغـرض تحقيـق وضـمان المشـاركة لجميـع 
فئات اتمع في الحياة السياسية وتتضح العلاقة بين التنمية والديمقراطيـة في اتمعـات الرأسماليـة كـدليل يثبـت وجـود 

جتماعيـــة إوالديمقراطيــة والاســـتقرار الاجتمــاعي وهــذا مــن خــلال وجــود روابــط  اديتصــعلاقــة قويــة بــين التطــور الاق
الكفـــاءة والفعاليـــة ، الثقـــة ، القناعـــة الذاتيـــة والرؤيـــة الإســـتراتيجية  ةيجابيـــة قويـــة بـــين معـــدلات التســـامح، الاســـتجابإ

  . ومعدلات نمو الدخل القومي للفرد 

   : اللامركزية في الحكم الإداري المحلي  ) 3-3

قتصاد السوق فهي تدعم إحد مواطن القوة الواجب ترقيتها ضمن المسعى الديمقراطي وسباق أإن اللامركزية 
فرص مشاركة اتمع في تسيير شؤونه وتسمح بالتقدير الحقيقي لحاجات اتمع الواجب تلبيتها ، وتفتح اال 

وعليه من اجل تنشيط الإدارة المحلية وتحسين  الإدارة للمنافسة وبالتالي الفعالية وجلب الاستثمار وترقية التنمية 
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 تصاديالمحلية يستلزم تحرير الطاقات الفردية والجماعية والتنافس ومنه تكييف الجماعات المحلية مع المحيط الاق
  .  تماعيوالاج

  : الخضوع للمساءلة ومحاربة الفساد  ) 3-4

، فهي تعمل بالتوازن معها وتتضمن خضوع أصحاب القرار تقل المساءلة أهمية عن باقي المتطلبات الأخرى  لا
على مستوى الإدارة المحلية لمساءلة المواطنين والأطراف الأخرى ذات الصلة دون تميز ، أي الموائمة بين مساء لتهم 

لدساتير  وتمثل الهيئة التشريعية وفقا1. أمام الناخبين من جهة ، والمساءلة أمام المستويات الحكومية من جهة أخرى 
غلب البلدان المؤسسة المفوضة بإخضاع الحكومات للمساءلة عن تحقيق الأهداف المعدة لأي إستراتيجية تأخذها أ

  . الدول في سبيل تحقيق التنمية الاقتصادية 

ويأتي مكافحة الفساد ضمن الأهداف التي ترمي إليها الحكومات لتقوية الخضوع للمساءلة إذ يشمل جميع 
رفع بلا ، يتطلب البدء أو ي للمسؤولين المحليين أو الموظفين والبحث عن كيفية تفعيل الجهود لمكافحتهأنواع الرشاو 

قل قابلية للفساد ثم التصدي لمشكلة الأنظمة الفاسدة أرحلة أولى ثم إجراء تغيرات لجعل الحكومات كمالوعي  
تي يقلق بشأا ومن الضروري التفكير في لمرحلة أخيرة وفي الوقت الراهن أصبح الفساد المحلي من المواضيع ال

  أساليب جديدة للعمل على القضاء عليه والتقليل من حدته 

  : ويتعلق الأمر بـ دى توفر متطلبات الحكم الراشد ،من خلال ماسبق يتضح لنا جليا أن تحقيق التنمية مرتبط بم

   ؛اللامركزية في الحكم المحلي والمالية المحلية  - 

  ؛شاركة الشعبية المو الشفافية  - 

   ؛سيادة القانون  - 

تمتع صناع القرار برؤية بعيدة المدى ترتكز على تحليل الواقع والاستفادة من الفرص ( الرؤية الإستراتيجية  - 
  ؛) المتاحة ومواجهة التحديات 

  

  واقع الحكم الراشد المحلي في الجزائر :  المطلب الثالث 

قتصاد السوق إقامت الجزائر بتكريس الديمقراطية في الحكم المحلي والاتجاه نحو مثل العديد من الدول النامية       
والخاص بالتعددية الحزبية ، وتم تعزيزه بقانون البلدية والولاية  لتأكيد نية م 1989وهذا من خلال دستور  ،بداية

طبعها العنف والإرهاب ستطدم بإنعكاسات أزمة وطنية إ هالجزائر في تكريس متطلبات الحكم الراشد ، غير أن
ة على تسير الجماعات المحلية والعديد من القطاعات ، وأصبحت المعالجة الفعلية لهذا معواقب وخي اترتب عنه

                                                 
  .  12، مرجع سبق ذكره ، ص  "عصرنة البلديات في الجزائر "عبد القادر خليل ، بوفاسة سليمان ،  1
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الاستقرار والأمن ، توفير الموارد الكافية والتسيير العقلاني للأحوال ، الأمر الذي : الواقع مرهون بعدة عوامل منها 
المطالبة بتسيير شؤوا وفق طرق حديثة تتميز بمواصفات الحكم الراشد ) البلدية والولاية ( ستدعى الإدارة المحلية إ

وذلك بغية تمكينها من تجسيد الخيارات الإدارية اللامركزية ورؤية إستراتيجية تواجه الصعوبات والتحديات التي 
 تاول تحليل ذلك حسب المعلوماواجهتها أو يمكن أن تواجهها في المستقبل ، أو التقليل من حدا ، سوف نح

  :والإحصائيات المتوفرة على النحو التالي 

  :  التنمية الاقتصادية المحلية ومستويات المشاركة للشركاء المعنيين -1

) الحكومية(يعتمد تحقيق نجاح عملية التنمية الاقتصادية المحلية على وجود جهود جماعية للقطاعات العامة 
منظمات ترتكز على قاعدة أهالي ( والقطاعات منظمات غير حكومية ) الخاصة (  والقطاع نشاطات الأعمال

مهنية خاصة ، ومراكز أبحاث  تاتمعات المحلية النقابات الحرفية ، وجمعيات اجتماعية ومدنية ودينية ومنظما
   1. ومؤسسات تدريب وغيرها من لجماعات التي لها مصالح معهودة في الاقتصاد المحلي

  . ومشاركة المرأة  صتناول المشاركة السياسية ، مشاركة اتمع المدني ، ومشاركة القطاع الخاوسوف ن

  : المشاركة السياسية  )1-1

  : إلى غاية اليوم تستحق دراسة خاصة لسببين رئيسين هما م 1990إن الفترة الممتدة من ماي  

   ؛يتعلق الأمر بحلول التعددية الحزبية  - 

  ؛السياسية للبلاد بالدخول في اقتصاد السوق ةلإراديتعلق الأمر با - 

عواقب وخيمة  هنعكاسات أزمة وطنية ، ما ترتب عنم لإ1992وقد فرضت هاتان الوضعيتان بداية من سنة  
 ةيمكن تقدير التنميالسببين  على تنظيم والتسيير الجماعات المحلية واقتصادياا ، وعلى ضوء هذين

ية والولاية بشكل مغاير للفترات السابقة ، حيث تتم مشاركة كل أفراد اتمع في بلدلل ةالاقتصادية المحلي
تحد ممارسة العديد من  كانت  والتيم 1992ممارسة الحق السياسي مع قيود تتعلق بحالة الطوارئ المعلنة سنة 

لية سواء للمجالس المح تنسبة المشاركة في الانتخابا ضنخفاإب نعكستإو  ،الحقوق المدنية والسياسية للمواطنين
لا حول  جدوى المشاركة السياسية إذا كانت نسبة المشاركة في ؤ الشعبية البلدية أو الولائية ، وهو ما يطرح تسا

أفراد اتمع في ممارسة الحق  ةالانتخابات  ضئيلة جدا مقارنة بعدد الناخبين ، مما يفسر ضعف مشارك
على أن نسبة المشاركة م 29/11/2007بات المحلية لتاريخ تميز إحصائيات الخاصة بالانتخاتو  ،السياسي

  .النسبة للمجالس الشعبية الولائيةب ٪ 43.47بالنسبة للمجالس الشعبية البلدية و ٪ 44.09بلغت حوالي 

  :  مشاركة المجتمع المدني ومشاركة المرأة )1-2

                                                 
  .  2001، البنك الدولي  أكتوبر  تصاديةالدليل السريع ، وحدة التنمية الاق  1



 - 138 - 

  الربحية ، وتتمثل في الجمعيات الثقافيةإن مشاركة اتمع المدني تشمل الجمعيات الشعبية غير الحكومية وغير  
  إهتمامها حول تقديم خدمات لأهالي اتمعات المحلية بوينص ،والجمعيات الخيرية والتطوعية وحماية البيئة

المحرومة وذوي الدخل الضعيف ، وجماعات تمثل الأقليات والمكفوفين وغيرهم من السكان المحرومين أو قضايا 
  . الح الثقافية والفنية والتاريخية وغيرها حماية البيئية والمص

 110أكثرها عددا هي الجمعيات المهنية ب   1،جمعية  948وجود  2008وفي الجزائر تشير الإحصائيات لعام 
، إن معظم هذه  112، والجمعيات الثقافية والفنية والتربوية والتكوين  127الصحة والطب  ت، وجمعيا

عتبارها جمعيات لا تخدم اتمع قدر ما تخدم إيات قيادية في اتمع ولهذا يمكن الجمعيات تنشطها وتديرها شخص
جمعية  7828فبلغ عددها م 2008لغاية وفيما يخص الجمعيات المحلية المعتمدة  .مصالح هذه القادات

جمعيات  والباقي عبارة عن  2جمعيات الرياضية والتربية البدنية  ، 13113جمعيات أولياء التلاميذ و 13328
جماعات حماية البيئة والثقافة والفن، جمعيات تاريخية ، المكفوفين ، النقل ، وبعض : محلية غير حكومية مثل 

  .الجمعيات الصحية 

زداد انتشارا في الوقت الراهن بشكل كبير ، ورغم هذه إإن هذا العدد الكبير من المنظمات والجمعيات 
متدادا الأجنبية ، لإ دود ولا يمس شريحة كبيرة من اتمع ، نظراالكثرة ، فمشاركتها في خدمة اتمع مح

ومواسم محددة أو عند الحاجة ، ما لأوقات ستخدامها إواستفادا من تمويل أجنبي ، أو من خلال طريقة تمويلها و 
دور التنموي الذي يجعلها لا تخدم اتمع المتواجدة فيه ، ورغم هذه الانتقادات التي طالتها ، لا يجب نسيان ال

تلعبه بعض المنظمات والجمعيات الخيرية في ترقية اتمع وخدمة السكان المحليين ، ومدى مساهمتها في رفع 
  . مستويات المشاركة في الحكم الراشد داخل اتمع المحلي 

لهيئات الدولية السابقة أما فيما يخص مشاركة المرأة فتشير مختلف تقارير التنمية البشرية المستدامة الصادرة من ا
العام "  دالنيبا" للأمم المتحدة عن ضعف مشاركة المرأة في التنمية ، وفي المساهمة السياسية ، كما يشير تقرير 

وقد أعطيت لمشاركة  3.، النمو في الحقوق السياسية للمرأة من خلال ارتفاع حصتها في التمثيل الشعبي  2008
م ،وهذا يدل على  2012بتداءا من انتخابات الس الوطني الشعبي التي جرت في المرأة في الجزائر دفعة قوية ا

  . ارتفاع مستويات المساهمة السياسية الكبيرة للمرأة داخل اتمع 

                                                 
  2010جانفي : تاريخ الإطلاع  www . intérieur . gov . dz:  وزارة الداخلية المحلية الجزائرية الموقع   1
  . وزارة الداخلية ، نفس المرجع السابق   2
  .  16،  مرجع سبق ذكره ، ص  "صرنة البلديات في الجزائرع "عبد القادر خليل ، وبوفاسة سليمان ،   3
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  : مشاركة القطاع الخاص )1-3

  لخاصةالراشد المحلي من خلال المشاريع ا مويشمل قطاع النشاطات الأعمال الخاصة التي يمكن أن تطور الحك 

لتصبح أكثر تنافسية في الأسواق المحلية والدولية ويمكن تطوير القطاع الخاص وإدامته من خلال توفر الشروط 

   1 :التالية

  ؛خلق بيئة اقتصادية مستقرة وملائمة والبلدية تلعب دورا أساسيا في ذلك  -

  ؛) ة البلدية الولائي( إدامة التنافسية في الأسواق بتدخل الأجهزة المحلية  -

  تعزيز المشاريع التي تخلق فرص العمل ، بمساهمة القطاع الخاص وكل الفاعلين في إنجاح هذه السياسة  -

   ؛المحافظة عل البيئة والموارد البشرية وتوفير القوانين الملائمة والسهر على تنظيمها  -

ة لربط الشركاء يفريق إدارة شبكعملية تنظيم اهود من خلال تطوير م 2001دولي لعام قرير البنك التويعرض 
، قطاع نشاطات الأعمال الخاصة وقطاع المنظمات غير الحكومية ،  عامالقطاع ال:هم  المعنيين بين ثلاث قطاعات

   2 :حيث يشمل قطاع الخاص المؤسسات التالية 

  ؛صغر الحجم أوسطة و مالشركات الكبيرة وأصحاب المشروعات الخاصة صغيرة و  -

   ؛رفية والجمعيات المهنية النقابات الح -

   ؛ي الأراضي والعقارات ر مطو  -

   ؛بنوك وغيرها من المؤسسات المالية  -

   ؛غرف تجارية  -

   ؛وسائل نقل الأخبار  -

  ؛جماعات أخرى داعمة لنشاطات الأعمال  -

   ؛خدمات مرافق عامة  -

  ؛خاصة ومراكز أبحاث  ةمؤسسات تعليمي -

طاع الخاص وإسهامه في تطوير الحكم الراشد كل من البلدية والولاية خلال سنوات والملاحظ في الجزائر غياب الق
سابقة ولذلك الحكومة الجزائرية في الوقت الراهن أصبحت تشجع المشاريع الخاصة وتطورها لتصبح أكثر فاعلية في 

                                                 
  .  14نفس المرجع السابق ، ص  عبد القادر خليل ،بوفاسة سليمان،   1
  .  07تقرير البنك الدولي ، مرجع سبق ذكره ، ص  سريع،الدليل الإرشادي ال  2
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المشاريع والبرامج التنموية التي مستقرة وملائمة وتقرير  ةقتصاديإبناء اتمع المحلي وهذا من خلال محاولة خلق بيئة 
  . تخلق مناصب الشغل ، ومحاولة خلق قوانين ملائمة وتنظيمها وفق متطلبات التنمية المحلية في البلاد 

  : ملامح الحكم الراشد المحلي في الجزائر  -2

بية الحز  ةستخدام مصطلح الحكم الراشد في الجزائر والتعبير عنه منذ الدخول في التعدديإلقد بدأ 
كمؤشر لقياس ،تعبيرا عن المشاركة  الديمقراطية التشاركيةعلى المستوى المحلي أو  المقاربة التشاركية ستخدمتأو 

الحكم الراشد ، وقد طورت وزارة الداخلية والجماعات المحلية بالجزائر مقاربة تشاركية جديدة على المستوى المحلي 

  1: من خلال 

   ؛برامج التنمية المحلية إدماج المقاربة التشاركية في  -

تكوين إطارات في المقاربة التشاركية على المستوى المحلي مع تنظيم ندوات ولقاءات حول ترقية المقاربة الإقليمية  -
   ؛والتشاركية 

سطيف ، ميلة ، خنشلة  تيبازة  باتنة ( ستكمال برامج التنمية المدمجة على البلديات المختارة كنموذج تطبيقي إ -
   ؛في انتظار تعميم التجربة على باقي الولايات ) البواقي  ، أم

من منطقة إلى أخرى ،  دوالشيء الملاحظ على الحكم الراشد المحلي في الجزائر هو التباين في مستوى الحكم الراش
سنة ،  22وعدم الوعي الجماهيري والإدارة المحلية بأهمية هذا الحكم ، ورغم أن الجزائر دخلت التعددية منذ حوالي 

نه مازال في بدايته رغم أن الدستور كرس سياسة التوجه نحو اقتصاد السوق ، وما يؤكده قانون البلدية أونحس 
، كما أن قانون الاستثمارات م 2011لسنة 10- 11وقانون البلدية الجديد رقم 9-90و  8- 90والولاية 

المتعلقة بالنظام العام والنظام الخاص يحدد طبيعة ونطاق الحوافز والتشجيعات م 05/10/1993الصادر في 
  .الوطني على رؤوس الأموال الأجنبية تصادللاستثمارات ، إذ يعني هذا النص التشريعي بحرية الاستثمار وفتح الاق

وفي إطار هذا الاتجاه أصبح التكريس الفعلي لهذا الواقع مرهون بتوفير الموارد المالية والبشرية الكافية  والتسيير 
ني لهذه الموارد وهو ما أدى بالجماعات المحلية أن تكون مطالبة بتسييرها وفق منهجية مختلفة عن سابقتها ، العقلا

ووفق طرق عصرية تلتزم بمبادئ الحكم الراشد ، وهذا حتى تستطيع الجماعات المحلية من تجسيد الخيارات الإدارية 
لها قادرة على مواجهة التغيرات المقترحة أو المسطرة ، اللامركزية وتستجيب للتحديات في ظل الاقتصاد الحر ، وجع

عتمادا على دراسة لمؤشرات تجميعية إوسنتناول في هذا الصدد مستوى مؤسسات الحكم الراشد المحلي في الجزائر 
  : تطلباته وذلك من خلال العناصر التالية ملحكم الراشد و ل

  

                                                 
  .  17مرجع سبق ذكره ، ص  "عصرنة البلديات في الجزائرعبد القادر خليل وبوفاسة ،  1
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  :  وتنفيذ البرامج بطريقة سليمة وفعالة المجالس البلدية الولائية وقدرتها على إعداد ) 2-1

نظرا لنوعية الموارد البشرية المكلفة  ذانلاحظ عدم جدوى هذه االس في إعداد البرامج وتنفيذها وه
محدودية التأهيل الدراسي : بتنشيط المؤسسات حيث أغلبية االس تمتلك أفراد ضعيفة الكفاءة لعدة أسباب منها 

الفاعلين  سنتظامه ، تسييإ م مع ضعف التدريب الإداري والتكوين أو عدمونوا والعلمي لهذه االس
أن الأشخاص المكلفون بتجسيد هذه البرامج وتنفيذها لا يتمتعون بالقدرات الضرورية ولا بالحوافز  ،كماالمحليين

رفهم الإدارية والاعتماد على هتمامهم بتنمية قدرام ومعاإاللازمة لممارسة مسؤوليام ، الأمر الذي أدى إلى عدم 
فضلا عن ذلك فإن التبعية المالية  ،الحلول المقترحة والمعدة عن الحكومة المركزية ، وتقبلها دون مراجعة أو تغيير

الكبيرة للجماعات المحلية إزاء مساعدات الدولة تحد من نشاطها وجعل منها هيئات مسعفة مما يقيد حرية المبادرة 
كما أنه في   .لمحليين في البحث والمشاركة مباشرة في الأعمال التي من شأا أن تولد الثروات وجهود المنتخبين ا

اال المالي ، هناك عدة أحكام قانونية تتعلق بالبليدة والولاية تنظم وصاية ثقيلة فيما يتعلق بالمصادقة المسعفة 
، أين تخضع أنشطة الجماعات المحلية إلى ) رية الوصاية الإدا( و بصلاحية الحلول محل الوصاية أ تعلى المداولا
ن نقص المستخدمين المتخصصين في المسائل المالية لدى لأرس الوصاية في هذه الحالة في ظروف سيئة االمراقبة ، وتم

لا يسمح للسلطات الوصية بأداء مهامها على أحسن وجه وبغرض تحرير الجماعات المحلية من  ةالمكاتب الولائي
حاليا اعتماد تدابير جديدة قبل تنفيذ أي نشاط ، يتم المسطرة  أوية ومواجهة التغيرات المقترحة بضة الوصا

  1: نلخصها في التدابير التالية 

  ؛و الإدارة المشتركة للجماعة المحلية أالتسيير المشترك  -

الية على سبيل المثال في إجراءات بفتح مناصب م أتخذت ( نوعية الموارد البشرية قصد التصدي لمشكلة التأطير  -
   ؛ )منصب مالي 3200تم فتح ا أين م 2008قانون المالية ل 

  ؛جل عقلنة تسيير الجماعات المحلية وعصرتنه أأساليب جديدة للتسيير العمومي من  -

 المتعلقان بالبلدية والولاية لم تعد تطابق الواقعم 1990حيث القانونين الصادرين في  من: تعديل النصوص  -
   ؛قتصاد السوق إ والانتقال إلى ةالجديد الذي أفرزته التعددية الحزبي

الجزائر أصبحت تدرك الضعف المزمن للإدارة المحلية وتشتيت الوسائل البشرية والمالية : التنظيم الإقليمي  -
، ولهذا  1984لسنة  للجماعات المحلية والأزمة المالية التي تعاني منها أكثر من ألف بلدية نظرا للتسيير الإقليمي

   ؛هناك مشروع دراسة حول إعادة التنظيم الإقليمي للجماعات المحلية 

  ؛إصلاح الصندوق المشترك للجماعة المحلية  -
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   ؛أي الديمقراطية التي تقوم على المشاركة بتحديث النظام المحلي : ديمقراطية المشاركة  -

طلاع على الميزانية مثل سندا قويا ترقية الإ النشاط المحلي و تطوير مشاركة المواطنين في: رشاد الحكم المحلي  -
   ؛المدني ، وتطوير الحركة الجمعوية التي من شأا أن تحقق أحسن الحس المدني وتعزيز روح التضامن  عاتم

  :  تماعيوالاج تصاديحترام الدولة والمواطنين للمؤسسات التي تحكم التفاعل الاقإ  )2-2

اطنين لسلطة أصحاب القرار الذين يمارسوا ضمن إطار قواعد وعمليات وإجراءات مقبولة تعني قبول المو 
ن تستند إلى حكم القانون والعدالة بتوفير فرص متساوية لجميع أفراد اتمع من جهة ، ومن جهة أخرى يجب أو 

التنمية وخضوعهم لمساءلة المواطنين أن يتمتع صانعوا القرارات المحلية برؤية إستراتيجية حول الحكم الراشد وعلاقته ب
 نويتأتى ذلك من خلال تحكيم القانو  ،خر آأمام المستويات الحكومية االس الشعبية المنتخبة من جانب 

والعدالة ونلاحظ في هذا الإطار أن الجزائر قامت بإصلاحات عديدة لقطاع العدالة كان له تأثير على سير نظام 
يكن بالقدر الذي يتماشى وحجم التغيرات اتمعية والإدارية العالمية فنلاحظ بطئ في  نه لمأالحكم المحلي ، غير 

، رغم أن الجزائر دخلت مرحلة اقتصاد السوق منذ زمن دون أن يواكبها تغيرا على  تحركة القوانين والتشريعا
   1 .عملية صنع القرار  مستوى أداء الجماعات المحلية ، من حيث تشجيع القطاع الخاص ، وإشراك الفاعلين في

  : نتشاره بين الفاعلين المحليين إالفساد والتسيب  الإداري ومدى  - 3-2

تظهر ملامح الفساد عند إساءة استعمال الوظيفة العامة للكسب الخاص ، أو عندما يقوم الموظف بقبول 
ت أو إجراءات للتغلب ستفادة من سياسالإأو طلب وكلاء أو وسطاء لشركات أو أعمال خاصة بتقديم رشاوي ل

على منافسين وتحقيق أرباح خارج إطار القوانين ، ويعرف الفساد حسب البرنامج الإنمائي لأمم المتحدة بأنه 
ستغلال إلإبتزاز أو ستعمال القوة العمومية أو المنصب أو السلطة للمنفعة الخاصة سواء عن طريق الرشوة أو اإإساءة 

  .2عن طريق الاختلاس إكراميات للتعجيل بالخدمات أو يمالنفوذ والمحسوبية أو الغش وتقد

ستخدام المنصب العمومي لتقنين مكاسب خاصة ويشمل ذلك الرشوة إوواحد تعريفات الأكثر تفصيلا هو 
ارتكاب الأعمال إبتزاز وهما ينطويان بالضرورة على مشاركة طرفين على الأقل ويشمل أيضا أنواعا أخرى من لإوا

   3 .يع المسؤول العمومي القيام ا بمفرده ومن بينها الاحتيال والاختلاسالمحظورة التي يستط

 ما التسيب الإداري فهو إهمال الموظف للواجبات المنوطة به والمنصوص عليها في القوانين واللوائح والقرارات التيأ

   1 .تنظم الوظيفة بشكل يؤدي إلى مردود سلبي على الإنتاجية وسير العمل

                                                 
  . 17مرجع سبق ذكره ، ص  ،"عصرنة البلديات في الجزائر"بوفاسة سليمان وخليل عبد القادر ،   1
  .  309، مركز دراسات الوحدة العربية العدد "مفهوم الفساد ومعاييره ، مجلة المستقبل "محمد عبد الفضيل ،    2
 لية  مداخلة ضمن الملتقى الدولي حول تسيير الجماعات المح "في القضاء على الفساد والتسيب الإداري هالإصلاح الإداري وفعاليت "نوري منير ،  3
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ر الفساد والتسيب بكامل أنواعهما في منظومة الفاعلين المحليين يتجلى من خلال عدم القدرة على إن مدى انتشا
المصالح الشخصية على  ةتغيير السلوك نتيجة وجود قوى مقاومة للتغير ، الأمر الذي أدى لوجود الرشوة ، وغالبي

 الوازع الأخلاقي ، نكسار إا للرأي العام و المصالح العامة ، وإخفاء حقيقة الجهود المحلية للتنمية وعدم البوح

  2. نعدام روح المبادرة والابتكار إوالتهرب من المسؤوليات و  الإتكال نتشار مظاهرإو 

  : هذه الظواهر يتطلب تفعيل عدة آليات للحد منها أو تقليلها ، وذلك من خلال ما يلي  ةومواجه

   ؛الشفافية والعلانية في مؤسسات لدولة  -

  ؛لة القانونية الصارمة للقائمين على إدارة شؤون الدولة المساء -

بل بصورة  س البلدية الولائية بصورة رد فعل،وضع استراتيجيات عملية واضحة المعالم ولا تتعاطى مع فساد اال -
  ؛ استباقية لمعالجة الأسباب وللوصول إلى ترشيد تصرفات مسؤوليتهإ

  : يب قامت الجزائر ببذل مجهودات معتبرة للحد من الظاهرة من بينها وفي إطار محاولة مواجهة الفساد والتس

، وضع خطة لتعزيز المشاركة سميت بالمقابلة  2006التشريع الجديد المتعلق بمكافحة الرشوة الصادر في فيفري 
  3: التشاركية والتي تقوم على  

  ؛ ةإدماج المقاربة التشاركية في برامج التنمية المحلي -

ل العملية لنموذجية لإدماج المقاربة التشاركية في إعداد عمليات التدقيق الحسابي الاجتماعي استكما -
  ؛بلدية  25والاقتصادي على مستوى 

   ؛تكوين حاملي الشهادات على المستوى المحلي على المقاربة التشاركية  -

   ؛جية استكمال برامج دعم التنمية المحلية المدمجة على مستوى الولايات النموذ -

   ؛تنظيم ندوات ولقاءات حول ترقية المقاربة الإقليمية والتشاركية  -

  

  

  

                                                                                                                                                         
  .  04نوري منير ، نفس المرجع سابق ، ص   1
  . 17مرجع سبق ذكره ، ص  "عصرنة البلديات في الجزائر"عبد القادر خليل وبوفاسة ،  2
داخلة لملتقى الدولي حول تسيير الجماعات ، م "آليات استخدام إستراتيجية النهج التشارك في خطط التنمية المحلية "سعودي كمال ، عامر كمال ،  3

  .  2010 مايالبليدة ،  جامعةالمحلية ،
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  :  خلاصة الفصل

البرامج المتعلقة بالبنية  تشكل الجماعات المحلية عصب التنمية وبحيث لا يمكن للدولة من خلالها تجسيد       
وارية التي كما تشكل الإدارة الج،قر والصحة والإسكانومحاربة البطالة والف ةكالتهيئة العمرانية وحماية البيئ  الأساسية،

  . تؤدي يوميا لفائدة المواطنين مهام الخدمة العمومية والمنفعة العامة 

  الذي منح كمبدأ أساسي للتنظيم الإداري للبلاد،والجزائر ككل البلدان النامية كرست في دستورها اللامركزية       
تطوير عناصر البنية التحتية ، والتكفل بالخدمات الاجتماعية مثل  الصحة ، للجماعات المحلية دورا أساسيا في 

وكذلك دور الإنتاجي يتمثل في . السكن ، التربية ، التعليم ، الثقافة ، الرياضة ، وحماية البيئة ، وغير ذلك 
  . المشروعات التي يمكن أن تدر دخلا لها ويرفع من مواردها 

لمهام ذات الخدمة العمومية يجب أن يرتكز على إدارة عصرنة ومسيرة بكيفية الممارسة الفعلية لهذه ا إن 
  .  المحلي وفق متطلبات الحكم الراشد  جيدة واعتمادا على مقاييس عملية وتقدير التسيير

ونستخلص من دراستنا لهذا الجزء من البحث ، أن الجماعات المحلية تتمتع الشخصية المعنوية والاستقلال 
هو ما جعلها تبحث باستمرار على موارد مالية لأجل تغطية النفقات المتزايدة التي تشمل إيرادات التسيير المالي ، و 

وإيرادات التجهيز والاستثمار ، ويمثل تطوير المصادر الذاتية دعما للاستقلالية تسييرها  غير أن الواقع يبين أن 
ية المهام المنوطة ا  فالعديد من البلديات والولايات تعاني معظم البلديات تعاني من عدم كفاية مواردها المالية لتأد

بلدية عاجزة حتى بلغ درجة أصبح  1245ميزانياا من العجز المالي ، وقد بلغ مستوى عجز البلديات إلى 
 م2000من الطلب المعبر عنه سنة  ٪ 57الصندوق المشترك للجماعات المحلية غير قادر على تغطية نسبة 

  . كمجموعة من الأسباب سبق ذكرها في المطلب الثاني عن هذا الفصل ويرجع ذلك  

ورغم خضوع الجماعات المحلية لعدة إصلاحات لا تزال تعاني في كثير الحالات من عدم التوازن بين 
جهة و ومن ،وهو ما يؤكد التبعية إلى المستوى المركزي  ةإيراداا ومتطلباا ، ولا تزال تعتمد على الموارد الخارجي

نظرنا نقول أن الإصلاح لا يمكن أن ينحصر في الجباية المحلية لمواجهة التحديات والتغيرات التي تواجهها 
نتهاج أسلوب الحكم الراشد قصد تلبية إ الجماعات المحلية بل يجب مراجعة جميع النماذج التنظيمية المحلية و

  . حاجات اتمع المحلي والتنمية الشاملة المستدامة 
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  الفصل الرابع

  

  التنمية المحلية في الجزائر لوضعيةتشخيص 
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  : مقدمة الفصل 

لقد بدأ الشعور بضرورة تنشيط الوضع الاقتصادي في الجزائر منذ الاستقلال ، حيث كانت الجهود 
يف في الرؤوس نز ر للمنصبة في البداية على تغطية حاجيات التجهيز لقطاعات الزراعية والصناعية والتجارية ونظ

نخفاض في الودائع لدى البنوك إالأمر الذي أدى إلى  ،المستعمر كهاالأموال خارج الجزائر وقيمة الديون التي تر 
  . والحسابات البريدية 

هذا الوضع تطلب القيام بمجهودات أكثر في السنوات الأولى من الاستقلال والعمل نحو إعادة بناء وتطوير القطاع 
الزراعي وإلغاء ميكانيزم التبعية الاقتصادية الموروثة وذلك بإنشاء شركات وطنية مهمتها تطوير القطاع الصناعي و 

 لالتظهر أهم مقومات التنمية في الجزائر من خ م1967العام المؤمم وتسيير الشؤون العامة للبلاد وبداية من سنة 
تشكيل برامج وطنية لا لالمخطط هذا جاء فم، 1969 –م 1967المخطط الثلاثي الأول : المخططات التالية 

لقطاعات الأخرى كالفلاحة والري اة ثقيلة وتدعيم عانمركزية هدفها استرجاع الثروات الوطنية أو إقامة ص
 )م1973 –م 1972( بمخطط ثاني ثم دعم هذا المخطط   .والمنشآت القاعدية والهياكل الاجتماعية والتربوية 

الولاية تسيير  ومنحبرنامجها الخاص بالتجهيز المحلي وتنظيم ماليتها على أسس جديدة أين أسندت للبلدية إعداد  ،
مخطط شعبي : عتبارها جماعة لا مركزية ومقاطعة خفيفة ولا ممركزة للدولة تضم الأجهزة التالية إشؤوا من خلال 

  المخطط الرباعي الثانيل ومع حلو  ،وجهاز تنفيذي يشبه حكومة محلية هينظم شؤون الولاية عن طريق مداولات

  ومخططات التحديث الحضري)  PCD( ، تم إنشاء المخططات البلدية لتنمية  )م 1977 -م1974(  

  )PMU (للبلديات وإيجاد حل فعال لمشاركة تنمية  يةمن أهدافه الأساسية إنشاء قاعدة ماد ت، وكان
وهو المخطط القطاعي )  PSD(  ى الولايةيتم على مستو  وكذلك إنشاء مخطط آخر قطاعي ،الجماعات المحلية

  .ؤسسات العامة التي تكون تحت وصايتها للتنمية وتدخل فيه جميع استثمارات الولاية والم

إن تنفيذ هذه المخططات كان له انعكاسات على شكل الولايات والبلديات في ميدان الانجاز والتحكم 
يع التغيرات التي أدرجت ولم يتم التحكم جيدا في تأثيراا ستيعاب جمإنه لم يتم أالتدريجي في مشاكلها ، غير 

بلدية ،  1541ولاية و  48بتجهيزه ب  1984المتعددة ، ولهذا قررت الجزائر إعادة تنظيم للإقليم الوطني في 
ستقرار إجل خلق نوع من التوازن الجهوي و أوخصصت مساعدات مالية هامة في شكل إعانات التجهيز وهذا من 

ستمرارية المرافق العامة وتقديم الخدمات والاحتياجات المحلية المحلية للمواطنين في إان مفي مناطقهم وضالسكان 
  .مدم وقراهم 

ع الوصول إلى الطموحات واهودات الكبيرة المبذولة وحجم الأموال لم يستط اى مهما كان منسجمعإن هذا المس 
  يةووعي الدولة الجزائر  .ر النفط وكذلك لأسباب تسييرية تنظيميةالمخططة وهذا بسبب الأزمة المالية وتراجع سع

   الجماعات الإقليمية وترشيدها في تعزيز صلاحياتم 1990مراجعة الوضع قامت بداية من إعادة  ةبضرور 
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  . ودعمها وتكريس مساهمة المواطنين في تسيير الشؤون العامة وفق متطلبات اقتصاد السوق 

 ةنعكاسات أزمة وطنية طبعتها التوترات السياسيلإ م2000إلى غاية م 1990ة الممتدة ولقد تعرضت الفتر      
ونظرا لتراكم  ،جتماعية في مستوى الحياةإقتصادية و إختلالات إعنها   ،نشأتوالعنف والإرهاب ةوالاجتماعي

رض منها الخروج عن أزمة سلبيات هذه الفترة قامت الحكومة الجزائرية بمجموعة من الإصلاحات الوطنية والمحلية الغ
 عويصة وصعبة والعودة بالشرعية وتحقيق الاستقرار على جميع المستويات وذلك من خلال محاولة تجسيد برنامج

لقد تم تشخيص هذه الفترة بالتباين لأنه من جهة توفرت .) م  2004 – م2001( اقتصادي للفترة  شنتعاإ
أسعار البترول ، ومن جهة أخرى تم تسجيل تناقضات بين مؤشرات  رتفاعإ الجزائر على موارد مالية معتبرة جراء

رتفاع البطالة ، وغيرها من الفوارق إنخفاض القدرة الشرائية و إ الاقتصادية الكلية والمؤشرات الاجتماعية تميزت
  . الاجتماعية 

وى المحلي  بإشراك وللخروج من هنا تم الشروع في سياسات جديدة تم من خلالها الرجوع إلى العمل على المست
في إطار مخطط خماسي أول ا  ةالبلدية والولاية في إعداد وتنفيذ مجموعة كبيرة من المشاريع والمخططات الخاص

إلى جانب عملها  م ،2014-م2010م، ومخطط خماسي آخر يتم محاولة تجسيده للفترة 2009- م2004
ذا العمل الجديد يمكن لها من تحقيق وتلبية هلمحلية و حتياجام اإالأساسي وهو تقديم خدمات عمومية لمواطنين و 

  مستواهم المعيشي وفق طموحام  الحاجات المحلية للمواطنين وتحسين

  

   مقومات التنمية المحلية في الجزائر:  المبحث الأول 

والتي كان هدفها تظهر سياسة الجزائر في تنمية اتمع المحلي من خلال المخططات التنموية التي قامت ا         
هو إشباع الحاجات العمومية ، وإيصال ثمار جهودها إلى كافة المستويات الاجتماعية والوصول إلى تجسيد أهداف 

رض الواقع ، لقد كانت تتمثل التنمية المحلية ذلك البعد الاستراتيجي للتنمية أوأبعاد التنمية الشاملة المستدامة على 
كذلك حتى تتمكن من بلوغ أهدافها وأبعادها المتعددة ، وتبين لنا ذلك من خلال   الوطنية في الجزائر ، ولاتزال

ستندت عليها عملية التنمية المحلية في الجزائر وذلك من خلال مجموعة من العناصر يمكن أالجهود والقواعد التي 
  : إظهارها في المطالب الآتية 

   سيير التنمية المحليةتدخل الدولة والمشاركة الشعبية في ت:   المطلب الأول

  التدخل الحكومي   -1

عتبار إتعتبر الإدارة المحلية من الإطراف الرئيسية في عملية تحقيق التنمية الاقتصادية المحلية ، ولهذا يمكن 
متداد للنظام إتدخل الدولة في عملية التنمية يمكن أن يكون من خلال هذه الجماعات الإقليمية التي تعتبر 

لة ، وبتطبيق مبدأ اللامركزية في هذه الإدارات فإنه يقع على عاتقها تحمل المسؤولية في توفير الحكومي للدو 
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الخدمات المختلفة وتطبيق القوانين واللوائح التي تتعلق بمتطلبات التنمية الاقتصادية المحلية ، إلى جانب مهمة توفير 
  . ستوى الوطني البنية التحتية الأساسية لتعزيز المشاريع التنموية على الم

إن المتتبع لتطور الفكر الاقتصادي والظروف والأحداث الاقتصادية السائدة تبين له تطور دور الدولة الاقتصادي 
الأزمات  ةوالاجتماعي وأهمية التدخل الحكومي في إعادة ترتيب النشاط الاقتصادي وتحقيق التوازنات ومعالج

التصور والاتجاه  طار هذا إتالية وغير المتناهية ،وفي صادية والسياسية المتجتماعية وجميع المشاكل الاقتلإاعات انز وال
  : مبررات لإبراز أهمية التدخل الحكومي في النشاط الاقتصادي والاجتماعي أهمها يمكن ذكر مايلي تقدمت عد، 

  :  متداد لتدخل الدولة على المستوى الأقاليمإالجماعات المحلية  ) 1-1

عبارة عن مجموعة من العناصر والمكونات المتجانسة والمتداخلة ونظام سياسي وإداري بما أن الدولة هي 
جتماعي مهمته تجسيد مشروع مشترك بين القطاع الأهلي والحكومي ، فإن الجماعات المحلية هي فرع إقتصادي و إ

ل الولاية والبلدية ممتد لهذا النظام ويمارس نفس العمل والدور ، لكن على المستوى الجزئي والمحلي ومن خلا
  . لتنظيمات إقليمية محلية 

  :  التخطيط القومي هو خطة قطاعية ) 1-2

 الرأسية يعمل التخطيط القومي على تحقيق أهدافه عن طريق القطاعات الإنتاجية والخدمة ذات العلاقة
المحلية على هذا  عيةتماوالاج تصاديةشتقاق جميع السياسات الاقإبإعتبار أن الخطة القومية خطة قطاعية ويتم 

  .يا كانت تتميز بالمركزية الشديدةن المشروعات التي أقيمت محلمثير كف) على مستوى الخطة القومية ( المستوى 

  :   توفير الاحتياجات العامة وإشباعها  )1-3

عندما يفشل السوق المحلي على إشباع الحاجات العامة عن السلع والخدمات تلجأ الحكومة إلى التدخل 
   . لتوفير تلك الاحتياجات العامة من أجل إحلال التوازن 

الدخل والتوازن الاقتصادي ورفع معدلات النمو الاقتصادي  عتحقيق الاستقرار والعدالة في توزي )1-4

  :    بين القطاعات  لوالتكام

قتصادية إناك فجوة لتنمية بين الأقاليم الحضرية والريفية ، ومازالت هاتعاني الكثير من البلدان من تفاوت 
للمجتمع   نجتماعية بينهما ، مما يعني ضرورة الاهتمام بالتنمية الإقليمية لوصول إلى أفضل نموذج للنمو المتواز إو 

وازن لسكان الأقاليم توالم تماعيوالاج تصاديككل ويكون ذلك خلال تدخل الدولة في تحقيق النمو والتقدم الاق
ذ بعين أتخلية الإقليمية والاقتصادية والاجتماعية وتطبيق خطة على الحيز القومي المختلفة ، وتحقيق التغيرات الهيك

  . مية والعدالة في توزيع الموارد بينها يقللإالاعتبار التفاوتات ا
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التنمية في الجزائر فيظهر الدور القيادي لدولة كأحد العناصر الأساسية لذلك ، وهذا بإعتبار أن  لعملية بالنسبة
الممثل الراعي للمجتمع والمعبر عن إرادة المواطنين ، حيث تعمل الحكومة كهيئة نظامية للدولة يتمثل الحكومة هي 

عتبار أا تمتلك إدورها في تحقيق متطبات الحياة الاقتصادية والاجتماعية وترقيتها وتطويرها على أحسن وجه وعلى 

   1 :  من الاعتبارات التالية ةالشروط اللازمة لذلك ، وهذا موع

تمثل الدولة السلطة القانونية والتنفيذية المهلة والقادرة على إجراء التغييرات الاجتماعية الضرورية لضمان التنمية  -
  ؛المتوازنة 

المستدامة  ةالأداة الوحيدة القادرة على تعبئة الموارد البشرية والمالية والطبيعية وتوجيهها نحو خدمة أهداف التنمي -
 .  

دولة الجزائرية وضعف القطاع الخاص غداة الاستقلال وعدم توفره على الإمكانيات اللازمة لقيادة حداثة ال -
  ؛التنمية ، مثل الإمكانيات البشرية أو مستوى المعرفة الفنية 

   ؛عتمدته الدولة وتولد عنه قطاع عمومي كبير يصعب التفريط فيه بسهولة إشتراكي الذي لإالاختيار ا -

قتصاد لإ التي يتطلبها التحول التنظيميةو ؤسساتية ماعية والاقتصادية والتشريعية والإدارية والمالشروط الاجت -
   ؛السوق ، نصيب لا يقدر على تحقيقها صعوباا إلا الدولة 

ضخامة الاستثمار في مشاريع البنية الأساسية والتي لا يحبذها القطاع الخاص ، ودورها الحاسم في توفير المناخ  -
   ؛سب للاستثمار المنا

ستغلال الموارد والموازنة بين مصالح وحقوق إعتبارات البعد البيني والتنمية الشاملة المستدامة والرشادة في إ -
   ؛في الثروة  ةالأجيال الحاضرة واللاحق

ي يمكن أن تبرم إلا مع الحكومة التي تعط الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وغيرها من التكتلات وهي أمور لا -
   ؛ضمانات حول سير هذه العملية 

ج كافية لتدخل الدولة وقيادا لعملية تخطيط التنمية على المستوى المحلي والوطني جإن هذه الاعتبارات تمثل ح -
متداد لحكومة إ، ومن خلال الجماعات المحلية التي تمثل  ةسواء من خلال دور بعض الأجهزة والوزارات في التنمي

     ؛فروعها ، يمارس سلطته على المستوى الجزئي والمحلي  الدولة ، وفرعا من

  المشاركة الشعبية     -2

  ثر كبير في نشر التخلف والحرمان بسبب تعسفأحتلال الجزائر من طرف المستعمر الفرنسي لإلقد كان          
                                                 

   . 142ص  م ،2009،  الاقتصاديةأطروحته دكتورة في العلوم ،"دور الجماعات الإقليمية في تحقيق التنمية المحلية في الجزائر"،  يحمد شريفأ  1
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ة بطولية مكافحة تبعتها ضد المواطنين مما جعله يخوض مسير االسلطات الفرنسية والأساليب الفاشية التي 
ستقلاله وغداة الاستقلال بدأ الشعور بالتطلع إلى مجتمع يسوده الاستقرار والأمان العدالة إجل حريته و أمن 

لى أساليب تسيير والمساواة والحرية والديمقراطية ، والمساهمة في العملية التنموية ويظهر ذلك من خلال تبني الجزائر ع
كة الشعبية والجهود الحكومية لهذا برزت مجموعة من المراسيم عند الاستقلال تنظم تقوم على المشار جماعية متعددة 

  :      أسلوب التسيير الجماعي نذكر منها مايلي 

  : نتشار لجان التدخل الاقتصادي والاجتماعي إ •

عات لقد تم تنصيبها بعد إلغاء االس العامة وهذا بغرض مساعدة حكام المقاطعات لإعادة تنظيم المقاط
وفي إعداد برامج التجهيز العمومية ، وأنشئت فيما بعد مجالس شعبية بلدية وولاية ، وتم تقليص عدد البلديات إلى 

، وكان الهدف المنشود هو تجميع  م1963/ 10/ 28المؤرخ في  421-63 مبلدية بموجب قرار رق 676
التكفل بالحاجات الضرورية المرتبطة بتسيير  جل تحقيق نجاعة  أكبر فيأالوسائل البشرية والمادية والمالية من 

بقرارات من حكام المقاطعات وتنصيبها  "المندوبيات الخاصة" الجماعات المحلية وحاجات المواطنين  حيث تم تعيين
   1 .بواسطة تدخل الدولة ولإعداد ميزانيات البلديات

  :   أسلوب التسيير الذاتي والتعاوني  •

مارس  22 في الزراعة كأسلوب جديد على واقع الزراعة الجزائرية في لقد برز قطاع التسيير الذاتي
،  كضرورة حتمية في كل الفترة ثم تم إصلاحه بنظام تسيير الذاتي للإصلاح الزراعي وتطبيق نظام م1963

   2 :تحت إشراف مسؤولين وتنظيمات هي  ستغلال وتنشيط القطاعإاللامركزية حيث وكلت الدولة لجماعات المال 

  ؛الجمعية العامة للعمال  -       

  ؛) في بعض الحالات( مجلس العمال  -       

   ؛ رالرئيس والمدي -       

إن أسلوب التسيير الذاتي رغم أهميته في تلك الفترة في تسيير شؤون القطاع إلا لم يعرف نجاحا كبيرا يقدر على 
التكافؤ في ترتيب  دمع- :(بيل المثال ولا الحصربالشكل المطلوب وهذا لعدة أسباب ، منها على س هتأدية رسالت

وأصبحت  - فعاليتها مع ضعف التنظيمت تعرضها المؤسسات لقيود بيروقراطية شل - نسبة المؤسسات المسيرة ذاتيا 
  . غم مرور عدة سنوات على تطبيق هذا الأسلوب بقي يعاني للمؤسسات من مشاكل عدة ر و  ).مربحةغير 

                                                 
  .  13والاجتماعي ، الدورة الثامنة عشر ، مرجع سبق ذكره ، ص  تصاديالس الوطني الاق  1
  .  49، مرجع سبق ذكره ، ص  "وحاضرةه الاقتصاد الجزائري ماضي "،عبد العزيز وظبان  2
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المتعلق بالتسيير  74- 71في إطار المرسوم م 16/11/1971صدر في :  شتراكيلإأسلوب التسيير ا •
جتماعية إالاشتراكي كان الهدف منه تنظيم وتسيير المؤسسات الوطنية التي تمارس نشاطات اقتصادية ، و 

  . وثقافية وفق نظام التسيير الاشتراكي ، بإستثناء القطاع الفلاحي المسير ذاتيا والقطاع التعاوني 

م في هــذا الإطــار ، صــدر أول قــانون رقــ :م1969و م 1967لبلديــة وإصــلاحات الولايــة فــي اإصــلاحات  •
ـــــة 1967جـــــانفي  22المـــــؤرخ في  67-24 م يتضـــــمن قـــــانون البلديـــــة  ويعرفهـــــا علـــــى أـــــا الجماعـــــة الإقليمي

ـــة والاق ـــة والثقافيـــة الأساســـية ، و  تصـــاديةالسياســـية والإداري ا الخـــاص ســـند لهـــا مهمـــة إعـــداد برنامجهـــأوالاجتماعي
 . بالتجهيز المحلي طبقا للمخطط الوطني لتنمية ، وهذا في إطار صلاحياا وفي حدود إمكانياا

جـــل تجـــاوز المشـــاكل أهــذا القـــانون يـــبرز عمليـــة اللامركزيــة الـــتي شـــرعت في تجســـيدها الحكومـــة الجزائريــة مـــن  إن 
ترشــيد الهياكـل الإداريــة وملاءمتهـا مــع الناتجـة للمقطاعـات وإعــادة تنظـيم البلديــة علـى أســس جديـدة تمكــن مـن 

   : واقع البلاد تمثلت هذه الأسس فيما يلي 

  ؛توضيح شروط إعداد الميزانية والمحاسبة البلدية وتحديد طبيعة الموارد والنفقات   -

   ؛إنشاء صندوق بلدي للضمان قصد السماح للبلديات بتجنب عوارض عدم استقرار المداخيل الجبائية  -

صندوق بلدي للتضامن ،  مهمته تقديم مخصصات وإعانات مالية لتجهيز البلديات المحرومة  خاصة إنشاء  -
   ؛منها بلديات الجنوب 

م تضمن قانون الولاية 1969ماي  23في  38- 69ر بأمر رقم قانون ثاني ، صدبولقد عزز هذا القانون 
ومنح لها جهاز تشريعي ينظم شؤون الولاية عن عتبرها كجماعة لا مركزية ومقاطعة خفيفة ولا مركزة للدولة ، إو 

  . ، وجهاز تنفيذي يشبه حكومة محلية  تطريق المداولا

إن هذا التنظيم الجديد للأقاليم منح صلاحيات جديدة للولاية وعزز المشاركة الشعبية في تسيير شؤون البلاد من 
   1 :أساسا في الأعمال التاليةخلال اللامركزية التي منحت للولاية ممارسة وظائفها والتي تمثلت 

  ؛الس الشعبي يصادق على الضرائب والرسوم وسيجوز للولاية تحصيلها للتمويل مميزاا  -

  ؛الس الشعبي الولائي على القروض الضرورية لانجاز المشاريع ت يصو  -

    ؛على غرار البلديات تتوفر الولايات على صندوق للتضامن  -

  :م1984 -م1970الإصلاحات  •

  وتعزيز م1970جهيز المحلي المقررة في سنة في التكفل بعملية الت ،تمثلكبير  بشكل تميزت هذه الفترة بتدخل الدولة

                                                 
  .  114، المادة  113، المادة  1969مارس  23المؤرخ في  38-69قانون رقم   1
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شبكة البلديات ودعمها بأعمال مرافقة بإصلاحات إدارية ومحاسبة ومالية ، ومنحت مبالغ معتبرة لفائدة الولايات 
وح الريفي والنمو الديمغرافي والحضري ، لم تتمكن نز ة عن الالاقتصادية والاجتماعية الناجم تونظرا للتحولا

قررت الدولة إعادة تنظيم للأقاليم ف ، ن مواكبة التغيرات السريعة والتحكم بشكل جيد تأثيراامالجماعات المحلية 
، م1984فيفري  4المؤرخ في  09 – 89بلدية ، بموجب قانون رقم  1541ولاية و  48الوطني بتجهيزه ب 

 إطار أحكام هذا القانون ، صدرت مراسيم تنظم المشاركة الشعبية  عن طريق انتخابات وتشكيل االس وفي
  .  الوطنية والمحلية 

التخطيط  مالذي كان له انعكاس مباشر على نظام 1989تجسد ت في دستور : م1989إصلاحات  •
لإداريين ، ترتكز على توزيع وإدخال علاقات جديدة بين المتعاملين الاقتصاديين والاجتماعيين وا

  1: الحلية يقوم على مايلي   تللصلاحيات بين الدولة والجماعا

   ؛منح الجماعات المحلية سلطة القرار في مجال التنمية  -

  ؛إزالة الضغوط التي تعرقل تنفيذ المخططات المحلية وحركية اللامركزية الفعلية  -

   ؛ة على مخطط الولاي إضفاء الطابع المؤسساتي -

إن هذا الإصلاح فسح اال بتشكيل الأحزاب والجمعيات ذات الطابع غير السياسي ، وحرية الصحافة الأمر 
 ىالذي منح الشعب الجزائري التعبير عن رأيه والمساهمة والمشاركة المباشرة وغير المباشرة في عملية التنمية على المستو 

  .الوطني والمحلي 

  :  وما بعدها م1990إصلاحات  •

وذلك بغرض تعزيز صلاحيات الجماعات الإقليمية  يينالولائية الجديد ةتميزت بصدور قانون البلدي
م الاختيار فيما يخص نوع الاستثمار ومستواه لهوترشيدها ودعم سلطات المنخبين المحلين وصلاحيام و، وترك 

م 1990جوان   12تخابات تعددية في نإوتكريس مساهمة المواطنين في تسيير الشؤون العامة ، تعزز بإجراء أول 
نعكاسات لإ م1992هاتين الوضعيتان ابتداء من  عرضته سرعان ما تأنقتصاد سوق ، غير إفي  لوالتمهيد لدخو 

ستمر إلى اية التسعينات الأمر الذي أدى إلى غياب شبه كلي أ رأزمة وطنية طبعها العنف وعدم الاستقرا
  .ض الأعمال الخيرية لبعض الجمعياتنحصارها فقط في مجال الانتخابات وبعإة و للمشاركة الشعبية في عملية التنمي

ستفتاء الإالشعبية من خلال  ةالاقتصادي بداية بدأت تظهر بوادر المشارك شستقرار والانتعالإوبعد عودة ا
لإحصائيات  اقبلغت وف ، وظهور عدد كبير من الجمعيات المدني مالخاص بقانون المصالحة الوطنية وتدابير الوئا

  الداخلية لجان أحياء بالإضافة إلى الخطة التي وضعتها وزارة 17059جمعية ، منها  77361وزارة الداخلية ، 

                                                 
  .  18والاجتماعي ، مرجع سبق ذكره ، ص  تصاديالس الوطني الاق  1
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  1: والجماعات المحلية لتعزيز النهج التشارك سميت بالمقاربة التشاركية وتقوم هذه الخطة على العناصر التالية  

  ؛نمية المحلية إدماج المقاربة التشاركية في برامج الت -

ة النموذجية لإدماج المراقبة التشاركية في إعداد عمليات التدقيق الحسابي الاجتماعي يستكمال العملإ -
     ؛بلدية  25والاقتصادي على مستوى 

   ؛تكوين حاملي شهادات على المستوى المحلي على المقاربة التشاركية  -

سطيف ، خنشلة ميلة، ( على مستوى الولايات النموذجية هي ستكمال برامج دعم التنمية المحلية المدمجة إ -
  ؛في انتظار تعميمها على باقي الولايات ) تيبازة ، وباتنة وأم البواقي 

   ؛تنظيم ندوات ولقاءات حول ترقية المقاربة الإقليمية والتشاركية  - 

بارز بشكل كبير ولا زال كذلك فيه لة وبصفة عامة يمكن القول أن مسار التنمية المحلية في الجزائر كان تدخل الدو 
والمرافقة للإصلاحات على القطاع ، وهذا موعة من الاعتبارات  ةإلى يومنا هذا رغم الإجراءات والتدابير المتعدد

  :  يمكن تذكرها فيما يلي 

ا مازالت تنحصر في جزئية لأ ةوالبرامج القطاعية ، تعتبر لامركزي ةن اللامركزية التي تتعلق بالبرامج البلديأ -
   ؛أعمال التسيير وتستثنى بعض العمليات ذات التأثير المباشر على التنمية المحلية 

تخاذ القرار في مكان إتعتبر البلدية من الناحية القانونية صاحبة المشروع لكن في كثير من الأحيان توجد سلطة  -
نه وسيط مكلف لحساب الإدارات المركزية بتنفيذ ففي غالب الأحيان يصبح رئيس الس الشعبي البلدي كأ ،خرآ

   ؛المسجلة في المخططات البلدية  تمختلف العمليا

لسد الثغرات والتدقيق ،  ثم قانون تكميليرتباط الجهاز المالي المحلي بالدولة ، إذا يتم سنويا تعديل قانون المالية إ -
  : يث منها كما تمارس الدولة تأثيرات متنوعة على المالية المحلية ح

   ؛تضع شروط لتدفق أموال الجباية المحلية  �

   ؛تتحمل تحديد قاعدة فرض الضرائب المحلية المباشرة وغير المباشرة وطرق تحصيلها  �

  ؛التوازنات الوطنية الكبرى ، وتساعد على تغطية العجز المستمر للبلديات  ةتضمن الدول �

  

                                                 
، مداخلة ضمن ملتقى دولي حول تسيير الجماعات المحلية الواقع "آليات ستخدام إستراتيجية النهج التشارك في خطط التنمية المحلية  "مسعود محمد ،  1

   . 2010 ايم 18و17، جامعة البليدة ، يوم  توالتحديا
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  ية للتنمية المحلية التخطيط واللامركزية كإستراتيج: المطلب الثاني 

غداة الاستقلال الجزائر ، كانت الجماعات المحلية تسيير وفق للقوانين الموروثة على النظام الفرنسي  وكان 
جنبين بصفة جماعية، لأللرحيل موظفي البلديات ا امر صعب على الدولة ، نظر أ 1535ير البلديات اليتس

نخفاض في إومادية لتسييرها ، ولهذا سجلت الجماعات المحلية تطلب إمكانيات بشرية توأصبحت الإدارة المحلية 
نتيجة شبه  ٪ 50نخفضت بذلك مداخيل الرسوم على النشاط المهني بنسبة إرتفاع في النفقات ، و إالموارد ، رافقه 

  1 .الغياب الكامل للموارد الجبائية الخاضعة للضريبة

في تسيير البلديات ومداخليها ، نظرا لعدم توافق تلال إخكما عرفت المقاطعات الموروثة عن الاستعمار 
  . نعكس سلبا على أول برامج التجهيز الوطنيةإختبارات الأساسية ، مما لإالنظام الإداري الموروث مع ا

ثر هذه الوضعية بدأ التفكير في حل سريع لإعادة تنظيم الجماعات المحلية ، وفق متطلبات الوضعية ، وتم إوعلى 
ولى الإصلاحات بإلغاء االس العامة وتنصيب لجان التدخل الاقتصادي والاجتماعي ، مهمتها بأء فعلا البد

مساعدة حكام المقاطعات في إعادة تنظيم وإعداد برامج التجهيز العمومية للمقاطعات ، مجالس الشعبية البلدية 
جل تجميع الوسائل أن تم تقليص عدد البلديات وذلك مم 1963جتماعية ، وفي عام إتصادية و قإومجالس 

البشرية والمادية والمالية للبلديات والتكفل بالحاجات الأساسية المرتبطة بتسيير الجماعات المحلية والحاجات المتعددة 
  . للمواطنين 

جل تدارك النقائص وضمان السير الحسن للمصالح المحلية ومنه المصلحة الوطنية بدأ التفكير في نمط أومن 
ختارت الدولة الجزائرية التخطيط إنجاز هذه المهام التي تقع على عاتق الدولة ، لإراسة و جديد يهدف إلى د

   2 .واللامركزية كأحد الركائز الأساسية لقيام التنمية الشاملة طبقا للمخطط الوطني للتنمية

  :التخطيط  -1

والإمكانيات أسلوب ومنهج يهدف إلى دراسة وحصر وحشد جميع الموارد  "نه أيعرف التخطيط على 

  3."المتاحة في المنطقة أو الإقليم والدولة ومن ثم استخدامها بما يتماشى واحتياجات وتطلعات اتمع

عتماد التخطيط كإستراتيجية لتنفيذ برامج التنمية المحلية  إنه تم إفوطبقا للمراسيم المتتالية للدولة الجزائرية 
  : ينص على ) م 1969- م1967( لاثة سنوات م لمدة ث1967تم صدور أول مخطط وطني سنة  حيث

   ؛الوطني والسير به في طريق الديمقراطية  دالتخطيط هو الأداة المثالية لتوجيه الاقتصا -

                                                 
  .  13، مرجع سبق ذكره ، ص تماعيوالاج تصاديالس الوطني الاق  1
  . م  1967جانفي  18المؤرخ في  24-67من قانون  135المادة   2
  .  13، ص  1996، الشروق للنشر والتوزيع ، عمان ، الأردن ، "مدخل إلى التخطيط "خميس موسى ،   3
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  ؛التخطيط هو الوسيلة الفعالة لتوزيع عادل لثمار التنمية وتكاليفها  -

امج مدعمة للإصلاحات تمثلت لى غاية اليوم عدة مخططات وطنية وبرامج حكومية وبر إثم صممت بعد ذلك و 
  : فيما يلي 

   ؛) م1989 -م1970( المخططات الوطنية للتنمية  -

   ؛) م 2000 -  م1990(برنامج الإصلاحات وإعادة الهيكلة  -

   ؛)  م2004 – م2001( برنامج الإنعاش الاقتصادي  -

  ؛ )م2009- م2005(البرامج القطاعية والمحلية  -

   ؛الذي يحتوي على مايسمى برنامج دعم النمو  2009- 2005المخطط الخماسي الأول  -

  ؛ )م2014 - م2010(المخطط الخماسي الثاني  -

إن هذه المخططات تعتبر أهم الترتيبات والتنظيمات والسياسات التي تم تحديدها والإنفاق عليها لتحقيق 
أن الدولة الجزائرية مثل العديد من  جتماعية للمجتمع الجزائري ، وعليه يمكن الحكم علىلإقتصادية والإالأهداف ا

حداث التنمية ودفع عجلة النمو لإ ةعتمدت على التخطيط كإستراتيجيإدول العالم المتقدمة منها والمتخلفة 
الاقتصادي ، ومرجع ذلك إلى أهمية التحكم في البرامج والمشروعات على المستوى الإقليمي والنهوض به وخاصة 

ولهذا الجزائر حاولت ممارسة التخطيط بجميع مستوياته الجغرافية لتحقيق العدالة وتكافؤ الأجزاء المتخلفة داخله ، 
الفرص بين المواطنين في مختلف الأقاليم للدولة ومحاولة الإسراع بعملية التنمية وزيادة معدل النمو الاقتصادي واتجاه 

  . التنمية في شكل توازن كلي للاقتصاد 

  : راا في النقطة التالية يمكن ذكر هذه المستويات ومبر 

ويقصد ا التخطيط على المستوى الوطني ، ليشمل جميع أجزاء البلد واتمع ، في شكل : الخطة العامة )1 -1
حتياجات القطاعات ولا إخطة عامة للدولة بصفة مميزة مع الوزرات والهيئات المختلفة وفق للمؤشرات السياسية و 

ذا ظهرت عدة نظامات في ،لهقتصادية ضعيفة إليمي ، والجزائر ورثت منظومة تأخذ في الاعتبار البعد الإق
  . الدولة تلكها الوحدات الاقتصادية وتم خلق إستراتيجية تنموية تمكن في الإنشاء شركات عمومية وطنية تم

 وضعا مؤلما حيث بعد رحيل المستعمرين وتركهم م1962كان الوضع الذي واجهته الحكومة الأولى سنة   
ضعف موارد المحليات التي يتطلب التخطيط لها وتوفير موارد ألوظائفهم وأخذهم لمدخرام ورؤوس أموالهم الذي 

  . ، بالإضافة إلى الموارد البشرية ووسائل تطويرها  ةمالية كبير 
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 ،مستويات التخطيط منالرئيسية ض تحد المقوماأيعتبر التخطيط الإقليمي : التخطيط الإقليمي  )1-2
نه ليس هناك مفهوم محدد وثابت فالأقاليم بمعناه أقاعدة الأساسية التي يبنى عليها التخطيط الإقليمي ، ونجد وال

  : العام مساحة من المكان يمكن تحديدها جغرافيا ، سكانيا بطريقة ما ، حيث يمكن تحديد حدوده وفق لـ 

  ؛جغرافيا بمعنى المكان الذي وجد فيه الأقاليم  -

   ؛نى حجم السكان ومميزاته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعرضية والدينية سكانيا بمع -

   ؛جتماعية معنية إقتصادية و إإداريا بمعنى أن يكون له وظيفة  -

   1 :كما يمكن توافر مجموعة من المعايير والشروط عند تحديد الأقاليم التخطيط نوضحها فيما يلي  

بمعنى أن تكون أجزاء الأقاليم الواحد بقدر الإمكانيات والهياكل الاقتصادية  :شروط التجانس الاقتصادي *  
  . المتوفرة لديه مع وجود الترابط الشديد بين الأقاليم بعضها البعض في نفس الوقت 

مثل المساحة ، حجم السكان ، حجم السكان ، حجم السوق : ويتعلق الأمر بعدة معايير   :حجم الإقليم *  
  . حجم الإنتاج

حيث يفضل ألا يكون هناك فاضل طبيعي بين أجزاء الإقليم الواحد مثل  :النواحي الجغرافية والتضاريس *  
  . ر غير مقام عليه وسائل العبور 

يفضل أن تتفق مع حدود الأقاليم التخطيطية من حيث الخبرة الفنية المرتبطة بالحدود  :الحدود الإدارية *  
  . الإدارية 

بق يمكن القول أن التخطيط الإقليمي هو الوسيلة لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين س وفي ضوء ما
المواطنين في مختلف الأقاليم للدولة الواحدة ، وبواسطته يمكن الإسراع بعملية التنمية في الأقاليم المتخلفة عن 

  2. الأقاليم المتقدمة ، ومن ثم تقريب الفوارق والتعاون بين هذه الأقاليم 

ستعملت أسلوب التخطيط على مستوى الأقاليم وشمل قطاع الزراعة إ يما يتعلق بالجزائر ، فنجد أاوف
والصناعة كمرحلة أولى وهذا لإعداد إستراتيجية تنموية ممركزة على المزارع والوحدات الصناعية التي تركها المعمرون ، 

المحروقات وإعادة تنظيم النشاط على شكل مؤسسات  قتصادية على المدى البعيد ممركزة على تقويمإثم إستراتيجية 
لى غاية اليوم أصبح التخطيط الإقليمي من إم و 1967ظم النشطات ، وبداية من سنة حتكرت الدولة معإوطنية و 

المقومات الأساسية لتنمية اتمع حيث ركزت معظم المواثيق والسياسات على مجموعة من المخططات التنموية 
  . برنامج الجنوب وبرنامج الهضاب العليا والمخطط القطاعي الخاص بالولايات :  أو أكثر مثل  شملت إقليم واحد

                                                 
  .  290م،ص 1998كلية التجارة ، جامعة عين شمس ، القاهرة ،"لقرية المصرية تنمية اقتصاديات ا"ار ،محمد صلاح النج  1
  .  289، ص نفس المرجع السابقمحمد صلاح النجار ،   2
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  :  هذا النوع من التخطيط هي مبرراتو 

حل مشكلة الفوارق الإقليمية ، بحيث يعتبر الوسيلة الفعالة لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين المواطنين في  -
  ؛مختلف أقاليم الدولة الواحدة 

التوزيع الأمثل للأنشطة الاقتصادية وتحقيق الاستقرار السياسي ومنه خلق الظروف المناسبة لعملية التنمية،  -
وتحقيق أقصى إشباع لاحتياجات السكان والذي يتوقف على توزيع الدخل بين الاستثمار والاستهلاك ويبين 

   ؛طبقات اتمع وفق لموقعهم على الخريطة الجغرافية 

ختيار مواقعها المناسبة إزيادة الإنتاج ومن ثم زيادة الدخل بما ينتجه كل إقليم وتوطين المشروعات و يمكن من  -
  ؛ومن تم تنويع الإنتاج 

  ؛يحل مشاكل الاقتصاد القومي مثل البطالة وذلك بخلق فرص عمل جديدة نتيجة الاهتمام بتوطين المشروعات -

   :التخطيط المحلي ) 1-3

لية البلدية ، حيث يتم عداد الخطة التنموية الخاص بكل بلدية والجزائر شرعت من خلال يشمل االس المح    
الإصلاحات التي قامت ا على إدخال نظام التخطيط  وإدخال علاقات جديدة بين المتعاملين الاقتصاديين 

الجماعات المحلية ، كبر وتوزيع محكم للصلاحيات بين الدولة و أوالاجتماعين والإداريين ، ترتكز على وضوح 
ة لروابط التخطيط المحلي على أساس التعاقد ، ويقوم تجسيد هذا النظام الجديد على الشروط يفضللأوبإعطاء ا

        1 :التالية  

   ؛ ةمنح الجماعات المحلية سلطة القرار في مجال التنمي -

   ؛ة الفعلية المخططات المحلية وحركية اللامركزي ذإزالة الضغوط التي تعرقل تنفي -

  ؛إضفاء الطابع المؤسساتي على مخطط الولاية  -

والجزائر بدأت فعلا في تطبيق نمط التخطيط المحلي في إعداد وتنفيذ برامجها التنموية خلال المخطط التوجيهي لتنمية 
  . البلدية للتنمية  تالعمرانية والمخططا

  :  ت هذا التخطيط هيمبرراو 

  ؛المخصصة أساسا لتمويل القطاعات الأساسية ذات الأولوية  ةلدية للتنميتقليص قائمة المخططات الب -

   ؛المركزي  ختصاص جهاز التخطيطإ السابق من السماح للولاة بالقيام ببعض أعمال التسيير التي كانت في -

                                                 
  .  18والاجتماعي ، مرجع سبق ذكره ، ص  تصاديالس الوطني الاق  1
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دة حجم إشراك الجماعات المحلية في التنمية المحلية بشكل ، قوي وتحسين الإطار المعيشي لمواطنين ، وزيا -
   ؛الاستثمارات المتعلقة بالإنتاج والخدمات ، ومن ثم التخفيف من حدة البطالة وزيادة معدلات النمو والدخل

  اللامركزية   -2

الجماعات المحلية مع تغيرات المحيط  تكييفالفردية والجماعية وخلق المنافسة والتنافس و  تلتحرير الطاقا
  . اللامركزية كإستراتيجية لتنمية اتمع ورفع قدراته  ستخدامإالاقتصادي والاجتماعي يستلزم 

الية التي جاء ا المشرع الجزائري فيما يخص الحكم المحلي والمالية تتوذا الصدد تؤكد المراسيم والقوانين الم
أ ، على مبد م الخاص بالبلدية2011وقانون  الخاص بالبلدية والولايةم 1990وحتى قانون م 1967المحلية منذ 
واطن القوة الواجب ترقيتها ضمن المسعى الديمقراطي وسياق اقتصاد السوق ، فهي تدعم مشاركة كماللامركزية  

وتفتح اال للمنافسة  ،حتياجات اتمع الواجب تلبيتها لإ يوتسمح بالتقدير الفعل هاتمع في تسيير شؤون
الأداة  نختارا لتكو إعتمدت عليها الجزائر و إية التي والركيزة الأساس .الشريفة وجلب الاستثمار وترقية اتمع

الإدارية والاقتصادية والاجتماعية للنهوض بالتخلف وتطوير اتمع هي المخططات التنموية الإنمائية غير الممركزة 
، وكذلك ) PMU( ومخططات التحديث الحضري ) PSD(ومخططات التنمية البلدية ) PSD( القطاعية 

المتعلقة بالصحة  كالمحرومة وبعض المشاريع الخاصة بالتهيئة العمرانية ومتطلبات الحياة اليومية مثل تل تنمية المناطق
والماء الشروب والمدارس وغيرها من مستلزمات الحياة وتشير بعض الإحصائيات الخاصة بمعدلات تنفيذ هذه 

الجماعات المحلية ، حيث تجاوزت  لشاكفي م التدريجيفي انجاز والتحكم  ةنعكاسات إيجابيإ المخططات كان له
في بعض المشاريع  ٪ 56وفي البعض الآخر تقل عن ذلك بنسبة اقل من  ٪ 100بعض الأحيان معدلات تفوق 

ستمر العمل بنفس الأسلوب إستيعاب التغيرات المدرجة وعدم التحكم في تأثيراا المتعددة ، و إوهذا بسبب عدم 
عتمادات المعدة للتجهيز في المخططات لإ، والجدول التالي يبين ا 1984الوطني عام إلى غاية إعادة تنظيم الإقليم 

  . والتفاوت في الانجاز خلال نفس الفترة  م1978حتى عام 

  )مليون دينار جزائري : الوحدة ( يبين تطور الاعتمادات التجهيزية المخططة ) :   07( جدول رقم 

  المخططات

  

  تمادات السنويةالاع  الاعتمادات لفترة الخيط

  المستهلكة   المخصصة  المستهلكة          المخصصة  

   69و 67المخطط الثلاثي 
  74-70المخطط الرباعي الأول  

   78-74الرباعي الثاني  المخطط 
    1978   سنة   

300  

152  

51  

-  

330  

250  

131  

-  

100  

38  

13  

-  

110  

62.5  

33  

94  

  299.5  151                      710  502       اموع

.64ص  ،،  مرجع سبق ذكره م1985- م1830عبد العزيز وظبان ، الاقتصاد الجزائري ماضيه وحضره :  المصدر  
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 عتمادات المخصصة سواء من حيث اموع أو كل مخطط على حدى لإستهلاك أكثر من اإيلاحظ من الجدول  
  : دل على عتمادات السنوية ، وهذا يلإأو في مجموع فترة التخطيط أو ا

حتياجات اتمع ، أو زيادة إ عتمادات المخصصة لم يتم التخطيط والتقدير لها بشكل جيد يتناسب معلإا أن -
   ؛نجاز المشاريع المنجزة إرتفاع تكاليف إالاحتياجات و 

  . حترام الأهداف المبرمجة ولم تؤدي الأعمال المنتظرة من هذه المشاريع إ عدم -

من المراسيم والمخططات ، لتجسيد أكثر اللامركزية تصبح البلدية والولاية  وجاءت بعد ذلك مجموعة
  : الأداة الإدارية والاقتصادية لتطبيقيها وهذا من خلال الإصلاحات التالية 

ولاية وزيادة عدد البلديات لتصبح  48إلى  31وذلك برفع عدد الولايات  :إعادة تنظيم الإقليم الوطني *  
تحقيق أكثر مرونة في التسيير وإعادة تعزيز صلاحيات الجماعات المحلية وجعلها مسؤولة  ، والهدف منه 1541

  : عن إعداد برامجها وخططها التنموية وتنشيط ماليتها وتحسين طاقاا 

والمتعلقين بالبلدية والولاية يتضمنان  1990من خلال القانونيين الصادرين في سنة  :تعديل النصوص *   
  ن مهام التدخل والصلاحيات المنصوص عليها خاصة فيما يخص المالية المحلية والتحصيل الجبائي حجما معتبرا م

المنبثقة عن الواقع الجديد ومبدأ تداول الأحزاب على السلطة الذي  :قانون الانتخابات والتعددية الحزبية *   
والبرنامج الاقتصادي والاجتماعي  يتطلب أن يكون المسؤولون المحليون منتخبين على أساس انتمائهم السياسي

  1 .الذي يهدفون إلى تجسيده وتحقيقه 

يتضمن تدابير جديدة تدل على أن اللامركزية هي  :2004ماي  22المصادقة على برنامج حكومي في *
  .حد الخيارات الإستراتيجية الذي يمكن الاعتماد عليها مستقبلا لتحرير الطاقات الوطنية وزيادة تفعيلهاأ

   .تخذت مجموعة من التدابير المدعمة للإصلاحات لزيادة قدرات الجماعات المحليةأصد دعم هذا الاختيار وق  

  : التعديلات القانونية ) 2-1   

   2: تمثلت في مجموعة من التعديلات تمثلت في

تعيين  ، وذلك بمشروع تعليمة تعزز سلطة الوالي في 1994جوان  23المؤرخ في  215- 94تدعيم قانون رقم  -
  .أعضاء مجلس الولاية 

  ؛ 2007ستكمال مراجعة قانون الولاية والبلدية وتعديل قانون الانتخابات في سبتمبر إ -

                                                 
  .  91، مرجع سبق ذكره ، ص  تماعيوالاجتصادي الس الوطني الاق  1
  .  148مرجع سبق ذكره ، ص ،"دور الجماعات الإقليمية في تحقيق التنمية المحلية في الجزائر"شريفي، حمد أ  2
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إصلاح الجباية المحلية عن طريق إصدار قانون مدعم للإصلاحات قوانين المالية فمثلا قانون المالية التكميلي  -
على صغار التجار في ضعف للنظام    ٪ 7المضافة بنسبة  يقترح إلغاء تطبيق الرسم على القيمة 2001لسنة 

  . الجزافي والذين لا يتجاوز رقم أعمالهم واحد مليون دينار

مهام التدخل والصلاحيات المنصوص عليها خاصة فيما يخص المالية المحلية يتضمن جديد للبلدية  صدار قانونإ -
  .ية البيئة وغيرها ، سوف يتم التطرق لها في الفصل الموالي والمشاركة الشعبية والمراقبة وحما والتحصيل الجبائي

  :  البرامج والتقارير الحكومية )2-2  

 ىعل يةيؤكد على عزم الدولة الجزائر  م2004ماي  22لقد جاء برنامج الحكومة المصادق عليه في  
اللامركزية كموطن قوة لا بديل له في تحقيق متطلبات التنمية ، وتحرير الطاقات في البلاد ، ويجب دعمه بإستمرار 

ستمرار المكسب الديمقراطي وضمان مستوى لإجل الوصول إلى إشراك كل فئات اتمع في تفجير إمكانيام أمن 
ت مجموعة من التدابير التي تحسن المشاريع والبرامج معيشي أحسن لأفراد اتمع ، وقصد دعم هذا الخيار جاء

  : التنموية المحلية والسهر على دعم وسائلها وإمكاناا لاسيما فيما يخص

جل تزويد الجماعات المحلية بالموارد المرتبطة بتطور مهامها الإنمائية أإنشاء نظام جبائي جديد للجباية المحلية من  -

   1؛سوم والضرائب وتحصيلها والترخيص لها بتشريع بعض الر 

سنة عن وضع التقسيم الحالي دف تقريب  23تكييف التقسيم الإقليمي بشكل عقلاني بعد أكثر من  -

   2 ؛الإدارة والخدمة والمرافق وملائمة التطور الاجتماعي والنمو الديمغرافي

   3؛لية المحلية إعادة النظر في وظائف الجماعات المحلية ومسؤولياا من اجل تنشيط الما -

عصرنة الجباية المحلية وتوزيع أفضل للموارد ، قصد جعلها أكثر فعالية ومولدة للموارد والسماح للجماعات  -
   ؛المحلية التوفق بين حجم الموارد ووتيرة انجاز المشاريع 

  : مبررات نجاح اللامركزية )2-3

رها بمجموعة من الأهداف التي يمكن الوصول لها عتماد الجزائر لهذه الإستراتيجية التنموية يمكن تبريإإن 
قعية ووفق مشكلات وطموحات كل إقليم بلدي أو ولائي ، تتمثل هذه الأهداف في اإذا تم تجسيدها بصدق وو 

  : العناصر التالية 

                                                 
  .  149، ص  ذكره ، مرجع سبق"المحلية في الجزائر  ةدور الجماعات الإقليمية في تحقيق التنمي "حمد شريفي ،أ  1
  .  149المرجع السابق ، ص  نفس  2
  .  61ص  مرجع سبق ذكره ، تماعيوالاجالس الوطني الاقتصادي   3
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طني التحديد الدقيق والشامل لحجم ونوع الاحتياجات الخاصة بكل إقليم وبالتالي المساهمة في تحديد الجهد الو  -

   1 ؛المطلوب

تمكين البلدات المشاركة في الأنشطة الاقتصادية وتقديم الخدمات المكتسبة التي تسمح لها بتحقيق مداخيل  -
   ؛خاصة وتفعيل الإمكانات المحلية 

عندما يصبح السكان المحليون يعبرون  ةإزالة الفوارق وخلق نوع من التوازن الجهوي وتحقيق العدالة الاجتماعي -
  ؛جام المحلية رفق طموحام عن حا

إن الجزائر أعطت أهمية بالغة للامركزية كأسلوب تسيير حضاري للمجتمع الحلي فبواسطتها تكتسب عملية التنمية 
لامركزية التي يتم تكريسها في الدساتير المتتالية لا ال و.جتماعي والسياسي والثقافي والبيئيلإبعدها الاقتصادي وا

بل يجب تقديرها بطريقة مختلفة وحسب الفترات فالنظام القديم كان يقوم على  ،صورةيمكن تصورها بصفة مح
مجالس منبثقة عن الحزب الواحد والآن قد حل محله الشكل الجديد الذي يهدف إلى مراعاة الاختيارات الشعبية 

في المنهجيات بشكل أفضل ، هذان الحالتان أظهرت آليات اللامركزية بشكل غير متوازن تعود إلى نقائص 
 2. المؤسساتية 

وعليه أصبح الآن من الواجب التفكير في تشكيل وسائل جديدة لتعزيز اللامركزية ورفض آليات وتقنية ومالية جد 
  . محكمة تكون فيه حقوق كل متدخل وواجباته موزعة بشكل منسجم ومتوازن ومستمر 

نصر مهم في تنظيم الجماعات المحلية واحد مقوماا وذا يمكن القول أن اللامركزية في الجزائر أصبحت تشكل ع
  .  الأساسية لتنفيذ البرامج التنموية وتحقيق طموحات اتمع المحلي 

  

  : التوازن الإقليمي والجهوي وتوزيع الموارد: المطلب الثالث 

ت في البلدان المختلفة وقد تزايد مع الزمن وعي الدولة والحكوما فتم اقتصاديات التنمية بمشكلات الفقر والتخل
في التعامل معها ومحاولة القيام عمليا بتنمية اتمع المحلي وفق ما يمتلكه البلد بالإضافة إلى الرقعة الجغرافية والبناء 
الاقتصادي من موارد بشرية ، طبيعية ومالية والجزائر ككل البلدان حاولت جاهدة القيام بعملية التنمية حسب 

والعدالة الاجتماعية لكافة أجزاء الوطن وفي  ةأن يدمج النمو الاقتصادي مع المسؤولية البيئي مسار جديد من شانه
هذا الصدد سنحاول تشخيص الأسس التي اعتمدت لبناء تنمية متوازنة إقليميا وجهويا رفق الإمكانيات المتوفرة 

  . أساسها الإنسان وهدفها تحسين مستوى معيشة ومختلف مصالحه 

                                                 
  .  150، مرجع سبق ذكره ، ص "زائر المحلية في الج ةدور الجماعات الإقليمية في تحقيق التنمي "حمد شريفي ،أ  1

2 CNES , rapport sur la ville ALGERINNE on le Devenir urbain 2001 .   
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  : بواسطة التوازن الجهوي والإقليمي التنمية  -1

ووظائف هذا  تماعيمن أهم مميزات عملية التنمية المحلية هو التكامل بين الريف والحضر وبين البناء الاج 
ستفادة فئة من اتمع عائد من برامج إالبناء ، بإلاضافة إلى العدالة وتكافؤ الفرص ومن غير المعقول أن نتصور 

التقدم الاجتماعي وبناءا على هذا فإن  . ستفادة منطقة دون سواها من المناطقإن أخرى ، أو التنمية المحلية دو 
يحدث عند قيام نمو كافة أجزاء البناء الاجتماعي وعبر مختلف جهات البلد بمعدلات متوازنة ومتزامنة أو بمعدلات 

مع محليا سوف يخلق اختلال وفجوة كبيرتين في ا ةمتقاربة ، وإذا لم يتم احترام هذا المبدأ المهم في سياسة التنمي
  .البناء الاجتماعي والتوازن الإقليمي بين مختلف مناطق الوطن 

رجاء البلاد ، رغم أن هذه السياسة أختلالات كبيرة بين إإن سياسة الجزائر أفرزت في سنوات الثمانينات 
ثر مخلفات الاستعمار وظهرت إفه مناطق البلاد ركزت في بدايتها على التوازن الجهوي ومعالجة التفاوت الذي تعر 

م ، وكان الغرض 1979التهيئة العمرانية لأول مرة ضمن صلاحيات وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية في سنة 
حد بنوده على تنمية أالذي ينص في ) م 1995 –م 1990(منها تأطير أهداف المخطط الخماسي الأول 

دة هيكلة القطاع الصناعي وكذلك وضع سياسات للتهيئة من شأا تغيير الأوضاع المناطق الداخلية للبلاد وإعا
للقيام بإعداد مخطط وطني ) ANAT(تأسست الوكالة الوطنية للتهيئة العمرانية  م1981السائدة ، وفي سنة 

في  ، وعززت(SNAT)والذي تندرج تحته مخططات جهوية للتهيئة العمرانية  )  SNAT(  ةللتهيئة العمراني
  ) PAC(المخطط البلدي للتهيئة:المحلية في التهيئة ويتمثلان في نفس السنة بقانونين لتدعيم صلاحيات الجماعات

على مستوى كل الوحدات الإدارية والتحكم  نموجل التخطيط  الأ، ومن )  PAW( والمخطط الولائي للتهيئة  
ستحداث تقسيم إداري جديد سنة إسائل لذلك تم ستحداث الو إأكثر في عمليات التهيئة على المستوى المحلي و 

وبالتالي أصبحت الولايات الجزائرية تمثل كيانات عمرانية ووظيفة ) بلدية  1541ولاية و 48(  م1984
حترام في هذا التقسيم مبدأ التي ركزت عليه أدبيات إوقد تم   1،منسجمة ومتقاربة من حيث الإمكانات والموارد 

تمثل في البلد المكاني والقطاعي والإقليمي المحلي المنسجم مع نشاطاا وأعمالها المرتبطة باال التنمية المحلية والم
  2.وحاجة اتمع 

  : وكان لهذا التقسيم الجديد عدة ايجابيات نذكرها فيما يلي 

   ؛أدى ظهور عواصم إدارية جديدة للولايات خاصة داخل المناطق الداخلية للبلاد  -

  من التوازن في العلاقات بين عمن حيث شبكة العمران والاستيطان البشري ، وعمل على تحقيق نو خلق تكافؤ  -

                                                 
، للملتقى الدولي حول تسيير الجماعات المحلية  "عات المحلية في إعداد مخططات التهيئة والتعمير دور الجما"بوبعاية حسان ، العويجي عبد االله ،   1

  .  2010 ماي 18،  17جامعة البليدة 
  . 151، مرجع سبق ذكره ، ص  "المحلية في الجزائر ةدور الجماعات الإقليمية في تحقيق التنمي"حمد شريفي ، أ  2
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الأقاليم بفضل الاستفادة من الإجراءات الجديدة في اال الاقتصادي والاستثمارات في الهياكل القاعدية 
   ؛والأساسية 

ا أدى إلى كبح النزوح الريفي ولكن بمعدلات للباد خاصة الصحراوية مم ةتوجيه التنمية نحو المناطق الداخلي -
   ؛ضعيفة 

عتمدا الجزائر من خلال المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير لم يعمل إلى إإن سياسة التوازن الجهوي الذي 
التوجيهات الأساسية للسياسة العمرانية ومعالجة التفاوت الذي عرفته الأقاليم الوطنية ، حيث تظهر عدة مؤشرات 

   1:لال في الهيكل الاقتصادي والاجتماعي للبلاد والتعاون الإقليمي تؤكدها الأرقام التالية اخت

   ؛من إجمالي القطر    ٪ 87من سكان البلاد على مساحة تمثل  ٪ 9.55ستقرار إ -

  ؛والباقي موزع على المناطق الأخرىمن إجمالي التراب الوطني ٪4عدد سكان الجزائر يقطنون مساحة ضف  -

 ٪ 90حيث أكثر منلاجتماعية والنشاطات الإنتاجية ،يستحوذ الشريط الساحلي على المنشآت الاقتصادية وا -
   ؛منها تم إنشائه في هذه الأقاليم 

إن هذه الوضعية توحي بالاختلال والتفاوت في توزيع الدخل والثروات للسكان البلاد ، والذي أدى إلى تمركز 
الساحلي ولمواجهة هذا الوضع والتخفيف من حدته ضروري القيام بوضع خطة  أغلبية سكان البلاد على الشريط

  : تنموية ترتكز على تحقيق الأهداف التالية 

ذات الكثافة السكانية العالية والمهددة بالمخاطر الطبيعية بمختلف  ةكبح التمركز السكاني في المناطق الساحلي  -
   ؛الناتجة عن المناطق الصناعية وااري الصحية وغيرها  أشكالها الفيضانات ، زلازل والمخاطر البيئية

تحقيق استقرار السكان وخاصة في المناطق الداخلية والجنوبية وعكس تيار الهجرة الداخلية نحوها عبر نشر  -

   2؛وتعزيز مختلف المؤسسات الإنتاجية والمرافق الخدمية 

يبة من المدن والتجمعات السكانية الكثيفة بالسكان  وتنظيم تخفيف التمركز الصناعي في المناطق الساحلية والقر  -
  ؛فضاءات ريفية وحضرية والحفاظ على الأراضي الزراعية 

تشجيع استثمارات القطاع العمومي والخاص المحلي والأجنبي عبر مختلف الأقاليم وذلك بسن قوانين وتشريعات  -
والاستثمار في القطاعات الضرورية للحياة الاجتماعية   محفزة للمشاركة في المشاريع الخاصة بالبنية التحتية

   ؛كالخدمات 
                                                 

1ONS,  statistiques d’habitats Algérie décembre 2008 .  
، مداخلة ضمن ملتقى دولي حول تسيير الجماعات المحلية ، جامعة البليدة ، يوم  "الدور الايجابي للجماعات المحلية في عملية التنمية"جحنيط مريم ،   2

  .  8، ص  2010 ايم 18،  17
  



 - 164 - 

   :الترقية الاجتماعية والثقافية للسكان المحليينو التنمية  -2

عتبرته من الأسس العامة التي إهتمام كبير بتطوير وترقية الرأسمال البشري و إ ةلقد أعطت النظرية الاقتصادي
حيث لا يمكن أن تتحقق التنمية على ،لقة الأساسية في تنفيذها وتحقيقها نظرا لكونه غايتها والح ، تقوم عليها

المتمثل في البحوث  العنصر الأساسي فيها،و النحو المرغوب فيه وتصل إلى أهدافها بدون أن يشكل الرأسمال
وبإعتبار   .القدرات والتجديد الذي تؤديه العناصر البشرية المدربة والمؤهلة المالكة للمهارات و  روالدراسات والابتكا

هتمام الدول والمنظمات إكذلك الدور الحاكم والحاسم في نجاح أو فشل جهود التنمية أصبح يشكل حاليا محور 
  . مراكز البحوث وأغلبية التخصصات المهتمة بالتنمية البشرية و الدولية 

ام بالعنصر البشري الذي ة في الاهتمحولعل التجربة الألمانية واليابانية خير دليل على التجربة الناج
فتقارها إلى الموارد إبواسطته تم الوصول إلى أعلى درجات التقدم والرقي بفضل ماتملكه من موارد بشرية رغم 

  .قتصاديااإمازالت تعاني ضعف في الطبيعية في حين العديد من الدول تملك الثروات المادية والبشرية والطبيعية و 

أعطت أولوية تقوى وتحاول بإستمرار ترقية الإنسان الجزائري وتحسين مستوى وبناءا على هذا فإن الجزائر 
معيشته ، وذلك من خلال حجم الأموال والاستثمارات التي وجهت للتكفل بإحتياجاته الأساسية عبر برامج 

بدنيا، روحيا  وهذا سعيا منها بناء الإنسان الجزائري المتكامل علميا  1،والاقتصادية   تماعيةالبنية التحية الاج
وماديا من خلال إقرار إلزامية ومجانية التعليم والخدمات الصحية ومحاولة توفير السكن ومكافحة البطالة والفقر 
وتوفير كل الحاجات الاجتماعية والاقتصادية التي تشكل الإطار العام لتحسين مستوى معيشة المواطن فالتنمية التي 

حتياجاته ورغباته إستقرار والعدل وهي التي تلبي لإنسان يشعر بالسعادة واتنتج وتستديم هي التي يكون فيها الإ
وتضمن له معيشة كريمة وتجعله في حالة من التغير الاقتصادي والاجتماعي نحو الأفضل والانفتاح والاستفادة بكل 

و موجود من بتكارات مع الحفاظ على ماهإنسانسة وما يحتوي العصر من مستجدات و لإما توجد به المعرفة ا
   .مكتسبات للأجيال القادمة

  الاعتماد على الإمكانيات الذاتية والدولية -3

هو المدخرات الوطنية الاختيارية والاعتماد على ،إن المصدر الداخلي لتمويل التنمية الاقتصادية 
رارها وهي الركيزة التي الإمكانيات والجهود الذاتية التي تعتبر العنصر الأساسي لنجاح وتنفيذ أهداف التنمية واستم

، والاعتماد الكلي أو شبه المطلق على المعونة 2تسمح بالاستقرار والاستقلالية السياسية والاستقلالية للدولة 
الأجنبية فيشكل خطر التبعية الاقتصادية والسياسية ويرهن مستقبل  البلد ويجلب الأزمات ، وعلى الوضعية التي 

والجزائر مثل العديد من هذه البلدان لجأت إلى الاقتراض الأجنبي  ،لع الثمانياتعرفتها العديد من الدول مع مط

                                                 
  .  09، ص  نفس المرجع السابقجحنيط مريم ،   1

  .201،ص 2004دار الكتاب الحديث ،القاهرة،مصر،"الرقابة المالية على النفقات العامة"د،إبراهيم بن داو   2
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فرغ الجهود التنموية وبرامجها من أالأمر الذي ترتب عنه شروط إلزامية بتنفيذ سياسات التعديل الهيكلي والذي 
ديها فكرة الاعتماد على ل دمحتواها وبعدها الاستراتيجي وخصوصياا الوطنية وما عاشت الجزائر فترة صعبة أول

  . الوسائل الذاتية بدرجة أولى ثم محاولة الاستفادة من الموارد المنتجة وإبرام صفقات في شكل شراكة 

  : وعموما يمكن القول أن الاتجاهات الرئيسية لسياسة التنمية المحلية في الجزائر اعتمدت على الوسائل التالية       

وذلك بمحاولة إيجاد الوسائل الكفيلة بخلق الموارد المالية : ارد التي توفر التراكم العمل على خلق وتنمية المو  )أ
الأولوية في السياسة الاقتصادية للثورة وفقا لمصادر التراكم التي يجب العمل على تنميتها  ،الضخمة هدفا رئيسيا له

  : والمتمثلة في 

  ؛الثورات المعدنية أو المحروقات بدرجة أولى  - 

  ؛عة هي الأخرى تمثل مصدرا للتراكم الصنا - 

الزراعة والتي تشكل مع الثروات المعدنية والصناعات التحويلية الركيزة الأساسية للقطاع الإنتاجي وإا مصدر  - 

   1؛هام للتراكم 

أي السعي إلى بلوغ الوضعية المناسبة الدائمة حيث المدفوعات :  ضمان توازن المبادلات مع الخارج )ب 
  : ة ميزانا تجاريا متوازنا وذلك عن طريق الخارجي

  ؛نجاز موارد هائلة من العملات الصعبة إتحديث الصناعة و  - 

  ؛تحديث الزراعة والتوسيع فيها وتصنيعها أيضا  - 

   ؛رفع قيمة الموارد المصدرة وتنويعها بفعل الزراعة الحديثة  - 

  ؛اقي الخدماتإنشاء وسائل وطنية في قطاعات النقل البحري والجوي وفي ب - 

إن الاستقلال المالي للدولة هو الذي يكفل :  ضمان الاستقلال المالي من اجل تدعيم التحرر الاقتصادي )ج
ضمان الشغل واستمرار التنمية الاقتصادية والاج وعندما تكون الدولة قادرة على تمويل مشاريعها الإنمائية بوادرها 

  .2ن ممارسة الفعلية للسلطة النقدية  الخاصة يكون تحرر الاقتصاد الجزائري ويمك

إن السوق الوطنية هي التي تجعل الاقتصاد في : لتنمية الاقتصادية المالية ا نالسوق الوطنية قاعدة ضما)د
الصناعة الوطنية وهذا بواسطة رفع مستوى حياة السكان  ةنطلاقإ مأمن من تقلبات الظروف الدولية ، ويدعم

  . لتزايد السكاني إلى عامل من عوامل النمو الاقتصادي المحليين بغية تحويل أثار ا

                                                 
  . 38، ص  1983، الجزائر  OPU،"التكامل معوقاتمشكلات التنمية و "دي قصور ، ع   1
   38، ص  ذكره المرجع السابق دي قصور ،ع  2
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  الاتجاهات العامة لسياسة التنمية المحلية :  المبحث الثاني 

لنظام الإدارة المحلية بضرورة تحقيق مجموعة من الأهداف الاقتصادية  ئيسيهدف ر كترتبط التنمية المحلية        
ذلك  نوحتى تتمكن م،سكان لالحاجات الأساسية ل شباعإإلى والتي دف  والاجتماعية والسياسية والإدارية

خصوصية كل مجتمع أو بلد وبرامج  ن تتضمن برامج متعددة وفقأضروري أن تشمل أهدافها أبعاد مختلفة و 
  . ططات التنمية ومخ

   أهداف البرامج ومخططات التنمية المحلية: المطلب الأول 

ة مخططات وبرامج الهدف منها هو تلبية الاحتياجات الأساسية المحلية في الجزائر عد ةلقد شملت التنمي
قتصادي قوي مستدام قادر على مواجهة التحديات والمشاكل إللسكان وتحسين ظروفهم المعيشية وبناء هيكل 

ن الضروري أن تكون أهداف هذه التنمية ذات أبعاد مختلفة وتشمل مجالات متعددة والجزائر مالمستقبلية ، ولهذا 
بمجموعة من المحاولات في شكل خطط وبرامج تنموية من أجل تحقيق الأهداف الكبرى للتنمية المحلية  قامت

  : شملت االات التالية 

  :الأهداف التقليدية للتنمية المحلية  -1

  : الأهداف الاقتصادية  )1-1

ت الاقتصادية قتصادية إلى رفع مستوى معيشة الأفراد من خلال إقامة المشروعالإتسعى الأهداف ا
والخدماتية التي تؤدي إلى توفير السلع والخدمات على المستوى المحلي ، كما تسعى أيضا إلى تقريب الفوارق 
الاقتصادية والاجتماعية وكل هذا يتطلب المزيد من الموارد المالية في إطار تتلاحم فيه أهداف التنمية المحلية مع 

  :  الجزائر إلى تحقيق مايلي  أهداف التنمية الشاملة ولتحقيق ذلك سعت

  : لزراعة وتوسيعها اتحديث  -  )أ  

  :لبلاد بالمنتوجات الزراعية بالاعتماد على تطبيق التدابير التالية لكتفاء الذاتي لإ وكان الهدف منها تأمين ا

  ؛تحديث الهياكل التنظيمية والتنسيق بينهما  - 
   ؛تقدما  تتنظيماتحديث الوسائل الزراعية بالاعتماد على أكثر ال - 
   ؛إدراج القطاع الخاص في خط التحديث والتنمية العامة للفلاحة  - 
     ؛تحويل الزراعات القديمة وإدخال أنواع جديدة أخرى  - 
   ؛صيانة الأراضي وضبط سياسة رشيدة لاستخدامها  - 
  ؛ة توسيع المساحة الفلاحية عبر التراب خاصة في السهول والهضاب والمناطق الصحراوي - 
   ؛تنظيم العلاقات بين الفلاحة والصناعة  - 
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  :  البنية التحتية -  )ب

وكان الغرض منها خدمة السكان المحليين وتوفير لهم جميع مستلزمات الحياة ، وتوفير مختلف الخدمات 
ة سعيا الأساسية في المناطق الريفية والحضرية وهذا عن طريق الاستثمار في الأعمال الضخم تماعيةوالمرافق الاج
  : للوصول إلى 

  ؛تحديث شبكة السكك الحديدية وتوسيعها وتطوير شبكة الطرقات البرية  - 

   ؛تدعيم التجهيزات المرفئية والجوية للبلاد  - 

   ؛توسيع وتدعيم إنتاج الطاقة وتوزيعها  - 

   ؛تجهيز البلاد بأسطول بحري يكون سندا أساسيا للوسع في التجارة  - 

  ؛ة والمستشفيات لتحسين الخدمات الصحية بناء المرافق الصحي - 

  ؛توسيع وتطوير شبكة المياه من خلال بناء سدود جديدة ومحطات مياه جديدة  - 

  . تطوير المدن الداخلية وأقطاب اقتصادية كبيرة  - 

  :التصنيع  )ج

اج طريق خاص ا على انته ابرز الظواهر التي تطبع الوجه الاقتصادي للجزائر وتعميمهأسيكون التصنيع من      
يتعلق بالتنمية المحلية وعزمها على أن تعطي مضمونا محسوسا لفكرة الاستقلال الاقتصادي يتجلى هذا الطريق 

  : الخطوات التالية 

  . إقامة الصناعات الأساسية التي تشكل الدعامة التي يقام عليها دعما حاسمان في مجال إنشاء وظائف جديدة  - 

  ؛التي تتيح إنشاء صناعات خفيفة توفير كل الإمكانات  - 

   ؛توفير الظروف اللازمة لاستقلال الاقتصاد تقنيا عن طريق التفاف تدريجيا إلى أعلى مستويات الثقافة  - 

المحلية في الجزائر كان الغرض منها ، حشد وتثمين  ةإن هذه المساعي الكبرى لسياسة التنمية الاقتصادي
ستخدامها ، ودعم الأنشطة المنتجة والتخفيف من إك المحلية والوطنية وترشيد الموارد البشرية والطبيعية والأملا

الفوارق التنموية لمختلف الأقاليم ومناطق البلاد وكذلك مواجهة مشكلة البطالة والتخفيف من حدا من خلال 
الصغيرة  والمؤسساتتشغيل اليد العاملة المحلية عن طريق تشجيع الاستثمار العمومي والخاص وانتماء المقاولات 

والمتوسطة والأنشطة المنتجة للثروات وعليه يتم محاربة الفقر والإقصاء وجميع الفوارق الاجتماعية والتهميش والعدالة 

    1.في توزيع الموارد

                                                 
   04-02، ص  2006جوان  25لقاء الولاة  والحكومة ، نادي الصنوبر ، الجزائر يوم ،لية وزارة الداخلية والجماعات ، تقرير حصيلة برامج تنمية المح  1
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  : الأهداف الاجتماعية والثقافية  )1-2

، ومحاولة مسايرا مع كتسبتها جراء الاستعمار إلقد سعت الجزائر تغيير الأوضاع الاجتماعية التي 
جتماعية جديدة وصلبة تقوم على إخصوصية البيئة الداخلية والإقليمية والتركيبة الاجتماعية بغرض إعداد بنية 

إشراك السكان المحليين نفسهم في تنفيذ برامج التنمية وتحسين ظروف معيشتهم ، مع مراعاة ملائمة هذه البرامج 
تغير الثقافة  إلى كما سعت. تماعيوالاج تصاديالتوازن بين المفهوم الاقمع ظروف اتمع وبيئتهم وتحقيق 

المكتسبة من خلال بناء مجتمع ينشط فكريا أدبيا وفنيا ، أي إكتساب ثقافة تنموية ترتبط بالمعرفة والمعتقدات 
تجعلها تتجاوب مع وفنون والأخلاقيات والقوانين وكل التقاليد والعادات التي تدفع القدرات الإنتاجية للمجتمع و 

  : رغباته وطموحاته ولذلك كانت ومازال البعد الاجتماعي والثقافي للتنمية في الجزائر بدرجة كبيرة يهدف إلى مايلي

جتماعية لجميع مناطق البلاد بغرض تحسين الظروف إتحسين وتطوير البنية التحتية من توفير خدمات ومرافق  -
  : الحياة ودف  المعيشية للمواطنين في مختلف مجالات

ستقرار السكاني والتخفيف أو الحد من الهجرة الداخلية التي تغير من مشاكل لإخلق شروط ا �
   1.اجتماعية  تضطراباإالاجتماعية المعقدة المطروحة على اتمع وما ينتج عنه من 

جسم الهيكل  لبعض الحيوية والنشاط في ةخلق شروط التشغيل وترقية الأنشطة المنتجة للثروات اللازم �
جل رفع مستوى الدخل الفردي الحقيقي في هذه الجهات وهو ما يمثل هدفا أالاقتصادي للريف من 

   2. أساسيا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية

تنمية لموارد البشرية لهدف أساسي من خلال رفع في مستوى الأجور لكي يتناسب مع مستوى  �
بح نشيط فكريا وكذلك تشجيع المشاركة في جميع المعيشة وتأهيل وتكوين الإطارات حتى يص

  .دبية والفنية والعلمية والعمليةالنشاطات وجعل الإنسان هو من يقوم بالإبداع والانجازات الفكرية الأ

  : والمؤسسية  ةالأهداف التنظيمي )1-3

 تمعحترام مبادئ اإحداث تغيرات في نظام الحكم المحلي والمؤسساتي الذي يضمن إا ويقصد 

ومتطلبات الحكم الراشد المحلي وذلك بإستخدام السلطة السياسية وممارسة الرقابة على اتمع في إطار ما يسمى 
بإستراتيجية الإدارية التي تمكن الجماعات المحلية من تحديد رؤية واضحة لاتجاه أهدافها ، بما يضمن وضع خيارات 

  ،وهو ما يسمح بتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية  ، 3 وبدائل لتحقيق أقصى إشباع في إطار عادل وشفاف

                                                 
  .  05، ص  السابقرجع الم وزارة الداخلية والجماعات ،  1
  .  157، مرجع سبق ذكره ، ص  "المحلية في الجزائر ةدور الجماعات الإقليمية في تحقيق التنمي"حمد شريفي ، أ  2

3  www. aleqt  .com du 16/04/2006 . 
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  :ويحدث هذا من خلال 

الإدارة المحلية من تنشيط عملية التنمية وحل المشاكل العاجلة بإتخاذ المبادرات الضرورية وفي إطار الخطة الوطنية  - 
  ؛من خلال تزويدها بالشروط والوسائل الضرورية لأداء مسؤولياا 

سجام والعدالة الاجتماعية من خلال التقليل من البيروقراطية التي توصل إلى تحقيق وديمومة حالة من تحقيق الان - 
   ؛الشرعية في اتمع وإذا كان روح المسؤولية لدى الإطارات المحلية الوطنية 

درات الإدارية والفنية الكفاية في تحقيق تنمية اقتصادية وفي تخصيص واستغلال الموارد المالية العامة التي تعزز الق -
لأجهزة الإدارة المحلية ومختلف الهيئات الحكومية المحلية ومنظمات اتمع المدني لتمكنها من تنفيذ بارتياح البرامج 

  . التنموية 

التصور ووضوح الأهداف والوسائل  دتكريس العمل المؤسساتي وتعليبه على العمل الشخصي من خلال توحي -

   1 ؛والغايات

بموجب ) البلديات ( إلى المستويات الدنيا ) الحكومة ' (مسؤولية الأنشطة العامة من المستويات العليا  نقل -

حتياجية إوالتي تعزز استقلالية المؤسسات وتقريب سلطة القرار من المواطن لكي تستجيب إلى 2،تشريعات ملائمة
  ؛المستعملة وتطلعاته المستقبلية 

  :لألفية الجديدة ل ةالجديدة والجانبي الأهداف -2

نجازا إ، ولكن النمو بأي ثمن ليس  الإنمائية هدافالأالنمو أمرا ضروريا للحد من الفقر والوصول إلى تحقيق
  . مستداما 

ستمرار الزيادات المتوقعة في الرفاهية البشرية في الاستهلاك ، وفي الصحة وفي لإ ول مطلوبئو فالنمو المس
ستمر الفكر الإنمائي يتوجه نحو التنمية بأبعادها الأساسية البعد إوإذا  تماعية،الاج المهارات البشرية وفي العدالة

الاقتصادي ، البعد الاجتماعي والثقافي ، البعد السياسي ، فإننا نتوقع حدوث دمار شديد للبيئة وقدرا على 
  جل فصل النمو عن أني من يبدأ في العالم الغ،ستدامة النمو ، وستكون هناك حاجة لحدوث تحول كبير إ تحقيق

  جل رفع كفاءة المدخلات والمسؤولية آالتأثيرات البيئية وإحداث تغيير جذري في تكوين إنتاج العالم من 

  . من السياسة العامة للبلد  االبيئية في المستقبل جزءالتنمية ويتعين أن تصبح أنماط 3. البيئية 

                                                 
  .  03تقرير حصيلة برمج التنمية المحلية ، مرجع سبق ذكره ، ص   1
  .  12، مرجع سبق ذكره ، ص  "بوفاسة سليمان ، عصرنة البلديات في الجزائر "عبد القادر خليل ،  2
  .  02محمد محمود شهاب ، النمو المسؤول للألفية الجديدة ، مرجع سبق ذكره ، ص   3
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هتماما كبيرا بالبيئة ويئة الإقليم  إها ، تولي خاصة النامية من،وعلى هذا الأساس أصبحت الدول 
  : كأهداف جديدة أساسية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة تتمثل فيما يلي 

  : أهداف التنمية البيئية والإقليمية  )2-1

إن الاستغلال المفرط والخاطئ للتكنولوجيا وما تحتويه الأرض من موارد طبيعية ،  زاد من تلوث البيئة 
رتفاع التصحر كما جعل التخطيط القومي على تحقيق أهدافه عن طريق قطاعات إنتاجية إالأرض و وإفقار 

كذلك .التنمية  شروعاتالذي تتوطن فيه مثر الموقع أوخدمتيه ذات علاقة راسية عبر فترة زمنية بغض النظر عن 
لمحلية فأهملت الخطة الكثير من اوجد تعارض في كثير من الحالات بين المشروعات التي أقيمت في المدن والبيئة 

وترتيب على ذلك وجود تفاوت بين الأقاليم الحضرية ، منها المكان والموقع نتيجة للمركزية الشديدة ،المعايير
هتمام الدولة الجزائرية  حيث أصبحت إحدى إمحور  ه الأسباب أصبحت التنمية البيئية والإقليميةلهذ .والريفية

  : شهد عليها سياسة التنمية المحلية وذلك بغرض تحقيق الأهداف التالية العناصر والمقومات التي ت

  

محاولــة تحقيــق التنميــة المتوازنــة بــين الريــف والحضــر وخاصــة فيمــا يتعلــق بتوزيــع المنشــآت الاقتصــادية بواســطة  •
اعــات تثمــين المــوارد الطبيعيــة والبشــرية للريــف ورفــع قدراتــه علــى الاســتقطاب والمنافســة والتكامــل مــع القط

  . الحضارية 

دعــم القطــاع الزراعــي الــذي يعتــبر المــورد الرئيســي للمــوارد الغذائيــة والكثــير مــن الخــدمات الصــناعية ، كمــا  •

   1 . تعتبر مكونا أصيلا ورئيسيا في الاقتصاد الريفي

وضـــع إســـتراتيجية ســـليمة للتنميـــة الإقليميـــة تســـمح بتحقيـــق النمـــو والتقـــدم الاقتصـــادي المتـــوازن وتأخـــذ في  •
  . عتبارها الموارد المتاحة لكل إقليم سواء كانت مادية أو بشرية إ

الحمايــة مــن المخــاطر البيئيــة علــى الصــحة والتقليــل منهــا ، حيــث تمثــل العوامــل البيئيــة مثــل الميــاه غــير الآمنــة  •
الفقــراء  قتصــادية كبــيرة خاصــةإوالتلـوث الجــوي ، إضــافات كبــيرة للعــبء الكلــي للأمـراض وتعــرض تكــاليف 

ن لن يكون الممكن تحقيق هدف الألفيـة الإنمائيـة الخاصـة بالصـحة دون الاهتمـام بالأسـباب الأساسـية ولك
   2. للعبء الكبير للأمراض المرتبط بمخاطر البيئة على الصحة

الريفي والحضري بتكثيف برامج التجميل والحفاظ على المساحات الخضراء المحافظة على نظافة الوسط  •
اية الأراضي الزراعية والثروات المائية ، وألزم مقاولات الانجاز أخذه بعين الاعتبار ، والطابع الجمالي وحم

والتكفل التام بمختلف المخلفات العائلية والصناعية والتجارية وحسن التعامل معها بما لا يضر بالبيئة 
                                                 

  . 49، ص  2006، تقرير سنوي ، الوزير المنتدب المكلف بالتنمية الريفية الجزائر ، أوت  "سياسة التجديد الريفي"الريفية ،  ةلجنة الوطنية للتنميال   1
  .  128، مرجع سبق ذكره ، ص "النمو المسؤول للألفية الجديدة  "محمد محمود شهاب ،  2
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الشرعية لمبدأ وصحة الإنسان بإقامة مفرغات عصرية خاضعة للرقابة والقضاء على جميع المفرغات غير 
   1. من يلوث يدفع أكثر

برامج السكن الاجتماعي الموجه للفئات الضعيفة الدخل   ععبر توسي قالقضاء على البناء غير اللائ •
وتطوير مراكز الحياة وترقية نوعية الخدمات الجوارية وتحسين فاعلية البرامج والأجهزة الاجتماعية لضمان 

   2.ن بالأخص في المناطق الريفيةالاستقرار الاجتماعي وتثبيت السكا

  :  أهداف تنمية السياحة المحلية ) 2-2

العالم إلى ضرورة إدماجه ضمن  نتهت جميع التظاهرات العلمية والمهنية المتعلقة بقطاع السياحة فيإ
اخل إستراتيجية مستدامة شاملة للبعدين الاجتماعي والثقافي والاقتصادي ، تحافظ على توازن متواصل بينهما د

المحيط الطبيعي الذي يحويهما ويتوقف هذا التوازن على نظام ترابطين محكم وعادل بين تطلعات اتمعات المحلية ، 
  . الاجتماعية والاقتصادية والبيئية 

وفي الجزائر أصبحت تسمية القطاع السياحي تشكل أولوية من أولويات الدولة بحيث كل المخططات 
ة التنمية المستدامة تشمل خطة إستراتيجية ترتكز على ترقية عدة أقطاب سياحية وابتداء والبرامج التنفيذية لسياسي

من بيئة الاستقرار والأمن والانتعاش الاقتصادي بسياسة تنموية شاملة تتكفل ا الدولة بالتعاون مع اتمع المدني 
عي والثقافي وتحسين الظروف المعيشية لى الحفاظ على التراث الطبيإبغرض الوصول إلى منتوج سياحي تنافسي من و 

المحلية وفي هذا الإطار يتم وضع مخطط وطني للتهيئة السياحية يهدف إلى تلبية حاجيات وتطلعات الفئة الشابة 
من السكان خاصة ، والحفاظ على المحيط الطبيعي والثقافي وكذلك تنمية القطاع السياحي لكونه يسمح بتجنيد 

وبإنشاء مناصب شغل كثيرة  كل هذا وفق برنامج عملي تمت المصادقة عليه حديثا في أفق  الأموال بالعملة الصعبة
  : يرتكز على أربعة و محاور هي  2015

  ؛تغطية العجز في مجال استقبال السواح  -

  ؛رفع مستوى الخدمات السياحية إلى المعايير المعمول ا دوليا  -

   ؛لنسبة للقطاع التكوين ، الترويج والإعلام كأولويات با -

وبالنظر إلى إمكانياا ومؤهلاا المحلية ، وضعت الجزائر إستراتيجية طموحة على المدى المتوسط والبعيد 
تنص على ضرورة تنمية بعض االات السياحية حسب نسبة الطلب الداخلي والخارجي  وتحديد مستويات 

تطبيقي عملي وذلك حتى تحقق السياسة الوطنية في النوعية والكمية التي يجب بلوغها ووضع مخطط استثماري 
  : اال السياحي الأهداف التالية 

                                                 
  .  تحقيق التنمية المحلية ، مرجع سبق ذكره حمد شريفي ، دور الجماعات الإقليمية فيأ 1 
  .  12ص . ، مرجع سبق ذكره  "الدور الايجابي للجماعات المحلية في عملية التنمية "جحنيط مريم ،  2
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زيادة عدد مناصب الشغل الدائمة خاصة على مستوى الجماعات المحلية تساهم بشكل فعال ومباشر في  -
   ؛التوازن والتنسيق الجهوي 

ب سياحية من سلسلة مواقع سياحية مثل تجنيد الأموال وترقية نشاط سياحي تنافسي من خلال تشكيل أقطا  -
شرشال ، تيبازة ، الجزائر العاصمة ومنطقة القبائل لقطب شمالي وسطي ، تيميمون وغرداية الطاسلي والهقار ، : 

  ؛وغيرها من أقطاب 

  . إعادة الاعتبار إلى المؤسسات الفندقية قصد رفع قدراا الايوائية حتى تتحسن نوعيته حسب المعيار العالمي -

  .   توفير العرض السياحي وكذا تطوير وبعث أشكال جديدة للأنشطة والسياحة تلبي السواح  -

ترقية المؤهلات الطبيعية والثقافية والحضارية والحفاظ عليها في نفس الوقت ، ذا تكون الأهداف التنموية  -
العرض السياحي وتحسين الصورة السياحية المعلنة هي زيادة إمكانيات الاستضافية وترقية الفنادق الموجودة وتنوع 

   ؛وزيادة عدد السواح وإنشاء مناصب شغل 

  :  أهداف التنمية الصحية )2-3

يعتبر القطاع الصحي من أكثر القطاعات الحساسة وأهمية وذلك بإعتباره يمس كل القطاعات بمختلف 
إذ مازال القطاع  ،قنيات هذا الاقتصادمرحلة اقتصاد السوق يحتم عليها تطبيق ت شرائحها ، ودخول الجزائر في

الصحي في الجزائر يعيش حالة من النقص والفراغ في الهياكل والإطارات ، ولم تعد الدولة قادرة على تمويله ، 
حتاج إلى ذلك ، نظرا موعة من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية للسكان ، لذا إوتقديم الدعم المادي كلما 

سائل أخرى للحد من النفقات الصحية وتحسين المستوى الصحي عن طريق توفير كل تبحث الجزائر على و 
 17الوسائل الملائمة للحد من الأمراض والأوبئة وقد سطرت لذلك مجموعة من البرامج إذ يوجد حاليا حوالي 

، برامج برنامج وضع من طرف مديرية الرقابة من بينها برنامج صحة الأمومة والطفولة ، برامج صحة العمل 
،  ) برنامج لمواجهة مرض السل ، السيدا ( الصحة المدرسية البرنامج الصحة والمحيط ، وبرامج الوقاية العامة مثل 
  : كل هذه البرامج تطمح من خلالها الدولة الوصول إلى الأهداف التالية 

راكز تكوين  مراكز صحية تحسين الوضع الصحي في البلديات المرهون بتوفير المرافق الضرورية من مدارس ، م -
  ؛وعيادات ، وتنظيف الأحياء والشوارع محافظة على نظافة المحيط 

تطوير خدمات القطاع الصحي من خلال تجهيزه بمعدلات والأجهزة الضرورية لتحسين تقديم الخدمات  -
   ؛الصحية 
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شطة الصحية ضمانا خلق التوازن الجهوي والإقليمي للخدمات الصحية من خلال تدخل الدولة ضمن الأن -

    1 ؛بين أفراد اتمع والتوزيع العادل للوسائل المالية والبشرية  تماعيوالاج تصاديلتحقيق التوازن الاق

هذا ويبقى تحسين الوضع الصحي في البلديات مرهون بتحقيق أهدافها المرجوة وتعتبر البلدية مسؤولة عن نجاعة 
   2: دولة والذي يتطلب تطبيق البرامج الصحية المسطرة من طرف ال

  ؛جيد للسكان عن طريق الإعلام  يستحس �

   ؛متابعة مستمرة للبرامج ومحاولة حصر الأمراض والقضاء عليها  �

   ؛التكفل الكامل من طرف الدولة بالأشخاص المصابين  �

  

  النماذج التنموية المعتمدة في التنمية المحلية : المطلب الثاني 

لتنموية على مجموعة من الأساليب الإنمائية ، كان الغرض منها الانتقال من عتمدت الجزائر في سياساا اإ
حالة التخلف إلى حالة النمو الذاتي ، حيث تضمنت هذه السياسة برامج متعددة ، طبقت وفق أنماط متنوعة 

  : نذكرها فيما يلي 

  ) النموذج التكاملي ( نموذج التجهيز العمومي  -1

، وكذلك جميع  تماعيةحيث يشمل كافة القطاعات الاقتصادية والاج يطبق على المستوى القومي ،
ومن بين هذه البرامج نذكر  3الأقاليم في الدولة وتتعلق بتجهيز مشاريع  ممولة بصفة كاملة من طرف الدولة ،

  : مايلي 

  : المشاريع القطاعية الممركزة )1-1

  إعدادها وانجازها هو يئة الإقليم ، وتشمل أبعاد هي مشاريع كبيرة وذات بعد وطني أو جهوي الغرض من       
شأا أن تشكل محاور للتشغيل والنشاط بمثابة حاجات ومستلزمات  نجغرافية تتجاوز المستوى المحلي وتشمله وم

جل تحقيق أعلى مستويات التقدم والرقي للمجتمع لفترة طويلة وتشمل المشاريع الكبرى أالوطن ككل وذلك من 
الطرقات والطريق السيار شرق  ،الوطني مثل المطارات والموانئ ، بناء السدود ومحطات تحلية مياه البحرذات البعد 

  .غرب ، وغيرها من المشاريع ذات بعد استراتيجي وطني 

                                                 
لبلدي مركز البحرين  مؤتمر العمل ا ")التجربة الجزائرية ( دور البلديات في رفع المستوى الصحي للسكان ، وتحقيق التنمية "مة ، يرح فاوالحبومدين   1

  .  06، ص  2006مارس  26-27
  .  13، ص  نفس المرجع السابق ، حوالفا رحيمةبومدين   2
  . م1998جويلية  13الموافق ل  98/277الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، الجريدة الرسمية ، مرسوم تنفيذي رقم   3
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  :المشاريع غير الممركزة القطاعية  )1-2

تميز ي اما تشمل إقليمتحتوي برامج تفوق إمكانات اتمع المحلي إعدادا وتأطير ودراسة وتمويلا ، ك 
بخصائص سكانية وبيئية متقاربة قد تكون ولاية أو أكثر أو عدة دوائر داخل الولاية الواحدة وعدة بلديات وتلعب 
دورا أساسيا في التوازن الجهوي مثل الطرق الولائية والآبار لتزويد السكان بالماء الصالح للشرب أو قنوات الصرف 

ختصاصات إلإنارة العمومية وغاز المدينة ومحطات النقل البري وكل ما يدخل في الصحي والكهرباء الريفية وا
    1.الولاية

ن مثل هذه البرامج لها أهمية كبيرة في خلق التوازن بين مختلف الأقاليم كما تسمح للولاة القيام بتسيير إ
أقوى حيث تسجل المشاريع  الأعمال بنوع من الاستقلالية وإشراك الجماعات المحلية في عملية التنمية بشكل

مر بالصرف الوحيد ، كما تقوم البلدية لآوالبرامج بإسم الوالي الذي يعتبر حسب نظام الإدارة المحلية في الجزائر هو ا
مع مخطط الولاية وأهداف  مه بالانسجاطويل والمتوسط المدى ويسهل تنفيذبإعداد مخططها التنموي القصير وال

  . التي هي أكثر البرامج تمويلا وتسجيلا  مخططات التهيئة العمرانية

ن هذين النوعين من البرامج يتم تجسيدهما من خلال نوعين من المخططات تقوم ا الجماعات المحلية في إ
نوضح  PSD 2، والآخر قطاعي يتم على مستوى  PCDمجال التنمية احدهما بلدي يتم على مستوى البلدي 

  :  يكلاهما فيما يل

هو عبارة عن مخطط شامل للتنمية في البلدية وهو أكثر تجسيدا للامركزية على :   لدي للتنميةالمخطط الب* 
ومحتوى المخطط  ،مستوى الجماعات المحلية ومهمته توفير الحاجات الضرورية للمواطنين ودعما للقاعدة الاقتصادية

من قانون  86التجارية  وتنص المادة نجاز والتجهيزات لإعادة يشمل التجهيزات الفلاحية والقاعدية وتجهيزات ا
نه على البلدية إعداد مخططاا والسهر على تنفيذها  حسب تسجيل المخطط البلدي الوطني أعلى  90/08رقم 

   3.للتنمية يكون متماشيا مع المخطط القطاعي لتنمية وكذا المخطط الوطني للتنمية 

  

ستثمارات الولاية والمؤسسات إحيث تدخل ضمنه كل هو مخطط ذو طابع وطني :  المخطط القطاعي للتنمية* 
العمومية التي تكون وصية عليها ويتم تسجيل هذا المخطط بإسم الوالي الذي يسهر على تنفيذه ويكون تحضير 

                                                 
  .  159، مرجع سبق ذكره ، ص " تحقيق التنمية المحلية في الجزائر دور الجماعات الإقليمية في"حمد شريفي ،  أ  1
  . م1970المؤرخ في عام  81/380م رقم من المرسو  05المادة   2
  .  08، مرجع سبق ذكره ، ص "واقع الجماعات المحلية في ظل الإصلاحات المالية وأفاق التنمية المحلية  "موسى رحماني سبتي وسيلة ،  3
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قتراحات مشاريعه في الس الشعبي الولائي والذي يصادق عليه بعد ذلك ثم إالمخطط القطاعي للتنمية بدراسة 
   1.وانب التقنية من طرف الهيئة المختصة بعد إرسال المخططات لهاتكون دراسة الج

   البرامج المرافقة والمدعمة للإصلاحات الاقتصادية   -2

هي برامج تستجيب لوضعيات معينة وتكون موضوع رخصة برنامج عام وهي برنامج ذات بعد محلي تتضمن  
  : أبعادا متعددة أهم هذه البرامج 

 : عاش الاقتصادي برنامج دعم الإن )2-1

ويتمحور حول ) م2004- م2001( على مدى أربع سنوات  يمتدهو برنامج بادر به رئيس الجمهورية 
لى تعزيز المرافق العمومية في ميدان الري إالأنشطة المخصصة لدعم المؤسسات والأنشطة الزراعية المنتخبة وغيرها و 

 525ارد البشرية ، حيث تم تخصيص له غلاف مالي بلغ والمنشآت القاعدية وتحسين ظروف المعيشة وتنمية المو 
  : مليار دينار تم توجيهه على النحو التالي 

   م2004-م2001قتصادي للفترة الممتدة المخصصات المالية لبرنامج الإنعاش الا) :  08(جدول رقم 

  ٪  مليار دينار  التخصيصاتتوجيه 

  8.6  مليار 45  الإصلاحات

  10.64  155.9  .إنعاش الإنتاج الفلاحي

  1.8  مليار  9.5  .إنعاش الصيد البحري 

  21.7  مليار 114  .المحلية  ةالتنمي

  40.1  مليار 210.5  .تدعيم الخدمات العامة وتحسين المعيشة 

  17.2  مليار 90.2  .تنمية الموارد البشرية 
 

Source : programme de soutien a la relance économique ,a court et 
moyentermes 2001-2004 Ministère de Finances . 

  

إن حصة الإيرادات المخصصة لبرامج التنمية المحلية هي جد معتبرة إذا تم مقارنتها بالتخصيصات الموجهة 
للخدمات العامة وتحسين مستوى المعيشة والغرض من ذلك هو إعطاء البرامج القطاعية غير الممركزة ومخططات 

  : عدة مالية قوية تمكنها من تحقيق الأهداف التالية البلدية للتنمية أساس وقا

                                                 
  .  08، ص  نفس المرجع السابق اني سبتي وسيلة ،موسى رحم 1
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   ؛مكافحة الفقر وخلق مناصب شغل جديدة لامتصاص البطالة  -

   ؛بناء هياكل قاعدية وتوفير الحاجات الضرورية للمواطنين ودعم للقاعدة الاقتصادية  -

  ؛تحقيق التوازن الجهوي والحد من الهجرة الداخلية وتعمير هذه المناطق  -

  :  ) م2009- م2005( م النمو دعالبرنامج التكميلي ل )2-2

جاء هذا البرنامج لدعم الجهود المبذولة في الفترات السابقة وهو برنامج كبير جدا سواء من حيث 
مليار دينار جزائري أو من حيث توزيع البرنامج حسب كل  4202.7التخصيصات المالية الإجمالية المقدرة ب 

   1.قطاع 

  : اسي لهذا البرنامج هو تحقيق مايلي الهدف الأس

  ؛تحسين ظروف معيشة السكان  - 

  ؛تطوير المنشآت الأساسية  - 

   ؛دعم التنمية الاقتصادية  - 

   ؛تطوير الخدمات العمومية وتحديثها  - 

  : وقد تم توزيع الاعتمادات المالية للبرنامج حسب كل قطاع من أجل الارتقاء به على الشكل التالي 

  حسب كل قطاع  م2009-م2005توزيع الغلاف المالي لبرنامج دعم النمو ) :  09( قم الجدول ر 

  ٪  الدنانير المبالغ بالملايير من  القطاعات

  .برنامج تحسين ظروف معيشة السكان    

  .برنامج تطوير المنشات الأساسية    

  .برنامج دعم التنمية الاقتصادية    

  .تحديثها برنامج تطوير الخدمة العمومية و    

  .برنامج تطوير التكنولوجيات الجديدة للاتصال   

1908.05 

1703.1  

337.2  
50.0  

45.5 ٪  

40.5 ٪  

8٪ 

4.8 ٪ 

1.1 ٪  

  ٪100   4207.7  اموع                           

  .  07، ص  2005وزارة المالية ، برنامج دعم النمو الجزائر ، :  المصدر

                                                 
  .  07، ص  2005البرنامج التكميلي لدعم النمو ، أفريل   1
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لكبيرة التي تم تخصيصها لبرنامج تحسين ظروف معيشة السكان ب يلاحظ من خلال الجدول الحصة ا
مليار دينار ، في شكل برامج قطاعية غير ممركزة  1703.1مليار دينار وتطوير المنشآت الأساسية ب  1908.5

مليار ،  200مليار دينار وبرامج بلدية للتنمية  555ستفاد منها قطاع السكن ب إومخططات بلدية للتنمية 
 1613ما قطاع النقل والأشغال العمومية والماء أمليار ،  150مليار والهضاب العليا  100مناطق الجنوب تنمية 

   1. مليار دينار

للهياكل الأساسية القاعدية  ٪ 40.5لتحسين ظروف معيشة السكان و ٪ 45.5تمثل هذه المبالغ نسبة 
ات السابقة وإعطاء دفعة قوية للجماعات المحلية في هتمام الدولة بتعميق الجهود المبذولة في الفتر إهذا يدل على 

  . تحسين ظروف معيشة مواطنيها والارتقاء م لمستوى متطلبام وطموحام 

  : برنامج الاستدراك )2-3

إن هذا البرنامج هو برنامج جواري ، الغرض وكان الغرض من إنشائه تقديم بعض الحلول للفوارق 
ستعجالا وفيما يخص التعمير والتهيئة إجل تلبية الحاجيات الأكثر إلحاحا و أية من الاجتماعية والاقتصادية المحل

 60الري والسكن الريفي ، الصحة والتربية الصحية والشباب وقد خصص غلاف مالي لهذا البرنامج قدر ب 
    2 .مليار دج

  : الصناديق الخاصة  )2-4

التجهيزات عبر ولايات الوطن المتخلفة  إن الهدف من هذه الصناديق هو التكفل بالعجز في ميدان
  . بالمقارنة مع ولايات أخرى في إطار محاربة الفوارق الجهوية 

جل دعم وتنمية قطاع أإالصندوق الوطني للضبط والتنمية الفلاحية من : بالإضافة إلى صناديق أخرى منها 
الصندوق الاجتماعي للتنمية الموجه  الفلاحة وصندوق الكوارث الطبيعية والأخطار التكنولوجية الكبرى وكذلك

  . لإنشاء المؤسسات الصغيرة ودعم الشبكة الاجتماعية 

  م2010برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية ) -3

أي (  مليار دينار 11000هو برنامج عمومي جديد للتنمية ، خصص له غلاف مالي يزيد عن 

  :  ية حاجات البلاد إلى التنمية خاصة فيما يخص جل تلبأوجاء من   3،) مليار دولار  155مايعادل 

 :  تهيئة الأقاليم وتنميته  )3-1

                                                 
  .  06، ص  2005الجزائر ، أفريل ،"م النمودعالبرنامج التكميلي ل"،وزارة المالية   1
  .  04، ص  2006ائر ، ديسمبر مم ، الجز قصر الأ/ الولاة و الحكومة ،لقاءوزارة الداخلية والجماعات المحلية   2

3  Premier ministére ,  http : // www- premier -   ministre – gov – dz.  . Déclaration politique 
général du gouvernement Algérienne . octobre 2010.  
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  : بغرض تمكين المواطنين في الرفاهية والحد من الفوارق الاجتماعية في جميع أنحاء الوطن فيما يخص 

جل أات من مليار دينار لتوسيع وتحديث شبكة الطرق 2806المنشآت النقل الأساسية من خلال يئة مبلغ  -
نجاز خطوط أساسية جيدة عبر الهضاب العليا إتحسين ظروف تنقل المواطنين وحركة البضائع والسكك الحديدية و 

  ؛والجنوب 

السهر على صيانة الشبكة التي تتوفر عليها البلاد وإعادة تأهيلها وانجاز منشآت فنية وطرق :  شبكة الطرقات -
   ؛جديدة 

  ؛ث تعتبر توفير المياه هذه ضمن متطلبات يئة الإقليم وتنميته حي: وفرة الموارد المائية  -

    ؛الساحلي طسيما نحو الشريأجل الحد من النزوح نحو المدن ولاتحسين ظروف العيش في العالم الريفي من  -

  : دعم التنمية البشرية في خدمة التنمية الاقتصادية  - 3-2

حترام قواعد العدالة إسكاا في ظل  ا الدولة لرفاهيةنبثق من الأهمية التي أصبحت توليهإوهو خيار 
ثر المأساة الوطنية ، والهدف منه هو إنبثق من ضرورة تعزيز التماسك الوطني المستعاد على إالاجتماعية ، كما 

  : جل الوصول إلى أجتماعية من إقتصادية و إتزويد البلاد بموارد بشرية مؤهلة وتنمية 

  ؛في مجال التعليم والصحة الطاقة والموارد المالية ، الشباب والرياضة  ةلبشريتحسين مؤشرات التنمية ا -

   ؛ين تتعزيز تماسك الآمة حول هويتها وشخصيتها الوطني -

   ؛قتصاد المعرفة إترقية  -

  خصائص برامج التنمية المحلية ووسائل تنفيذها : المطلب الثالث 

في الجماعات المحلية  ضروري إدراج المناهج العصرية للتسيير،ومرونة  حتى يكون التسيير المحلي أكثر نجاعة ومسؤولية
ستعمالها ، إ، مما يسمح بتقدير طرق التسيير المحلي وقدرا على التحكم في الموارد الموضوعة تحت تصرفها وحسن 

 تتمكن دوار البلديات والولايات والإدارات المركزية حتىأوكذلك في تحديد الصلاحيات وضبطها فيما يخص 
يجب أن تكون التنمية المحلية تطبق  ،لهذاختصاصااإالجماعات المحلية ممارسة مسؤولياا بصفة موضوعية وفق 

البعض منها أدى إلى تعطيل الحركية وتنفيذ البرامج في تلبية .  ن تتميز بخصائص معينة أمحددة و ات بكيفي
  .  عاد التنمية إحتياجات المواطنين المتعددة ،  ومنها من إستجاب لأب

  خصائص البرامج  -1

  : تميزت برامج التنمية المحلية في الجزائر منذ بداية تنفيذها عبر جميع المخططات التنموية بالخصائص التالية     
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 : المركزية والوصاية)1-1

سبقة على هناك عدة أحكام قانونية تتعلق بالبلدية والولاية تنظم وصاية ثقيلة فيما يتعلق بالمصادقة الم 
المداولات أو بصلاحية الحلول محل الوصاية ، حيث تخضع أنشطة الجماعات المحلية إلى مراجعة دقيقة ، كما أن في 

أن تتم المصادقة على ميزانية متوازنة بصفة حقيقية دون ) السلطات الوصية ( اال المالي تشترط السلطات المركزية 
ء إلى الصندوق المشترك للجماعات المحلية لتغطية العجز وخلق التوازن وجود توازن حقيقي وغالبا ما يتم اللجو 

وبما أن هذه الوصاية والتبعية المالية تشكلان عائقا وعاملي )  مساعدة الدولة( الحقيقي أو إلى التمويل المركزي
ت المحلية إزاء لكبيرة للجماعااتجسيد ، فهما يضعفان المبادرات المحلية وفضلا عن ذلك فإن التبعية المالية 

 المساعدات المركزية تحد من نشاطها وتجعل منها هيئات مسعفة ، الأمر الذي يفيد حرية المبادرة وجود المنتخبين
حتياجات المواطنين وكذلك تنفيذ إالمحليين في المشاركة ومباشرة الأعمال التي من شأا أن تولد الثروات وتلبي 

  .البرامج بالكيفيات المطلوبة 

  : طن قوة كمو اللامركزية   )1-2

وطن قوة ، وتحرير الجماعات المحلية من قبضة الوصاية لكي تتمكن مالجزائر فكرت في تجسيد اللامركزية ك
من إدراج عملها في حركة اقتصاد السوق ، حيث أصبحت الوصاية ترمي إلى تحرير المبادرات  وفعالية نظام تسيير 

ختلالات في الوقت المناسب ويقوم بتصحيحها والاستفادة من لإعن االجماعات المحلية الذي يمكن من الكشف 
  . الحالات الايجابية لتشجيعها والاقتداء ا 

  : الشمولية والعموم )1-3

التنمية بصفة عامة هي عملية شمولية لا تقبل التجزيء ، وتتلخص أهدافها في خلق الشروط والظروف 
ل إيجاد التوازن بين الموارد والسكان ، ومساعدة هؤلاء على المساعدة على مواجهة مشاكل السكان من خلا

التحكم أكثر في أوساطهم الطبيعية ، وذلك بغية رفع من مستوى عيشهم ماديا ومعنويا وتوفير حاجيام 
جميع جوانب الحياة المحلية المادية والمعنوية وبالمقابل يجب أن تكون تتميز  يأ  1 ،الأساسية في جميع القطاعات

ز جهة أو منطقة على أخرى أو فئات معينة من يأي أن تكون موجهة لكافة الأقاليم والمناطق دون تمي ،لعمومبا
  . اتمع 

  : المرونة والملائمة ) 4 -1

ختلاف الحالات إإن البرامج التنموية يجب أن تأخذ عامل التطور والتغير وعنصر الزمن في الحسبان و 
ن النشاطات ليست متشاة ولهذا ضروري أن تكون البرامج تتلائم وطبيعة والأوضاع بعين الاعتبار ، كما أ

مخططات التنمية البلدية  مثل هناك بعض المشاريع والبرامج ،حتياجات المواطنين وخصوصية اتمع المحي في الجزائرإ
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لأولويات ستجاباا إكانت تتميز بالمرونة والملاحقة باعتبار   PSDوالمخططات لقطاعية  PCDللتنمية 
والتي  ،الجماعات المحلية المختلفة والمتنوعة وأخذها في الحسبان الاحتياجات الفعلية والضرورية للمجتمع والأوضاع

حتياجات إأما البعض من هذه البرامج والمشاريع فكانت لا تعبر عن  .تختلف أهميتها وأولويتها من إقليم إلى أخر 
تمع ، مثل البرامج المدعمة وبرامج الاستدراك التي تستجيب لوضعيات معينة الجماعة المحلية ولا تتلائم مع واقع ا

  .       ن تستفيد منها جميع القطاعات أوجهات محددة دون 

  :  التكامل والتناسق والتراكم)5 -1

م على ن تقو أيجب أن تتميز بالرشادة والعقلانية في التسيير والاستمرارية ، و  ةأي المشاريع والبرامج التنموي
منها بما يحقق تثمين الجهود  نمبدأ التشاور والتفكير بين جميع الأطراف المعينة في إعدادها وتنفيذها والمستفيدي

     1.المبذولة والأعمال المنجزة سابقا والبناء عليها ويضمن تكاملها وتراكميتها 

                                     :                     البعد الجواري والتوازن القطاعي والجغرافي )1-6

ريع ويلمسها في المواطن وتجعله يستفيد ويحس بواقعية البرامج والمشا تمكنالبعد الجواري هو الميزة التي 
التوازن فهو عدم التركيز على جانب معين في الحياة أو جهة معينة في إقليم البلدية والولاية  حياته اليومية ،أما
ب الحياة ، مثل الاهتمام بالجانب الاقتصادي وإهمال جزء من متطلبات الحياة الاجتماعية أو وإهمال باقي جوان

إهمال الجانب البيئي وغيرها من مستلزمات الحياة ، في الجزائر هناك العديد من المشاريع لم تتسم ذه الخصائص 
 نتائجهاياة وتجعل المواطن يلتمس دون أن تمس جميع جوانب الح ترقيعيةستجابة لظروف معينة إوجاءت المشاريع 

  نجاز مكتباتإباشرة ونذكر على سبيل المثال برامج التمويل الذاتي التي تقوم ا البلديات وبرامج م

 1115مكتبة وقاعة للمطالعة في  1176نجاز إعتماد مشروع إوتم  ،قاعات للمطالعة على مستوى البلدياتو  
  . دج مليار  15بلدية بتكلفة إجمالية قدرها 

  :النضج) 1-7

حتوت ولازالت تحتوي على مجموعة إ غاية اليوم لىإستقلال و لإمنذ ا  التنمية المحلية تإن برامج ومخططا 
رغم التخصيصات المالية الكبيرة و  ،من المشاريع والأنشطة المعتبرة وذات أهمية الكبيرة والأولوية في التنفيذ والإيجاز

ضح إلى المستوى المطلوب في الانجاز وهذا موعة من الاعتبارات نلى الواقع ، لم تفي تجسيدها ع ةهميلأوالأولوية وا
   2: التي يجب توفرها في البرامج حتى يمكن القول أا ناجعة وناضجة ، نذكر منها مايلي

  ؛قتصادي إمعرفة المحيط البشري والمادي على أساس بنك معلوماتي وإحصائي و   -

                                                 

 
1
 Brasseul., jacques, introduction à l’ économie du développement ,Berti édition 2008 page27 .  

                                                                                .09،مرجع سبق ذكره،ص"عصرنة البلديات في الجزائر"بوفاسة سليمان،عبد القادر خليل،  2
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  ؛الجغرافي  طتجسيد المشروع طبقا لأدوات التعمير والتخطيتوفر العقار الضروري ل  -

  ؛ضبط قائمة المشاريع المقترحة  -

  .نجازه إمشاركة المصالح التقنية البلدية الولائية لضمان تحقيق وحسن سير المشروع عند  -

  ؛وجود الدراسات التقنية والفنية للمشروع  -

  ؛لولاية والوزارة تحكيم الاقتراحات على مستوى لجان الدائرة وا -

  ؛تقديم البرنامج للمجلس الولائي لضمان التكامل مع باقي البرامج   -

  ؛إعداد البطاقات التقنية للمشاريع المقبولة  -

  ؛تسجيل المشاريع من طرف مديرية التخطيط والتهيئة العمرانية وتبليغها عن طريق الوالي إلى البلديات  -

  : لى الواقع قدرة البرامج على التنفيذ ع )1-8

يجب أن تتميز المشاريع المراد تنفيذها أو الذي يتم إعدادها القدرة على تجسيدها في الواقع ، ولا يتم ذلك 
رض أنجازها ، ثم تنفيذها ومتابعتها على إإلا من خلال إعدادها بصورة جيدة تتلائم مع طبيعة الأنشطة المراد 

  .الة الواقع بإستعمال عناصر الرقابة الكفؤة والفع

  خصائص وسائل تنفيذ البرامج المحلية  -2

إن التنمية المحلية مفهوم يتميز بإقليمية الأعمال والتي تنحصر في البلدية والولاية بإعتبارها جماعات محلية 
  للسياسة الوطنية لتهيئة الإقليم ، ومن اجل المقاربة الجديدة للتنمية  ةلا مركزية تنسجم مع الخطوات التوجيهي

ية ، ينبغي أن تكون الأعمال المطلوب القيام ا منبثقة من إستراتيجية تنمية محلية مستدامة ، وتنفيذ بأسس المحل
   1:سليمة تنطوي على الأبعاد التالية 

  ؛اللامركزية في إطار محلي لاستقلالية القرار  -

 والاحتياجات الحقيقية للسكان؛لية برامج نشاطات متعددة ومندمجة تأخذ في الحسبان الخصائص المح: الإقليمية -

جل إعداد تصور أإقحام ومشاركة المتعاملين المحليين سيما الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين من : المساهمة  -
  ؛وتنفيذ المبادرات المحلية وتنشيط وإدماج الإمكانيات والموارد المحلية 
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اعات إلى ضمان فاعلية وجدوى لسياسة التنمية من خلال التنسيق والتكامل بين القط: التكامل والتنسيق  -
  ؛المحلية 

ولكي تؤدي التنمية المحلية الأهداف الأساسية بأبعادها المختلفة ضروري أن تؤدي أعمالها وفقا لما تحتاج 
ة من الوسائل الضرورية من الموارد البشرية  و الإدارية والفنية والوسائل المالية المتعددة وأعمال وإجراءات مرافق

  : نذكرها على النحو التالي 

  : الوسائل المالية لتدخل الجماعات المحلية  )2-1

ع القيام ييعتبر التمويل المحلي من أهم الأسس التي تقوم عليها الإدارة المحلية والوسيلة التي بواسطتها تستط
ستقلالية وحرية إركيزة لدعم وتقرير ستثماراا التنموية ، كما يشكل إبماهما المتعددة في مجال تسيير مصالحها وتنفيذ 

في جوانب أخرى من حيث الحجم  شابهمبادراا والعناصر المكونة للمالية المحلية تختلف من دولة إلى أخرى وتت
تضح لنا إوالنوع والمصدر وطريقة فرضها أو تحصيلها ، ومن خلال عرضنا لمكونات المالية المحلية في الفصل السابق 

تغطي حتى النفقات الخاصة والخدمات الأساسية حيث تشير لاية في الجزائر تتميز بمحدودية الموارد و أن المالية المحل
من موارد الجماعات المحلية توجه لتغطية نفقات التسيير في سنة  ٪ 50الإحصائيات إلى أن أكثر من نسبة 

ة عام إلى غايم 1995من  ٪ 28و ٪ 20، وتمثل نفقات التجهيز نسب متواضعة بين  2000

وينتقل جزء من الموارد البلدية الولائية في مواجهة نفقات التسيير ونفقات المستخدمين ، وجزء أخر 1،م2001
لمواجهة نفقات التجهيز ، ومازال هذا الوضع مستمر إلى غاية اليوم رغم شروع الحكومة الجزائرية في عدة 

إعطاء أكثر حرية واستقلالية للبلدية والولاية في تسيير إصلاحات إدارية في تسيير مالية الجماعات المحلية لمحاولة 
و   (PCD)عتمادا كليا على مساعدات الدولة في ميزان التجهيز إالجماعات المحلية تعتمد  لتاماز بحيث .شؤوا

) (PSD  ا في الجزائر ، يمكن إ، ومن خلالستعراضنا في الفصل السابق لمفهوم الخصائص المالية المحلية ومكونا
  . القول أن أهم الوسائل التي اعتمدا لتنفيذ البرامج المحلية 

  : الوسائل المالية الذاتية  - )أ

يشكل المقصود ذا هو أن تكون للجماعات المحلية نظام جباية مخصص ومنفصل عن النظام الجبائي  
ك للجماعات المحلية وفي النظام للدولة ، تخصص إيراداته وتوزع حصص معينة بين الولاية والبلدية والصندوق المشتر 

محدودة من الإيرادات النظام الوطني العام للضرائب ، حيث أن حصتها لا  حصتهاالسلطة الجبائية للبلدية  ،الحالي
من مجموع الإيرادات الجبائية العادية الوطنية وتنخفض هذه النسبة إلى حدود   ٪ 26تشكل في المتوسط سنوي 

وعليه يتضح لنا أن النظام الجبائي يتصف بالمحدودية وهيمنة الدولة على   2،ةة البتروليبعد إضافة الجباي   ٪  10

                                                 
  .  32 ، 31ة عشرة ، مرجع سبق ذكره ، ص الس الاقتصادي والاجتماعي ، الدورة الثامن  1

2 Bouzid .  A «  l’essor  des collectivités locales dépend de la réforme publiques en la 
TRIBUNE de l’économie 2000, p 11 .  
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هتمامات الدولة حاليا ، وأصبحت تدرك بأا إ ضمن نه تابع ويعتبر موضوع إصلاح المنظومة الجبائية منأأساس 
حداث منظومة جباية محلية ستإتمثل اللبنة الأساسية للمصادر المالية وعلى أساس أن تستوجب الظروف والمال 

  . كبر للمنتخبين المحليين أوإعطاء سلطة 

  : الوسائل المالية الخارجية  -  )ب

إن قلة أو ضعف الموارد الذاتية للجماعات المحلية دفعها بالبحث عن مصادر خارجية لسد الاختلال 
ا في المساعدات المركزية وضمان سير مصالحها العامة وتقديم الخدمات الأساسية للمجتمع تمثلت هذه أساس

جل تحقيق مجموعة من الأهداف منها على سبيل المثال لا الحصر تمويل أورقابتها للسلطة المحلية وهذا من 
  . المخططات البلديات للتنمية ، ومواجهة التفاوت في الموارد والإمكانيات بين المحليات وكصندوق الجنوب وغيرها 

  : الوسائل الاقتصادية  - )ج

االس المحلية بتقديم العديد من الخدمات المحلية والتي تتطلب كثيرا من الأموال ، كما أن تلك  تقوم
المشاريع والخدمات بحاجة لكفاءات بشرية مدربة ومؤهلة تعمل على تحقيقها ومع التطور المستمر لوظائف 

امجها وإقامة مشروعاا والإشراف على الجماعات المحلية في جميع االات ، لم يعد من الممكن أن تقوم بتنفيذ بر 
اللجوء إلى استخدام طرق جديدة تمكنها من  يإدارة مرافقها العامة بالأساليب القديمة ، بل أصبح من الضرور 

عتمادها على الإعانات الحكومية والقروض إتوفير الأموال وتقويم مواردها الذاتية والاعتماد عليها بدلا من 
متياز أو الشراكة لإمثل هذه الأساليب الجديدة إبرام الصفقات ومنح ا ورجية الأخرى ، ومصادر التمويلية الخا

وتأثرت بذلك الجماعات المحلية بإعتبارها فرعا مهما تماشى مع متطلبات الاقتصاد الحر والمساهمة ، وهي صيغ ت

   1.من كيان الدولة 

ا حرية تسيير مرافقها له الي وإداري ويؤهلستقلال مإوحسب المشرع الجزائري تعتبر الهيئات المحلية ذات 
مشاريعها باللجوء إلى إبرام عقود إدارية على شكل صفقات سواء مع متعاملين أجانب أو جزائريين على  ذوتنفي

للمنتج ذوي الأصل    ٪  15أن تقدم ضمانات ذات طابع حكومي وضمانات حسن التنفيذ مع إعطاء أفضلية 

   2.الجزائري

فقات على أساس جملة من القيود ذلك أن التعاقد هدفه المصلحة العامة والخاصة من حيث هذه برام الصإويتم 
  : القيود نذكر مايلي 
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  :  طلب رأي الجهة المختصة •

بأنه لا تصبح الصفقات ولاتكون ائية إلا إذا وافقت  250- 02من المرسوم الرئاسي  07تنص المادة 
  : عليها السلطة المختصة المتمثلة في 

  .لوالي إذا  تعلق الأمر بصفقات الولائية ا �

  .س الس الشعبي البلدي فيما يتعلق بصفقات البلدية رئي �

  ) . الوالي أو الوزير ( المصادقة على العقد عن الوصاية  �

  :  كتابة الصفقات •

  لشروع في تنفيذ الخدماتمن المرسوم الرئاسي السابق على وجوب كتابة الصفقات قبل ا 03وتنص المادة 

من نفس المرسوم على أن تتخصص اللجنة الولائية  121وتنص المادة :  حترام قواعد الاختصاصإ •
أو يقل عنها وهي  130في الصفقات التي تساوي مبلغها المستويات المحددة في المادة  ثللصفقات الب

ا مأ .لصفقات الدراسات والخدمات أو أكثر ) دج  200.000.000( مائتي مليون دينار جزائري 
الصفقات التي تبرمجها البلدية ومؤسساا ذات الطابع الإداري والتي يساوي مبالغها خمسون 

قتناء اللوازم أو عشرين إنجاز الأشغال و إصفقات  صأو يزيد عنه فيما يخ) دج 50.000.000(مليون
  . فيما يخص صفقات الدراسات والخدمات ) دج 20.000.000( مليون دينار جزائري 

ختيار المتعامل الذي يقوم أفضل الشروط المالية إوهذا من أجل :  تيار المتعاقد معهاخإعدم حرية  •
  .والفنية للمصلحة المتعاقدة 

ذلك أن الإدارة تلزم بالأخذ بالعقود النموذجية :  الإدارة ليست حرة في صياغة شروط عقودها •
  ) .  من المرسوم السابق  09المادة ( المطبوعة سلفا ومحددة شروطها مسبقا 

  :  الأعمال والإجراءات المرافقة)  2-2

جل تدعيم المقاربة الجديدة للتنمية المحلية ضروري  أن تكون الأعمال المطلوب القيام ا منبثقة من أمن 
إستراتيجية تنمية محلية مستدامة ووفق إجراءات وأعمال تتمحور أساسا حول الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية على 

  : اولت الحكومة الجزائرية أن تدل على تحقيق أعمال التنمية المحلية على النحو التالي هذا الأساس ح

  .1حيث ارتكزت الجهود أساسا على الأعمال التالية: تحسين إطار حياة المواطنين ودعم الفئات الهشة  -)أ

                                                 
  .  12، تقرير التنمية المحلية ، ص  2008جوان  25وزارة الداخلية والجماعات المحلية ، لقاء الولاة  الحكومة  ، قصر الأمم   1
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عن طريق ) ء ، التجهيز الماء ، الغاز ، الكهربا( وتحسين ظروف العيش والاستفادة من التجهيزات الأساسية  -
 .  انجاز وتحسين المنشآت القاعدية 

إعداد برامج إعادة تأهيل ، تجديد وإعادة هيكلة للأحياء والمناطق الريفية المحرومة ومحاربة السكنات المهنية وغير  -
  ؛اللائقة 

  ؛) ... خلايا الجوار ، خلايا التنشيط الريفي وغيرها ( تدعيم نظام الإصغاء الاجتماعي  -

  ؛إحكام استهداف الشرائح المعوزة عن طريق وضع نظام إعلامي إحصائي محلي  -

   ؛تحديث وتدعيم المرافق الاجتماعية المحلية عبر تكوين وتوظيف أعوان مختصين  -

  ؛وضع نظام دائم للإعلام والتربية والتوعية حول قضايا الصحة العمومية  -

  ؛ الوسط الريفي ، ضمن الأجهزة المحلية المتوترة تطوير النقل والمطاعم المدرسية خاصة في -

   ؛... ) الشغل ، البطالة ، الصحة ، التربية ، التكوين ، الفقر ' (إعداد خريطة اجتماعية للولاية  -

  ؛تدعيم برامج المساعدة والدعم للعائلات الهشة والأشخاص المسنين والشباب ذوي الأوضاع الصعبة  -

   ؛ر لهياكل التشغيل وإدماج الشباب تدعيم وإعادة الاعتبا -

إحداث جهاز تقني ومالي من اجل التكفل بالعمليات ذات الأولوية ، بالخصوص في مجال صيانة الطرق البلدية  -
  ؛والمسالك الحضرية

  ؛تدعيم وتنشيط المبادرات الجمعوية ومراكز الدعم المدرسي ونحو الأمية والتكوين والتمهين  - 

وهذا عن طريق مجموعة من الإجراءات تمس الجانب الاقتصادي :   الاقتصادية المحليةدعم التنمية   - )ب

   1:للتنمية وذلك بواسطة

  ؛ستيفاء خطط ومخططات التنمية الاقتصادية للولاية والبلدية على أساس تثمين الإمكانات المحلية إإعداد و  -

  : مرافقية الأعوان والشركاء المحليين عن طريق  -

   حافظة عقارية اقتصادية على مستوى الولاية وتكوين خلايا تنمية مكلفة تنشيط  تكوين وتحديد �
  .ومرافقة الاستثمار 

  . تأهيل نظام للإعلام الإحصائي ومرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أثناء مراحل انجازها ونموها  �

                                                 
  .  14، ص  ذكره لقاء الحكومة والولاة ، قصر الأمم ، مرجع سبق  1
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هيكل لتنسيق الأجهزة إعادة  نشر الهياكل المكلفة بأجهزة التشغيل وإنشاء المؤسسات عبر إحداث  �
  . المختلفة 

ستشارة والمساعدة للمستثمرين ، عن طريق إعداد دليل لإقتصادي والإتوفير أدوات للإعلام ا �
  . المستثمر والنشرات وبنك المعلومات الاقتصادية 

ستقبال الأنشطة بحسب القدرات المحلية ، وذلك بتوفير الإجراءات إتطوير عمليات الجذب و  �
  .التحفيزية 

غرف قنصلية ، جمعيات مهنية  ( لإقحام بواسطة أجهزة خاصة للتنظيمات الاقتصادية والمهنية المحلية ا �
  ) .مجموعات المصالح المشتركة ، نقابات المبادرة 

  :  دعم تنفيذ إستراتيجية التنمية الريفية المستدامة - )ج

دائم بحيث يمكن أن تقوم  جية المحلية بشكلتيسترالإوالهدف من هذه الأعمال هو ضمان وتدعيم ا
  : بتحقيق الأهداف التالية 

  .تطوير البرامج الدعم بكل بلدية ريفية ، ونظام الإعلام المحلي المرتكز على منهج مؤشرات التنمية الريفية -

   ؛ترقية وتعزيز أدوات التخطيط والبرمجة القاعدية  -

ة فيما بين القطاعات بالتنسيق مع مجموع الشركاء الإعداد والتشجيع على وضع برامج جوارية للتنمية الريفي -
  ؛المحليين 

  ؛ستيفاء النظام التقسيمي لمؤشرات التنمية الريفية إتنفيذ و  -

  ؛تقسيم قدرات وأفاق تنمية المناطق الريفية وتشجيع الأنشطة التسوية  -

من خلال ترقية اطر الإصغاء حصر وتحديد المطالب والحاجات الأولوية لسكان الأرياف والأعوان المحليين ،  -
  ؛والمساهمة 

  ؛تحديد البرامج بحسب الأهداف وتعبئة أجهزة التمويل  -

   ؛ ستقرار سكان الأرياف عن طريق إعادة الحيوية للأقاليم وتحسين المعيشة لسكان الريفإتشجيع عودة و  -
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  : لتنمية المحلية في الجزائرحصيلة تجربة ا نتائج: المبحث الثالث 

ستقلال الوطني نموذجية وطموحا بغية الخروج من الركود الاقتصادي وبناء لإختارت الجزائر عشية اإلقد          
ختارت لذلك النموذج الشائع خلال الستينات والمعتمدة على الصناعات المصنعة، كما إقاعدة تنموية متينة و 

نفيذ هذه السياسة بواسطة الاستثمارات الضخمة ختارت المؤسسة العمومية كأداة لتنفيذ هذا النموذج ، ولقد تم تإ
لما لها من تأثير في باقي  ةكيماوياعات الطاقوية والمحروقات والبترو في كل من صناعة الحديد والصلب والصن

نجاز الجزء الكثير من هذا اهود التنموي المتمثل في إقامة مؤسسات وطنية عملاقة إالقطاعات الأخرى ، وتم 
كل هذا م  1991و م1956مليار للفترة الممتدة بين  180إمكانات مالية ضخمة ، تجاوزت  نجازهالإسخرت 

على حساب التنمية المحلية والتي عرفت تأخر في تجسيد برامجها وتحقيق أهدافها مما شكل تحديا أصرت الدولة على 
الذي تم تسليمها خلال هذه المشاريع و وذلك عن طريق اللامركزية لعدد كبير من البرامج  م1999رفعه بداية من 

الفترة كان له أثر حقيقي على تحسين ظروف معيشة المواطنين لهذا سنحاول في هذا المبحث تقييم حصيلة الجهود 
،وهذا لخصوصية كل على الواقع المعيشي للمواطنين وذلك من خلال ثلاثة فترات و على مسار التنمية وتأثيراا 

  . وهذا لخصوصية كل فترة من هذه الفترات  لمواطنينتأثيرها على مستوى معيشة او فترة 

  

    م1989 – م1963حصيلة التجربة الجزائرية للتنمية المحلية خلال :  المطلب الأول 

  : بضعف كبير  وهذا للأسباب التالية )  م1966- م1963( لقد تميزت الفترة الاستعجالية    

  ؛الإمكانات المادية والبشرية  نقص - 

   ؛شكل واضح معالم وأبعاد نموذج التنمية في تلك الفترة بل كتماإعدم  -

   ؛نشغال الكبير للسلطات العمومية بمشاكل التنظيم الإداري لإا -

نجاز لإكان الهدف منه هو تحضير الوسائل المادية والبشرية ) 69-67: ( لهذا فإن المخطط الثلاثي الأول 
ط  الأفضلية الكاملة إلى الصناعات القاعدية والمحروقات ، المخططات المستقبلية بحيث أعطيت في هذا المخط

   1.م1976عام  ٪ 18.2إلى  م1963عام  ٪ 13نتقل الناتج الداخلي الخام في قطاع المحروقات من إوبالفعل 

تجاهات التخطيط الموجه ، وأعطيت الصناعات الثقيلة إما المخطط الرباعي الأول والثاني فحددت فيه أ 
ولقد ذكر ميثاق  ،ثر ذلك في الدور التنموي للجماعات المحليةأالحيز الأكبر من التمويل وبالتالي  وقطاع الزراعة

نه سيكون لها صلاحيات خاصة يمارسها أنتخاب و لإطرابلس في حديثه عن البلدية أن أجهزا ستختار بطريقة ا
عتماد إمحاولات التنمية وذلك منذ  في ظل وصاية السلطة المركزية وعليه خصت البلدية بجملة من الصلاحيات في

                                                 
  .181اضيه حاضره،مرجع سبق ذره صهني،الاقتصاد الجزائر محمد أ  1
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والذي نص  م1989وجاء القانون البلدي الجديد على اثر التعديل الدستوري  . م1967أول قانون لها سنة 
عتماد التعدية الحزبية وخصص هذا القانون الجديد جملة من الصلاحيات المحددة إقتصاد السوق و إعلى التوجه نحو 

  : ات البلدية وتمثلت فيصلاحي: أدرجت ضمن باب يسمى ب 

  ؛التهيئة والتنمية المحلية  - 

  ؛الهياكل الأساسية والتجهيز و التعمير  - 

   ؛التعليم الأساسي وما قبل المدرسي  - 

  ؛التجهيز الاجتماعي والسكن ، حفظ الصحة والنظافة والمحيط  - 

   ؛الاستثمارات الاقتصادية  - 

مجال التنمية يمكن القول حسب وجهة نظرنا أن هناك  ختصاصات البلدية فيلإمن خلال السرد المختصر 
عناصر عرقلة مسار التنمية المحلية في الجزائر وكان لها دور سلبي في ذلك ، هذه الفترة يمكن حصرها في التقسيمات 

  .  الإدارية الفساد الإداري وضعف الموارد البشرية  ، الرقابة الإدارية 

   :على التنمية المحلية والمالية  التقسيمات الإقليمية وتأثيراتها -1

بلدية ، لم يكن لها أي تجانس  1535 ةصطناعي  للسلطات الفرنسيلإلقد ورثت الجزائر عن التقسيم ا
 676إلى  هابعد صدور مرسوم تنظيم الحدود الإقليمية للبلديات ، أدى إلى تخفيض عدد و م1963وفي ماي 

ثمانية عشرة ألف ساكن في البلدية الواحدة  18000در ب بلدية ، وتم تجميعها حسب توزيع عدد سكاني ق
لمتوسط عدد السكان ، حيث يكون التوزيع السكاني حسب عدد البلديات ، يتضح ذلك من خلال الجدول 

  التوزيع السكاني حسب عدد البلديات)  : 10( جدول رقم      : التالي 

  عدد البلديات  عدد السكان

  ساكن 5000إلى  0من 

  ساكن 10.000إلى  5000من 

  ساكن 20.000إلى  1000من 

  40.000إلى  20000من

  100.000 إلى 40000من

1000+  

  بلدية 38

  بلدية 209

  بلدية 275

  بلدية 131

  بلدية 34

  بلدية 7

  بلدية  676  المجموع

   .02رجع سبق ذكره،صبن شعيب نصر الدين ، تسيير الجماعات المحلية الواقع والتحديات م:  المصدر
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حيث أدى إلى تحقيق إلى حد ،يجابي إثر أبلدية ، كان له  676ها إلى عفيض عدد البلديات وتجميإن تخ

ما أعباء البلديات وإقامة فيها أساس مالي وبشري أكثر فعالية ونفعا في تجسيد وإشباع الحاجات العامة والتجسيد 

رد ة الأداة التي بواسطتها يمكن للدولة كما كان هذا التقسيم الإقليمي الجديد بمثاب،الأمثل للأهداف المركزية 

فتقدا خلال المراحل الأولى إسترجاع الصلاحيات التي إالاعتبار لأجهزا القاعدية بتحسين سيرها ، وتمكينها من 

كبر في التكفل بالحاجات أجل تحقيق نجاعة أميع الوسائل البشرية والمادية والمالية من تجض غر ستقلال بلإمن ا

د الحرب ، والمرتبطة بتسيير الجماعات المحلية وحاجات المواطنين المتعددة الأشكال ، وبالنظر إلى الهائلة  بع

الناجمة عن النزوح الريفي والنمو الديمغرافي والحضري ، فإن إصلاح التنظيم  تصاديةوالاق تماعيةالتحولات الاج

  ،ثر كبير على تمويل الجماعات المحليةألتغيرات ولاية ، وكان لهذه ا 31إلى  15الإقليمي قد رفع عدد الولايات من 

   1: واكبتها تعديلات عديدة تمثلت فيما يلي

  ؛اء الصندوق المشترك للجماعات المحلية بوزارة الداخلية إلح -

  ) . PMU( ، ومخططات التحديث الحضري )  PCD( إنشاء المخططات البلدية للتنمية  -

لمخططات البلدية للتنمية وذلك من خلال منحه إعانات مالية لكل من إشراك الصندوق المشترك في تنفيذ ا -

   ؛البلدية والولاية 

إعادة هيكلة الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ومهامه ، من خلال إنشاء صندوق تضامن البلديات  -

   ؛والولايات 

هذا التقسيم حيث أضاف ، 84/09رسوم جاء التقسيم الإداري الجديد بموجب الم م1984في سنة 

إلى  704وعدد البلديات من  48إلى  31الجديد عدد هي الولايات والبلديات ، فإرتفع عدد الولايات من 

دولار للبرميل  فساد الاعتقاد أن أي نقص  38تخذت هذه الخطوة في وقت كان سعر البترول يتجاوز إ،  1541

ولكن سرعان ما أدى هذا التقسيم إلى 2،ية البتروليةفي التمويل للجباية العادية سوف يتم تعويضها بواسطة الجبا

  : مشاكل وتعقيدات في التمويل كان لها تأثيرا سلبي على نشاطات الجماعات المحلية وتسييرها نلخصها فيما يلي 

                                                 
  .  17، ص  2001جويلية  18، اللجنة الخاصة الدورة "مشروع دراسة حول المالية المحلية "،  تماعيوالاج تصاديالس الاق  1

2 HAchemi GRABA , « les ressources fiscales des collectivités » , ENAG édition , Alger , 
2000.page53.  
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سوء ترشيد الهياكل الإدارية وعدم ملاءمتها مع واقع البلاد وبالكيفية التي تسمح بتصحيح النقائص والتخلف  -

   ؛ري الإدا

الجديدة ، فقد نجم عن ذلك زيادة حاجاا إلى الوسائل المادية والمالية لتجهيزها ،  837بالنسبة للبلديات ال -
خاصة بالنسبة لولايات أقصى الجنوب التي لا تتوفر مدا على مقرات وهياكل قاعدية ، فإن المساعدة الممنوحة 

   1؛بلدية اصطناعية تحتاج إلى توظيف جديد  600ر من نجر عنه ظهور أكثإرتفاع نفقاا وهذا إتزيد في 

زدياد عدد البلديات القروية عديمة الدخل ، وزيادة عدد الموظفين الذي يتطلب مضاعفة ميزانيات التسيير دون إ -
  ؛أي مورد مالي لمواجهة تقل الأعباء الإضافية 

 48بلدية و 1541وأصبحت توزع على  عدم كفاية حصيلة الجبائية لتغطية النفقات ، حيث تشتت الحصيلة -
بالنسبة للولايات ،  ٪50ولاية ، أي زيادة التوزيع الحصيلة إلى أكثر من  31بلدية ، و 704ولاية ، بدلا من 

هذه الإجراءات أدت كذلك إلى خلق جملة من البلديات الجديدة لم يصاحبها تطور في الموارد المالية للقيام بمهامها 
ية ، الاجتماعية والثقافية وحتى البيئية ، التي أوكلت إليها ، مما أدى إلى ظهور عدد كبير من الإدارية والاقتصاد

   ؛دناه آحسب الجدول م 1990من م 1988البلديات العاجزة منذ 

  )المبالغ بالملايين الدنانير (  1984تطور عجز البلديات بعد التقسيم الإداري ل ) :  11(جدول رقم 

العجز بعد مراقبة مصالح   ات العاجزةعدد البلدي  السنوات
  الولاية

  مبلغ الإعانات

1986  

1987  
1988  
1989  

1990  
1991  

  بلدية 52

  بلدية 63

96  

 -  

164  

  

  دج 51

76  
108  

 -  

 -  

31227563  

76.634387  
108.545676  

 -  

0.250  

  دج 1.963510  235  620  المجموع

  . 45ص   2001جويلية  18اصة ، المالية المحلية ، الس الوطني  الاقتصادي والاجتماعي ، اللجنة الخ:  المصدر
                                                 

  .  03، مرجع سبق ذكره ، ص  "تسيير الجماعات المحليات الواقع والتحديات"يب نصر الدين ، بن شع  1
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ميزانية ومع  100حيث لم يكن يتجاوز  م،1988وهكذا بلغ عجز البلديات مستوى مقبول حتى سنة            
ستمرارية هذا الوضع من سنة إلى أخرى أدى بتفاقم الوضع ، حيث بلغ مستوى عجز البلديات درجة أصبح إ

من العجز ، وقد نجم عن ذلك تراكم أوضاع لم تسوى  ٪ 57غير قادر على تغطية نسبة الصندوق المشترك فيها 
ستمرارها إلى إلحاق الضرر إ ىدأووجود ضمن الجماعات المحلية حديثة النشأة بقايا مشاكل حادة ،  ،بشكل كاف

  . بالجهاز الإداري ككل 

لعاجزة منذ نشأا ، ولا تستند إلى مورد مالي أو نجر عنه عدد كبير من البلديات اإأن التقسيم الإداري الجديد ، 
قتصادي ، وهو توسيع أجهزة تواجد الدولة على مستوى إفكان الهدف سياسيا بحت أكثر منه  ،قتصاديإنشاط 

تحسيسه بقرب السلطات من انشغالاته ولو كان  و .نه قريب من الإدارة أالتراب الوطني ، حيث يشعر المواطن 
  . نوب من الوطن موجود في أقصى الج

خدمة المواطن وتلبية إحتياجاته الأساسية  فكرة هتمامات بقدر ما كانت ذات أهداف نبيلة تحتوي علىلإهذه ا
نفسر إنشاء بلديات في مناطق معزولة تفتقر إلى موارد  كيفف ،بقدر ما كانت أفكار تخدم أهداف إيديولوجية

  .مالية وأخرى تفتقد إلى الحياة الاقتصادية 

  الآثار الناجمة عن ضعف الموارد البشرية والفساد الإداري  -2

ستقلال كانت الجماعات المحلية تسير وفقا للقوانين الموروثة عن النظام الاستعماري وأصبحت لإغداة ا
كان لا بد من   هليعو  .بيين بصفة جماعيةثر رحيل موظفي البلديات الأورو إتعاني كثيرا  1535البلديات ال 

بات الناجمة عن ذلك ، وهكذا تم تنصيب لجان التدخل الاقتصادي والاجتماعي وتكليفها مواجهة الصعو 
بمساعدة حكام المقاطعات في مهام إعادة تنظيم المقاطعات وفي إعداد برامج التجهيز العمومية  وأنشئت فيما بعد 

طعات التي كانت تمثل مسبقا للمقا تماعيةوالاج تصاديةأي عقب تنصيب االس الشعبية البلدية ، االس الاق
جل تحقيق نجاعة أاالس الشعبية الولائية ، وكان الهدف المنشود هو تجميع الوسائل البشرية والمادية والمالية من 

كبر في التكفل بتسيير   الجماعات المحلية وحاجات المواطنين المتعددة الأشكال ، وقد تم تعيين المندوبيات الخاصة أ
 ،م المقاطعات وتنصيبها بواسطة تدخل الدولة بشكل منظم وفي إطار إعداد ميزانيات البلدياتبقرارات من حكا

  .د الأدنى لتسيير المصالح المحليةوذلك في ظل حرص السلطات العمومية والتخفيف من أعباء البلديات وضمان الح

 تركيبة المستخدمين  وفي في باثر سلأستمرارية تدخل الدولة في تعيين مستخدمي الجماعات المحلية ، إإن 
أداء مهامها الأساسية ، حيث تتميز الجماعات المحلية عن سائر المؤسسات الأخرى في كوا تتكون من جهاز 

قتراع لإإداري يتم تعيينه عن طريق التوظيف العادي الإعلان والمسابقة والتعيين وجهاز تسييري يتم بواسطة ا
الجزائر كانت مميزا سوء التكوين وقلة الكفاءات وغالبا ما يحول دون تقديم  ن هذه التركيبة فيأنتخاب ، غير لإوا

  . الخدمات بالشكل الجيد والفعال ، ضف لذلك ثقل أعباء المستخدمين لهذه الشريحة 
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رتفاع أعبائهم وهيمنة التسيير البيروقراطي إتركيبة مستخدمي البلديات و : وحسب وجهة نظرنا يعود ذلك إلى 
  .المركزي 

  

  : تركيبة مستخدمي البلديات وثقل أجورهم  )2-1

أعوان التنفيذ   1 :إن تركيبة مستخدمي البلديات في الجزائر كانت تتكون من ثلاث أصناف هم على  التوالي 
موظف دائم موزعة حسب الأصناف  146665هذه التركيبة كانت تتكون من  و .أعوان التحكم ، الإطارات 

  : المذكورة كما يلي 

  م1997تركيبة مستخدمين البلديات حتى سنة ) :  12( ول رقم جد

  

  نسبة المستخدمين  عدد المستخدمين  الصنف  الترتيب

1  

2  
3  

  

  الإطارات

  أعوان التحكم

  أعوان التنفيذ

7654  

18124  

120887  

05.22٪  

12.36٪  

82.42٪  

  ٪ 100              14665  اموع              

  

       Sources : centre national d’étude et d’analyse et de planification (CENEAP) . "études 
statistiques financières des communes" , Alger 1997 .p  19 

           

إن توزيع عدد المستخدمين من خلال هذا الجدول يستوجب منا التوقف والتأمل في نسبة هذا العدد إلى 
فإذا   ،إطار يسير شؤون بلدية 7654بلدية ، يمكننا أن نستنتج أن هناك  1541مجموع البلديات المكونة من 

إطار  أي   7654مليون نسمة من إجمالي سكان الإقليم الوطني ، يسيرها  31بعد من ذلك ، فإن أذهبنا إلى 
وعليه نقول أن التأطير بقي بعيدا   .)4050=  7654/  31000.000( فرد  4050كإطار يسير شؤون 

فقط هم من أعوان  ٪ 12بعد عن مقياس النجاعة بالإضافة إلى ذلك نلاحظ دائما من خلال الجدول أن كل ال

                                                 
  .  09مرجع سبق ذكره ، ص  "تسيير الجماعات المحليات الواقع والتحديات" بن شعيب نصر الدين ، طيبي بومدين ،  1
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اءات مهنية وهذا دليل على وجود خلل كبير في تركيبة المستخدمين كفلا يتمتعون بأي   ٪82التحكم و
  . للجماعات المحلية وبالتالي يكون لها تأثير سلبي في الاستجابة للمتطلبات العمومية 

 ٪ 80ستنزفت إاينة تببالنسبة لكتلة الأعباء وثقل حجمها ، فنقول أن هذه الشرائح الثلاثة بتركيبها الم أما
من ميزانية التسيير ،  مما شكل عبئا ثقيلا على ميزانية البلديات ، خاصة البلديات الضعيفة والمتوسطة الموارد ، 

الصندوق المشترك للجماعات المحلية ، وهذا دليل آخر على والتي غالبا ما تعجز عن تسديدها إلا باللجوء إلى 
ثقل هذه المصاريف على الموارد المالية للبلديات ومؤشر عن طبيعة تسيير البلديات وعلى محدودية القدرة الادخارية 

  .  لها

  : هيمنة التسيير البيروقراطي  المركزي  )2-2

البيروقراطية المركزية في التسيير الإداري والاقتصادي  تعاني كل من البلدية والولاية في الجزائر من هيمنة
والاجتماعي لها ، وسلب منها وقتها التنموي ورعاية شؤون المواطنين المنوط ا في إطار القوانين المعمول ا ، 

للتعليمات وأصبحت تمثل أداة تنفيذية ين البيئة اتمعية المحيط ا الأمر الذي أدى إلى تراجع التفاعل بينهما وب
لى نقص مصداقيتها ومشروعيتها ، وفقدان الثقة فيها إوالتوجيهات الفوقية ، مما زاد في الحد من المبادرة والإبداع  و 

  : إلى المواطنين ، ونستدل هذا الشأن بالمظاهر التالية 

  ؛رتفاع نسبة الاحتياجات والشكاوي والتظلمات الشعبية إ -

ختلاسات لإتبذير الأموال ا: لانحرافات في ممارسة المنتخبين على سبيل المثال نتشار المحسوبية وظهور بعض اإ -
   ؛ستعمال التزوير والصفقات غير القانونية إو 

يشغل كل من تقلد منصبا سياسيا وإداريا إلى تقرير برامجه في دائرته الانتخابية وخدمة المصالح الشخصية، مما  -

   1؛ة على مستوى الجماعات المحلية رتفاع ظاهرة الزبونية والرشو إأدى إلى 

  :الرقابة الإدارية والمالية وتأثيراتها  -3

يزال عملها مرتبط بمؤسسات وأجهزة الدولة   ستقلال المالي ، لالإرغم تمتع البلدية بالشخصية المعنوية  وا
ية المحلية ، قمنا ويخضع للرقابة ، تمس بعض أعمال أعضاء الس الشعبي البلدي وأنشطته ، وكذلك على المال

  : بحصرها في النقاط التالية 

  : تبعية النظام الجبائي للدولة  )3-1

                                                 
ماي  18و 17مداخلة مقدمة ضمن ملتقى دولي ، لجامعة سعد دحلب ، يوم  ، "تسيير الجماعات المحلية الواقع والتحديات"رقية فتحية ،  نايرين  1

  .  05، ص  2010
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حيث تنفرد    1،  جبائي لا يعترف بوجود سلطة جبائية للجماعات المحلية  متبنت السلطات الجزائر نظا
صيل الضريبي وليس لوعاء والمعدلات الخاصة بالتحاالدولة بقرار إنشاء أو إلغاء الضرائب والرسوم ، تحديد 

الضرائب  كما يتم عملية  تستلام حصصها سنويا من مديرياإ جماعات المحلية أي دخل في هذه العملية سوىلل
توزيع الموارد الجبائية على مختلف البلديات عن طريق المصالح الضريبية التابعة مباشرة لوزارة المالية، وليس 

ض حصتها من التحصيل الجبائي  وذه الإجراءات أصبحت ن أو رفعة على الططللجماعات المحلية أي سل
الدولة هي المهيمنة على المصادر الجبائية ، بدليل أن التقرير النهائي للجنة الوطنية للإصلاح الجبائي اية 

منه يخصص للجماعات  ٪25بينما  ٪ 75، يؤكد على أن نسبة التحصيل الجبائي العائد للدولة هو  م1998
ه نستخلص أن هناك تناقض بين النصوص التي تسير الجماعات المحلية والواقع الملموس المتميز المحلية وعلي

  . بالممارسات الهيمنة والسيطرة والتحكم في التسيير من طرف السلطات المركزية 

  :  هيئة مستقلة وأعمال البلديةك ةالرقابة على المجالس الشعبي )3-2

ي يعين من طرف رئيس زائر حسب علمنا إلى سلطة الوالي الذتخضع القرارات الس الشعبي في الج
حل رؤساء االس الشعبية البلدية وفي الواقع هو هيمنة منتخبة من طرف  قحيث يتمتع الوالي بحالجمهورية ، 

الشعب ، كما تخضع كل قرارات رئيس الس الشعبي البلدي إلى سلطة الوالي وسلطة رئيس الدائرة ، ويمكن له 
الحق في الرقابة على أعمال كما له  .تخاذ الإجراءات المتعلقة بالمحافظة على النظام العام في إقليم البلدية إا أيض

بالميزانيات والحسابات وإحداث مصالح ومؤسسات  فالوالي له الحق في التصديق على المداولات الخاصة ،البلدية
  . عمومية بلدية ، إبطال أو إلغاء المداولات 

ام من لإهذه الصلاحيات التي يتمتع ا الوالي جعلت البلدية سلطة تابعة ، وتوجه لها دوما أصابع اإن مثل 
نشغالات المواطنين ودورها التنموي المنوط به خاصة فيما إطرف السكان ووسائل الإعلام ، بأا تنحرف عن 

  .مستلزمات الحياة الأساسية  يتعلق بانجاز توزيع السكن والمحلات التجارية وقطع الأراضي وغيرها من

  

  :  الرقابة على ميزانية الجماعات المحلية وعلى خطط ومشاريع التنمية )3-3

تقوم كل من البلدية والولاية بإعداد موازنتها المحلية والمصادقة عليها من قبل مجالسها المنتخبة ويتم 
ة عن التقديرات الخاصة بإيراداا ونفقاا، غير وجدت ، حيث تعتبر هذه الموازن ذاقتراح التعديلات إإ مناقشتها و

عتمادها من طرف الجهات الوصية سواء من طرف الوالي بالنسبة إأنه لا يتم مباشرة تنفيذ الموازنة المحلية إلا بعد 
السلطة  للبلدية ، أو وزارة الداخلية والجماعات المحلية بالنسبة للولايات ، وبالتالي فإن البلدية والولاية ليست لها

على أموالها ، بالإضافة إلى ذلك تعمل السلطة المركزية على مساعدة البلدية في إعداد خططها التنموية حتى لا 

                                                 
  .10مرجع سبق ذكره ، ص "تسيير الجماعات المحليات الواقع والتحديات" بن شعيب نصر الدين ، طيبي بومدين ،   1
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تتعارض مع الخطط الوطنية وذلك من خلال تقديم الإعانات المالية ومراقبة عملية الإنفاق من طرف الوالي الذي 
لقطاعات والبرامج البلدية للتنمية ، وتجدر الإشارة هنا إلى أن يأمر بالصرف وتسيير ميزانية التجهيز في مختلف ا

لا يعكس النقائص الحقيقية المرتبطة أساسا بالخدمة العمومية وتحسين الإطار  ليةالتوازن في ميزانيات الجماعات المح
  .  المعيشي للمواطنين الجزائريين 

  

  م2000 – م1990 تقييم حصيلة تجربة التنمية المحلية بعد:  المطلب الثاني 

تستحق دراسة خاصة حسب وجهة نظرنا وهذا م 2000إلى غاية  م1990إن الفترة الممتدة من جوان 
  :بسبب 

صدور قوانين جديدة تتعلق بالبلدية والولاية والتي  تؤكد توسيع قاعدة الحكم المحلي والمشاركة الشعبية  -
على مبدأ القائمة الانتخابية النسبية والذي يقلل من  عتماد قانون الانتخابات المبنيإ والديمقراطية من خلال

  ؛نفراد بالحكم لإة للمجلس الولائي والبلدي واينحتكار التشكيلية السياسية المعإ

  ؛قتصاد السوق إحلول التعددية الحزبية والإرادة السياسية للبلاد بالدخول إلى  -

نعكاس أزمة وطنية طبعها العنف إكان لها ،   م1991بتداءا من سنة إرض الجزائر إلى وضعية صعبة تع -
والإرهاب والتخريب مما تسبب في عرقلة المسار الديمقراطي ، وفي تسيير جميع القطاعات وعلى وجه الخصوص 

   ؛التنمية المحلية 

  الانعكاسات الأزمة على مهام الجماعات المحلية  -1

ختصاصات كبيرة فيما إالمحلية مجال  أعطى للجماعات م1990بعد صدور قانون البلدية والولاية عام 
نتخابات لإا بشهرين جاءت اهمصدار إ بعديخص وسائلها المالية  وإعداد برامج ومخططات التنمية وتنفيذها ، و 

تصبح الدولة منشغلة و لتضع هذين القانونين تحت المحك  م1990جوان  12التعددية الأولى في الجزائر يوم 
تحمل تسيير  ،ستقرارلإلبرامج جوهرها وسدادها وأفرزت مظاهر عدم ابالأحداث ، وتفتقد المخططات وا

هتمام لإالجماعات المحلية عواقب الممارسات الجديدة وطرق العمل التي فرضت المسؤولين المحليين تجاوز القانونين وا
  . أكثر بالاستقرار والأمن وخطط النظام العام 

هامها الحقيقية بشكل جيد فكانت النتيجة التباين والتفاوت وهكذا أصبحت الجماعات المحلية عاجزة عن أداء م
سوف .  قم الوضع وذلك من خلال العجز المستمر على مستوى البلديات ، ضعف التمويل ، وثقل الأعباء فاوت

  . نحاول دراستها بالتفصيل 
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  :  مشكلة التمويل المحلي )1-1

ية مواردها المالية ، وهذا للتقسيم الإداري لسنة تكمن مشكلة الجماعات المحلية في الجزائر إلى عدم كفا
قتصادي ، حيث إحدث بلديات جديدة عاجزة ، بلديات لا تستمد إلى مورد مالي أو نشاط أالذي  م1984

،  ٪ 50نخفاض عائدات الجبائية البترولية إلى حوالي إأدى إلى  م1986الايار الحاد لأسعار البترول بداية سنة 
  . لمساعدات المخصصة من طرف الدولة للجماعات المحلية نعكس سلبا على اإ

وهكذا بدأ العجز يتراكم وأعباء الدولة تتزايد لمحاولتها تخفيف العجز وتقليصه ولكن دون جدوى فأسباب 
الأزمة أو التخفيف  معالجة أثرت سلبا على مجهودات الدولة في، تضاعف من عام إلى أخرتالعجز لا تزال قائمة و 

يظهر بوضوح إرتفاع عدد البلديات  124الوارد في البحث من الصفحة ) 06(والجدول رقم ، عن حدا 
سنة  1249،  ثم إلى  م1995سنة  889إلى  م1990نتقل في سنة إالمذكورة ، حيث  العاجزة خلال السنوات

غ العجز مرات بينما في نفس الفترة تضاعف مبل 05، أي أن عدد البلديات العجزة تضاعف بحوالي  م2000
نه أصبح عاجز عن أمرة ، هذا العجز كان له تأثير بدرجة كبيرة على سير الصندوق المشترك لدرجة  22بمقدار 

  . من الطلب المعبر عنه ٪ 57تغطية نسبة العجز والتي تجاوزت 

  : عدم تطابق الموارد مع الأعباء  )1-2

عدة صلاحيات فيما يخص التنمية في ، أسندت لهما  م1990بعد صدور قانون البلدية والولاية لعام 
ختصاصاا إمختلف االات كالاقتصاد والتعمير والسكن ، التعليم والثقافة ، حماية البيئة ، وهذا على غرار 

  . التقليدية من إنشاء وتسيير وتنظيم المصالح العمومية الإجبارية 

جل تقدير أى أحسن وجه ، ومن إن كل هذه النشاطات تحتاج إلى مصادر مالية ضخمة للقيام ا عل
حول حاجات م إعداد بطاقة فنية 1999عتمادات الواجب توفيرها لتجسيد كل هذه الصلاحيات تم سنة لإا

  : التمويل المقدمة من طرف البلديات والاعتمادات المخصصة من مواردها المالية الذاتية فأعطت النتائج التالية 

المبالغ (  م1999 – م1996مقدمة من طرف البلديات من حاجات التمويل ال)  :  13( جدول رقم 

  )بملايين الدنانير

  السنوات

  القطاع                                   

  المجموع   1999  1998  1997  1996

  19710  6312  3811  5695  3892  التعليم

  16428  6404  3405  4415  2124  الطرق والإنارة العمومية

  452  -  57  373  22  اللوازم المدرسية

  5741  1825  1346  1574  996  صيانة قنوات التطهير
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  6406  1583  1530  2086  1207  الشباب والرياضة والثقافة

  29921  1622  1906  1580  9813  ..قطاعات أخرى      قاعة علاج   

   م2001جويلية  ،عتمادا على بيانات ، تقرير اللجنة الخاصة المالية المحليةإ من إعداد الباحث:  المصدر

  

تمثل حاجات التمويل المقدمة من طرف البلديات الفرق بين مبلغ النفقات المنجزة من طرف البلديات 
أن القطاعات المسندة   لنا الجدول يبرز هذامن خلال وبين مبلغ النفقات الضرورية للتكفل المنتظم بحاجاا و 

المتوفرة لديها ، ولضمان السير الحسن لأي قطاع  عتماداتلإمسؤوليتها إلى البلديات تحتاج إلى مبالغ أكثر من ا
نجاز لإومواجهة الأعباء الخاصة به يحتاج إلى مساعدات كبيرة من الدولة ، فعلى سبيل المثال تحتاج البلديات 

مليون دينار  وهو مبلغ ضخم  19710خلال أربعة سنوات إلى  م1996الأعمال لقطاع التعليم في سنة 
ليا أنه مهما كانت البلدية تتمتع بصحة مالية جيدة جديات ومواردها المتاحة ، وعليه يتضح يتعارض بين أعباء البل

إلا أن أعباء ومطالب القطاعات تزداد من سنة إلى أخر وهذا يجعلها دائما في عجز عن مواجهة كل الأعباء 
  . ة للمواطنين ئلب الطار والصلاحيات بشكل سليم ، وتأخر في تجسيد كل الأهداف المبرمجة بالإضافة إلى المطا

  : ثقل أعباء المستخدمين  )1-3

تشكل مصاريف المستخدمين عبئا ثقيلا على ميزانية البلديات حيث كانت تشكل أكثر نسبة من 
ناحية رتفعت كل النسبة مع الوضعية التي عرفتها البلاد خلال العشرية السوداء ، لاسيما من إعتماداا  وقد إ

، بمنح مساعدة  م1995حيث كلف هذا الأخير منذ . رد الصندوق المشترك للجماعات المحلية التوزيع الفعلي لموا
مليار  31.1سنوية لفائدة الحرس البلدي لتلبية نفقاته في مجال التسيير ، فقدرت الحاجات في تلك الفترة بحوالي 

  1،٪50دج تساهم ميزانية الدولة فيها بنسبة 

ن البلديات كانت تعاني من وضع مالي غير ألتنمية المحلية خاصة و ويتم هذا التدخل على حساب عمل ا
  .   شارة إليه سابقا الإمستقر كما سبق 

هذه النسبة إذن وحجم المبالغ التي تمثلها ، تشكل عبئا كبيرا على البلديات الضعيفة والمتوسطة الموارد ف
ك ، والذي قدم ما يعادل أكثر من التي غالبا ما تعجز عن تسديدها إلا باللجوء إلى الصندوق المشتر 

    2 .م1999بلدية عاجزة سنة  1207مليون دينار ل 8824

                                                 
  .  42، مرجع سبق ذكره ، ص م2001جويلية  18، تقرير التنمية المحلية الدورة  تماعيوالاج تصاديالس الاق   1
  .  09، مرجع سبق ذكره ، ص "الجماعات الإقليمية ومفارقات التنمية "بن شعيب نصر الدين ،    2
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عدم تطبيق وزارة الداخلية إلى  التابع إلى وجيهلقد دفعت هذه الوضعية إلى التدخل في طرق مجلس الت
وتغطية العجز البلدي  ،  صالتوزيع المحدد في النصوص وتخصيص جميع موارد صندوق التضامن إلى تسيير الحر 

 09المالي للبلديات ، وهكذا أصبح مجلس التوجيه للصندوق المشترك للجماعات المحلية يخصص سنويا مبلغ قدره 
  .من الحاجات الحقيقية للبلديات  ٪58ستثنائية للتوازن ، وهذا لا يغطي إلا نسبة إإعانات كملايير دينار  

من الصلاحيات و  الذي هو أساس النفع المحليو ت المحلية إن ثقل هذه الأعباء انعكس سلبا على نشاط الجماعا
  . جلها وجدت البلدية والولاية أالتقليدية التي من 

   :نعكاسات الأزمة على التنمية المحلية إ -2

رتفاع التضخم إو  ٪  2لقد تميز الوضع الاقتصادي في بداية التسعينات بتراجع النمو الاقتصادي بحوالي 
نعدام إ ستمر تدهور ميزان المدفوعات معإ ورتفاع معدل البطالة بشكل كبير إة إلى ، بالإضاف ٪ 20.5إلى 

حتياطات الجزائر من العملة الصعبة  حيث إنخفاض الكبير في الإإمكانية اللجوء إلى الأسواق المالية العالمية مع 
انات الدولة للجماعات ثر على إعأمر الذي ،الآستيراد الإأصبحت لا تغطي أكثر من شهرين من حاجياتنا في 

  . المحلية والمتمثلة في حصتها من الربح البترولي والمساعدة في تمويل المخططات والمشاريع الكبرى داخل الولاية 

إن الوضعية التي عرفتها البلاد خلال العشرية السوداء لاسيما ن الناحية الأمنية ، قد دفعت بالصندوق 
توجيه تداخلاته قصد المشاركة في التكفل المالي بأجور الحرس البلدي من جهة  المشترك للجماعات المحلية إلى إعادة

تم هذا التدخل على حساب عمل التنمية المحلية ، يوبالعجز المالي المتزايد للبلديات من جهة أخرى ، حيث 
الناتج و لمحلية ن البلديات كانت تعاني من وضع مالي غير مستقر ومستمر في الموازنة العامة للجماعات اأخاصة و 

  : عن مجموعة من الأسباب ترجع أساسا إلى 

نعدام الفعالية في تطبيق التشريعات الجبائية بسبب غياب التنسيق بين الجماعات المحلية والإدارة الجبائية في إ -

   1 ؛ازيتساع رقعة الاقتصاد المو إتطبيق الضرائب وتفادي التهرب والغش الجبائي نتيجة ممارسة أنشطة غير رسمية و 

نشاط : نحراف بين الأوعية الجبائية والتي تشكل الأساس الخاضع للضريبة والنشاط الحقيقي للأفراد مثلالإزيادة ا -
دج ، وهذا بسبب غياب الرقابة على  240.000دج بينما الوعاء الجبائي المقدر هو مبلغ  600.000حقيقي 

ستخدام أساليب جد دقيقة في قياس مستوى النشاط إم البلديات الاقتصادية من قبل الإدارة الجبائية أو عد
  ؛وبسبب وجود الفساد والتسيب داخل الإدارات المكلفة ذه العمليات الجبائية والخيرية 

   2؛جالها المحددة حتى تسمح بتمويل النفقات المبرمجة والتابعة لهاآعدم تحصيل الضرائب في  -

                                                 
الملتقى الدولي حول تسيير الجماعات المحلي ،جامعة " إشكالية ترقية مصادر تمويل الجماعات المحلية بن كاملة محمد عبد العزيز ،  1

  . 01ص.م2010ماي17/18البليدة،
  .  02، ص  بقاسالرجع نفس الم بن كاملة محمد عبد العزيز ،  2
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اعية المهمة تنعدم فيها الضرائب على محاصيلها الزراعية مما يؤثر على هناك بلديات وولايات غنية بالثروات الزر  -
   ؛الوعاء الضريبي للجماعات المحلية 

،  م1995مارس  31تصفية المؤسسات العمومية وخصوصيتها في إطار برنامج التصحيح الهيكل الاقتصادي  -
   ؛لضرائب لهذه المؤسساتعتمادات مداخيل اإفكان سببا في عجز البلديات والولايات نتيجة نقص 

عدم وجود معيار جديد للإيرادات بسبب انعدام التخطيط ولانجاز مشاريع جديدة مثل بناء السكنات  -
  ؛والمحلات التجارية والتي قدر مبالغ الإيجار ودفع الضرائب 

لية وأبعادها مما زاد نتشار التبذير والفساد بشتى أنواعها بسبب نقص الكفاءات في التسيير وتجاهل لمعنى المسؤو إ -
  ؛نتشار التبذير والرشوة وإنفاق المال العام إفي 

نعكس سلبا على إستمرارية العجز في الموازنة العامة للجماعات المحلية ، إإن هذه الأسباب المذكورة تسببت في     
المعرقلة لعملية التنمية على وجعلتها بعيدة كل البعد عن مهامها الحقيقية وإلى إنتشار مجموعة من المظاهر  ،تنميتها 

  : المستوى المحلي نذكر منها 

ستقرار الأمني ، مما خلق حالة لإرتفاع النزوح السكاني نحو البلديات والولايات الغنية وبحثا عن اإ �
  .اللاتوازن للتوزيع السكاني 

وجودة في المناطق تدهور الحالة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية للجماعات المحلية خاصة الم �
  . الداخلية والجبلية 

  .  الميزانية العامة للدولة بفعل إعاناا للولايات والبلديات ذات العجز ء فيزيادة العب �

نجاز المرافق العامة والضرورية للسكان مثل بناء المدارس المراكز الصحية والصرف الصحي ، إنقص في  �
  ... الماء الشروب وغيرها 

المبذولة من طرف السلطات المحلية والوطنية بمختلف شرائحها إلا أن التنمية المحلية بقيت بعيدة  رغم الجهود     
حيث  ،ل هذه المرحلة بالجانب الأمني وإعادة الاستقرار لاهتمت الدولة خإكل البعد عن المفهوم العلمي ، فقد 

فأصبحت البلديات تحصي موا  خاصة النائية والمنعزلة من ويلات الإرهاب ، ،انت البلديات  وسكااع
ن أرامل ويتامى وثكلى، بالإضافة إلى أن العديد من البلديات عرفت مجازر جماعية  حرق الممتلكات موالضحايا 

الخ ، عشرية دامية وسوداء عايشتها البلديات وسكاا تسببت في وفاة أكثر ... الخاصة والعامة التدمير ، تخريب 
مليار دولار وتجنيد لمختلف القطاعات من بينها قطاع الأمن  30رة حوالي ألف شخص وكذا خسا 1500من 

والقطاع الصحي والذي تزايد الضغط عليهما بفعل العمل الإجرامي ، هذه الأرقام سميت في تراجع الاقتصاد 
اهرة من تخذت الدولة الجزائرية العديد من الإجراءات للقضاء على هذه الظإالمحلي والوطني على حد سواء لهذا 
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تخذت كلها بغرض ترسيخ الأمن أإجراءات  . بينها قانون الوئام المدني وقانون الرحمة المصالحة الوطنية كأخر قانون
  .والاستقرار

نعكاس أزمة وطنية في عرقلة مسار لإليس مبررا كافيا  غياب الأمنستقرار و لإوتجدر الإشارة هنا إلى أن عدم ا 
ل أخر وهذا حسب وجهة نظرنا يتمثل في وجود نقائص حاصلة في تسيير شؤون التنمية المحلية ، بل هناك عام

بالنسبة للنقائص الحاصلة في تسيير ت لتصبح قاعدة عامة ممارسات سلبية فتطور أفرز الجماعات المحلية مما 
  : الجماعات المحلية تمثل أساسا في العناصر التالية 

دي والولائي تجاوز رؤيتهم الضيقة لمفهوم التمثيل الشعبي وتمثيل ستطاعة كل من رئيس الس الشعبي البلإعدم  -
الدولة ، هذا لأم يهتمون فقط بدورهم كممثلين للدولة على حساب مهمتهم كممثلين للشعب الأمر الذي 

  ؛أعطى تناقضات وتضاربات 

نظرا لانعدام التكوين بة ومضرة بمصلحة المواطنين حز إن التعددية داخل االس المنتخبة كانت شكلية مت  -
في معظم الحالات يصل على رأس االس الشعبية المحلية عن  .المتخصص وقلة الوعي في طرح القضايا وحلها 

نتخاب ، وتعيين أشخاص مختلفة يمثلون وزنا شعبيا بدون ثقافة ولا دارية بمعالم الجماعات المحلية ، لإطريق ا
ا عاليا وثقافة عامة ولكنهم لا يفهمون في عالم التسيير ، وقليلا جدا ما أشخاص يمثلون وزنا شعبيا ويملكون تكوين

نصادف شخصا أصبح رئيسا للمجلس الشعبي البلدي والولائي صاحب وزن شعبي وتكوين عالي ويملك برنامجا 
   1؛يتماشى وواقع الجماعات المحلية ومهامها 

 ل العلم والأخلاق تحل محل القدرة والكذب يحل محلفالشعبية والمحسوبية تحل محل البرامج والإخلاص يحل مح -
  المصداقية والأمانة وكأن االس المحلية أصبحت منصة يصل إليها من هو أكثر الناس شعبية عروشية وإخلاصا

    2؛ستيعاب البعد الحقيقي لوظيفة الجماعات المحلية لإملكهم أوأخلاقا وليس من هو أقدرهم وأعلمهم و 

  : ارسات السلبية فمن أبرزها نذكر مايلي ما بالنسبة للممأ

عجز الجماعات المحلية عن حل مشاكل المواطنين بسبب منتخبيها الذين لا يقومون بأي دراسة ولا جرد  -
  ؛للإمكانيات والاحتياجات

                                                 
، مؤتمر العمل البلدي الأول ، مركز البحرين للمؤتمرات ، "دور البلديات في رفع المستوى الصحي للسكان وتحقيق التنمية "، رحيمةبومدين حوالف   1

  .  07، ص  2006مارس  27،  26يوم 
  
  .  07ة ، نفس المرجع السابق  ، ص بومدين حوالف رحم  2
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هتمام المسؤولين على الجماعات المحلية بالمدفوعات على حساب تقوية الإيرادات ، حيث أشرنا سابقا أن إ -

ماعات المحلية تعيش عجزا ماليا وهي تطالب دائما بتسجيل مشاريع جديدة وهي غير قادرة على تصفية رزنامة الج

   ؛المشاريع المسجلة 

تعيش الجماعات المحلية صراعات رهيبة بسبب أن منتخبيها لا يميزون بين إلزامية تمثيلهم للشعب وللدولة ولا  -

   ؛ب الثقة في الكثير من رؤساء االس سح حل مشاكل المواطنين مما أدى إلى ىعل

ستفزازات لإن مؤسساا تعرضت للتلاعبات والألا تسير الجماعات نحو التنمية المحلية في الكثير من الحالات ،  -

  ؛سؤوليها موالنهب واللامبالاة من طرف 

المساعدات الاجتماعية يتم كيف يتطور التضامن المحلي بين البلديات ومختلف فئات  اتمع المدني ، وتقديم   -

   ؛عتبارات شخصية أو المحسوبية ورد الجميل إوفقا لحسابات سياسية أو 

هذا هو الواقع وحقيقة الأمر ، ولا يمكن نكرانه أو تجاهله ، بل يجب العمل على إيجاد نظرة تساهم على 
ية وإبراز المؤهلات والمواهب والتعاون ، جعل كل من البلدية والولاية إطار محليا لتقديم المبادرات  الفردية والجماع

وذلك بوضع نشاط عمل يقوم وفق مبادئ وطنية وأسس علمية وفي إطار منهج جديد للتسيير واضح الأهداف 
جل تقديم الخدمات للمواطنين في أحسن أل منتخب أو مسؤول مهما كانت توجيهاته من كوالوسائل ينفذه  

  .للدولة وحسب خصوصية اتمع المحلي وواقعهالظروف وبما يتماشى والسياسة العامة 

  

    م2011و م1999تقديم حصيلة برامج التنمية المحلية بين :  المطلب الثالث 

إن العراقيل والتأخر المسجلات خلال فترة المأساة الوطنية قد شكلا تحديا كان من الواجب على الدولة 
، كان الهدف منها هو التكفل  ةتلف برامج التنمي، حيث شرعت في تجسيد مخم1999الجزائرية رفعه منذ سنة 

وتم فعلا لامركزية العديد من البرامج على المستوى الولاة   ،بحاجيات المواطنين والمساهمة في إنعاش النمو الاقتصادي
ثر حقيقي على أكان لها   م2011و م1999سند العديد من المشاريع والاستثمارات الكبرى إلى الولايات بين أو 

  . ين ظروف معيشة المواطنين كما سوف نبينه في هذه الورقة البحثية تحس
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   م2004إلى  م1999ضبط وتحليل النتائج المسجلة لبرامج التنمية من سنة   -1

إن تحليل وضبط النتائج المسجلة خلال هذه الفترة يسمح لنا باستخلاص تأثير برامج التنمية على دعم 
  .تقديم الخدمة العمومية وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين  التنمية الوطنية ، وتحسين مستوى

  : على ظروف المعيشية للمواطنين هانعكاسإالبرنامج والوسائل المالية والمادية المستعملة في  )1-1

 550مبلغ مالي قدره  م2004إلى  م1999لقد خصصت الدولة الجزائرية خلال الفترة الممتدة في 
لأا برامج تطور في إمكانيات  وهذا1،منه وجه للبرامج القطاعية غير الممركزة   ٪  78 مليار دينار للولايات ،

لها دور مهم جدا في خلق التوازن الجهوي للأقاليم خاصة فيما يخص و وتمويلا  ةدراس ا،وتأطير  ااتمع المحلي إعداد
 22ما أ .اء والغاز ومحطات النقل البري الطرق الولائية والتزويد بالماء الصالح للشرب أو الصرف الصحي ، الكهرب

  . الباقية فخصصت المخططات البلدية للتنمية التي هي برامج ذات بعد محلي  ٪

مشروع في مختلف القطاعات،  70491رض الواقع وذلك بتسجيل أإن هذا المبلغ المالي تجسد على 
، الموجهة للتنمية ) م 2004- 2001(  حيث تشير التقارير الخاصة ، برنامج الإنعاش الاقتصادي المنفذ خلال

مليار دج ، وزع على مختلف القطاعات كما  776أي   بمبلغ قدر ب ،نجازها إمشروع قد تم  63756المحلية أن 
  نلاحظ من خلال الجدول : بينه الجدولين التالين 

   2004 – 1999على البلديات والولايات خلال الفترة  جتوزيع حصص البرام) :   14( جدول رقم 

                     ) المبالغ بالمليار الدنانير (                                                                                  

  السنوات

  البرامج
  

1999  

  

2000  2001  2002  2003  2004  

  PCD 18.2    35.5       39.9  41.8  45.5  26.0البرامج البلدية للتنمية  

  PSD  29.4  49.2  80.9  154.8  245.5  188.5البرامج القطاعية  

  114.85  291.0  196.6  120.8  84.7  42.52  المجموع

                            .عتمادا على بيانات وزارة المالية ، المديرية العامة للموازنة إ الباحثمن إعداد:  المصدر 

ن البرامج البلدية للتنمية والبرامج القطاعية غير ممركزة دول أعلاه مخصصات رخص البرامج لكل ميبين الج
هذه الأخيرة على التخصصات الموزعة في كل السنوات ويرجع ذلك حسب وجهة نظرنا إلى  نة، ونلاحظ هيم
  : الأسباب التالية 

                                                 
                                                                                         .6ص2006جوان  25ولاة قصر الأمم ، وزارة الداخلية والجماعات المحلية ، تقرير ائي حول حصيلة برامج التنمية المحلية ، لقاء الحكومة وال  1
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أبعاد جغرافية إن هذا النوع من البرامج مشاريعه كبيرة وذات بعد وطني أو جهوي هدفها يئة الإقليم وتحتوي على 
  ... الطريق السيار غرب شرق ، ومشاريع السكك الحديدية والموانئ وغيرها : تتجاوز المستوى المحلي وتشمله مثل 

تأخذ بعين الاعتبار جميع حاجات ومتطلبات البلاد كوحدة واحدة ، وتستهدف الوصول باتمع إلى أعلى 
  .   دة سنوات مثل برنامج الإنعاش الاقتصادي الرفاهية من خلال خطة كاملة تمتد إلى  ع تمستويا

  : نعكاسات البرامج على ظروف المعيشية للمواطنين إ) 1-2

يمكن إبراز الانعكاسات التي طرأت على معيشة المواطنين من خلال البرامج المنجزة وبعض المؤشرات 
عودة شهدت  م2004إلى  م1999الاجتماعية والاقتصادية ، حيث تجدر الإشارة هنا إلى أن بداية من سنة 

نتهاء من تنفيذ برنامج التصحيح الهيكلي وتحسين الموارد المالية نظرا لارتفاع أسعار النفط لإستقرار السياسي والإا
دولا للبرميل ، مما أدى إلى الاستقرار المالي للاقتصاد ، وتنفيذ سياسة  100ستقرارها عند مستويات فاقت إو 

بالإضافة إلى البرامج الأخرى العادية والخاصة والمكملة ، الأمر الذي شكل أرضية  برامج وطنية شاملة وكبيرة ،
على المستوى الوطني والمحلي ، والسماح بالتطور الايجابي نسبيا على  ةلعودة الاستثمارات العمومي ومناخ مناسبين

سات على الظروف المعيشية نعكاإلها من  ما والعديد من القطاعات الإستراتيجية ذات البعد الوطني والمحلي 
  : للمواطنين ويمكن إبراز ذلك من بعض المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية التالية 

   2004 – 1999تطور مؤشرات بعض القطاعات من سنة ) :   15(جدول  رقم 

  

  م2004نسبة سنة   م1998نسبة سنة   القطاعات

  الإيصال بالكهرباء

  الإيصال بالغاز

  شروبالإيصال بالمياه ال

  الصرف الصحي

84.58 ٪  

30.23 ٪  

 78 ٪  

71٪  

95 ٪  

34٪  

89٪  

85٪  

جوان  25، قصر الأمم  )لقاء الولاة والحكومة(الداخلية إعداد الباحث اعتماد على تقرير وزارة:  المصدر
  .03، ص 2006

 كلم من  6755التقرير إلى انجاز  نفسكما تشير  1، بتدائية وثانوية وإكمالية إمن مدارس  3675و
  .مؤسسة في مجال التكوين المهني  376مسكن و 810417الطرق خلال نفس الفترة وانجاز 

                                                 
  .  2008تقرير الوزارة الأولى، جوان ، تماعيةوالاج تصاديةقائمة مستخلصة من حصيلة المنجزات الاق  1



 - 204 - 

عتمادات الممنوحة لإإن هذه الأرقام والنسب تدل على اهودات التي قامت ا الدولة في مجال ا
وما  للولايات والبلديات والتي أعطت دعما للجماعات المحلية وأيضا حدوث تطور نسبي في هذه القطاعات 

الماء ، الغاز  الكهرباء، ( نعكاسات على ظروف معيشية المواطنين والاستفادة من التجهيزات الأساسية إلذلك من 
  ... ) . التطهير 

نجازات لإوبالرغم من الاستثمارات الضخمة التي وجهتها الدولة إلى التنمية المحلية خلال هذه الفترة ، وا
اقات وسلبيات لاتزال تعترض طريق التنمية وتمنعها من تحقيق أهدافها على الكبيرة نسبيا ، إلا أا عرفت إخف

  : رتبطت بالأوجه التالية إالوجه المقبول ، 

   1؛المبالغة في مركزية القرار ومركزية تسيير البرامج -

ة غياب مؤشرات مستوفية التي تسمح بتحديد وترتيب الحاجات الاجتماعية والاقتصادية للسكان ، فالتنمي -
المحلية لا تتطلب مبالغ مالية ضخمة فقط لتحقيق أهدافها وإنما تتطلب إلى جانب ذلك إدارة كفؤة وفعالة وجهاز 

   2؛فني مؤهل ومدرب ومساندة حكومية وشعبية واعية ومخلصة

   ؛عدم كفاية وسائل الدراسة والانجاز ، وأيضا أجهزة المتابعة والتعميم لتسيير البرامج  -

لم تكن مدعمة  كومية لوحدها غير قادرة على بلوغ أهدافها التنمية الشاملة والمتوازنة ، ماالجهود الح   -
  ؛بالمبادرات الخاصة والمشاركة الشعبية من جانب التمويل والإعداد التقويم والتنفيذ 

دة عوامل تكفل بالاحتياجات المحلية الخاصة ، يمكن القول أن عفي الوفي إطار المساعي واهودات الحكومية 
من وضع  لمحالة تفرض علينا توجيه سياسة التنمية المحلية في إطار مسعى متكامل ومتناسق ومستديم والذي سيمكن

حد لأساليب التسيير المنتهجة في السابق وتمهيد الطريق لوضع برامج أخرى أكثر ضخامة وأهمية تتماشى 
  . ومقتضيات التسيير الحديث 

  : م2011والإنجازات حتى  م2009إلى غاية لدعم النمو الاقتصادي  حصيلة البرنامج التكميلي -2

  يبرز من مدى التوافق بين اهودات المبذولة من م2011إلى  م2005إن التحليل الموضوعي لحصيلة التنمية     
على  سوف نحاول توضيح هذا التطور وتأثيره ،طرف الدولة في مجال التمويل وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين

  الإقتصادية رات الاجتماعية و شاتمع يوضحه التطور المحسوس للمؤ 

  : تطور المشاريع وحصيلة الانجازات  )2-1

                                                 
الورشة  2010جوان  25المحلية ، التنمية المحلية بالتعريف والأهداف ، لقاء الحكومة والولاة ، قصر الأمم ، الجزائر ، يوم وزارة الداخلية والجماعات   1
  .  06، ص  3
 ، مداخلة مقدمة في إطار الملتقى الدولي ، لجامعة سعد دحلب  "تسيير الجماعات المحلية الواقع والتحديات"عجلية محمد ، بن نوي مصطفى ،   2

  .  08، ص  2010،  ماي 18و17البليدة ، يوم 
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ستدراك إإن نتائج برامج التنمية المحلية خلال الفترة السابقة سمح بالوقوف على حجم اهودات المبذولة و    
ية ، والصعوبات التي واجهتها لتجسيد المشاريع على أكمل تعويض الإخفاقات التي شهدا برامج التنمية المحل

مليار دينار جزائري ،  4202.7ذا تم التوجه نحو برنامج تكميلي لدعم النمو الاقتصادي والمقدر ب له ،وجه
مليار دينار وكذا مشاريع أخرى  1127وأضيف له برنامج خاص بالهضاب العليا والبرنامج الخاص بالجنوب بمبلغ 

مليار دج ،  9000نجاز المدن الجديدة والتحويلات الكبرى للمياه وهذا بغلاف مالي قدر ب إمثل مهيكلة 

نعكاساته على بعض القطاعات ومستوى معيشة المواطنين الجزائريين إعند نتائج هذا البرنامج الطموح و فوبالوقو 
دد المشاريع المنجزة وهذا من خلال ذا البرنامج والقطاعات المستفيدة منه وعلهنستعين بتحليل الغلاف المالي 

  : الجداول التالية 

-م2005توزيع الاعتمادات المالية لبرنامج التكميلي لدعم النمو حسب كل قطاع ) :   16الجدول رقم 

  م 2009

  ٪النسبة   المبالغ بالملايير الدنانير  القطاعات

  .برنامج تحسين ظروف معيشة  -1

  . برنامج تطوير المنشآت الأساسية -2

  .برنامج دعم التنمية الاقتصادية  -3

  .تطوير الخدمة العمومية وتحسينها  -4

  برنامج تطوير التكنولوجيات الحديثة للاتصال  -5

  دج 1908.5

1708.1  
337.2  

203.9  
50.0  

45.42٪  

40.53٪  

08.03٪  

2.84٪  

1.18٪  

  ٪100  4202.7  اموع

  . 06، ص  2009 – 2005وزارة المالية برنامج دعم النمو :  المصدر

  

 دج،مليار  9000يجدر التذكير أن البرنامج التكميلي لدعم النمو الاقتصادي بمختلف قطاعاته قدر ب 
مليار دج خصصت لفائدة الولايات بعنوان المخططات  1708.5مليار دج منها  1908.5بحيث يتضمن 

 ٪ 16.66، أي مايعادل  PCDة مليار دج للمخططات البلدية للتنمي 200، و PSDالقطاعية غير الممركزة 
، أن هذا اهود التنموي لم يسبق أن تحقق منذ الاستقلال ، فقد بلغ عدد المشاريع المسجلة خلال سنتين 

   1 .٪76ت البلدية للتنمية أي مايعادليخص المخططا 18880مشروع منها  24930فقط   2006و2005
                                                 

  2006جوان  25يوم  01وزارة الداخلية والجماعات المحلية ، حصيلة برامج التنمية ، لقاء الحكومة والولاة ، قصر الأمم بالجزائر ، الوثيقة  رقم   1
  .  05ص 
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تركيزها على القطاعات ذات الصلة بتحسين شروط أيضا يدل على أن البرامج تميزت باللامركزية وكان 
معيشة السكان وهذا ما تدل عليه الإحصائيات الخاصة ذه الفترة وحدد لعدد المشاريع ذا القطاع خلال 

  : بالبيانات التالية   2005-2010

تدة لبرنامج تحسين شروط معيشة السكان خلال الفترة المم نجزةعدد المشاريع الم: ) 17(جدول رقم 

             2010 - 2005من 

:  من خلال الموقع  77-75ص  2010مصالح الوزير الأول ، وضعية التنمية الوطنية  ملحق بيان السياسة العامة أكتوبر :  المصدر

Source : http : / www. Premier –ministère gov .dz portail du Premier ministère.)بتصرف(  

 

إن الفحص والتدقيق في أرقام هذه البرامج تظهر لنا أن قطاع السكنات كان من المهام ذات الأولوية في البرنامج ، 
نقائص الناجمة عن عدم الاكتظاظ وما يترتب وهذا بإعتبار أن البرامج الاجتماعية تساهم في علاج المشاكل وال

العادات والتقاليد السيئة والنزاعات العائلية وغيرها من الآفات الاجتماعية ،   نتشارإجتماعية و إ عنه من مشاكل

  

  القطاع

 المبرمج من

  م2009-م2005 

   حتى   تمعدل الانجازا

   م2010

  الإجمالي

  ................................السكنات 

  .............................التربية الوطنية 

  ............................التكوين المهني 

   ..............نيتكو دمقع                    

  ................التعليم العالي         الإيواء 

   ................المطاعم                      

   .........................الشباب والرياضة  

  ............المستشفيات                     

  ...............عيادات                      

  ........... ةمراكز صحي          حة الص  

              .........عيادات الولادة                      

  ...................................الثقافة 

  وحدة 1045269

  وحدة 6058

  وحدة  388

  مقعد351010

  إيواء202854  

  مطعم 149

  وحدة 1769

23 

 83 

126   

___  

  وحدة331

  وحدة 28465

  وحدة 248

  وحدة 149

  مقعد  120550

  مركز إيواء 64147

  مطعم 30

  وحدة 742

  

  مركز   159

  

  
  

  مركز 185
  

1073734  

6306  

149  

471560  

267001  
  

179  

2511  
  
  

391  

  
  
  

516  
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جتماعيا وتثقيفيا يتمثل في صلاحية التغيير نحو الأفضل ، وتخليص إولهذا يمكن أن تلعب البرامج الاجتماعية دورا 
ع من العادات والتقاليد السلبية والحد من مقاومة السكان المحليين للتغيير الايجابي البناء ، وزيادة قدرم على اتم

وتوعية السكان وترقيتهم في عملية المشاركة  1 ،ستيعاب المتغيرات المتسارعة التي تصاحب خطط التنمية والتطويرإ
نلاحظ أيضا الانجازات المعتبرة التي حظي قطاع التربية والتكوين لضمان مساهمتهم في تنمية مجتمعهم المحلي ، كما 

إلى  م1999والتعليم العالي والصحة العمومية ، حيث تشير تفاصيل المنشآت الاقتصادية والاجتماعية المنجزة من 
   2:م2010جوان 

  ؛ثانوية  666كمالية وإ 1700بتدائية وإمدرسة  4592نجاز إ - 

   ؛مركز تكوين مهني وتمهين  172مهني ومعهد لتكوين  22نجاز إ - 

   ؛مطعم  170مكان إيواء و 334368مقعد بيداغوجي و 672978نجاز إ - 

  ؛قاعة علاج  1096مراكز صحية و 262عيادة متعددة الاختصاصات و 133مستشفى و 36نجاز إ - 

 1964و قاعة متعددة الرياضات 118مركب رياضي جواري  375ملعب متعدد الرياضيات و 24نجاز إ - 
  ؛مساحات رياضية جوارية بفضاءات اللعب 

    ؛منشأة قاعدية ثقافية  1580مركز ثقافي ويئة وإعادة تأهيل  20دور ثقافة و 27مكتبة و 223نجاز إ - 

قومات الإدارة المحلية من النهوض بدورها في تنمية اتمع مإن توافر هذه البنيات من شأا أن تمكن 
ت الكثيرة الملقاة على عاتقها في شتى مجالات التنظيمية والصحة والاجتماعية والثقافية نجاز الواجباإالمحلي و 

والاقتصادية والتنموية ، ولعل أهم الأدوار التي يمكن أن تلعبها االس المحلية في خدمة مجتمعاا المحلية تكمن في 
  : الأدوار التالية 

  : الدور الخدمي والإنتاجي )  1- 2-1

ر الخدمي المشروعات الأساسية والضرورية لإشباع حاجات السكان مثل إنشاء الطرق يمثل الدو  
  . والأرصفة والحدائق وتوفير المياه والكهرباء ومخططات تنظيم المواقع والأراضي وخدمات النظافة وغيرها 

  المشروعات مثل إقامة أما الدور الإنتاجي فيتمثل في المشروعات التي يمكن أن تدر دخلا على االس المحلية    
الاقتصادية ودعم الصناعات الحرفية الصغيرة والتوسع فيها ، والعمل على تأمين خدمات النقل العام ، 

تأجيرها فواكه ومرافق المركبات وغيرها من المنشآت التي يمكن الوإنشاء الأسواق التجارية وأسواق الخضار و 

                                                 
  .  145، ص  2009، عمان ، الأردن ، ، دار وائل للنشر والتوزيع " الإدارة المحلية" أيمن عودة ، المعاني   1
  .  75، ص  2010ملحق بيان السياسة العامة أكتوبر  "وضعية التنمية الوطنية "مصالح الوزير الأول ،   2
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بغرض تعزيز قدراا المالية والمساعدة في تطوير أنواع جديدة من للمواطنين ، بحيث تدر دخلا للجماعات المحلية 
  . الأنشطة 

  : الدور الاجتماعي والتثقيفي  )2- 2-1

ويتمثل هذا الدور في تخليص اتمع من العادات والتقاليد السيئة والحد من الآفات الاجتماعية ، وزيادة 
رعة التي تصاحب خطط التنمية والتطوير وتوعيتهم في المتسا المتغيرات ستيعابإقدرات السكان المحليين على 

  .  عملية المشاركة لضمان مساهمتهم في التنمية المحلية للمجتمع 

  : الدور الإداري والسياسي  )3- 2-1

والحد من   1،ويتمثل هذا الدور في توفير الخدمة للمواطن حيثما تواجد ضمن مبادئ الكفاية والفاعلية
نتخابي لإجراءات أو إشراك السكان في تخطيط المشروعات وتنفيذها أو تدريبهم على العمل االمماطلة في اتخاذ الإ

وتوعيتهم لممارسة الحوار البناء وتفهم وجهات النظر ، وكذلك الحد من الصراعات والاضطرابات والفوضى التي 
  . تخل بالنظام العام وبمبدأ التعاون الاجتماعي 

  :  الدور البيئي )4- 2-1

جتماعية وصناعية ، وزيادة الاستهلاك الناتج عن إدة حجم المشاريع المنجزة من سكنات وحدات إن زيا
تزايد حجم السكان وتحسين مستواهم المعيشي وما ينجر عن ذلك كله من نفايات يعتبر ديدا للبيئة وسببا في 

ساسية والمهمة التي يتوجب على لأا رتلوثها ، ولهذا تعتبر المحافظة على البيئة ونظافتها وحسن تنظيمها من الأدوا
يات والتخلص منها ، االجماعات المحلية النهوض ا حفاظ على الحياة ، حيث تكون على عاتقها مهمة جمع النف

ختيار المناطق المناسبة لذلك والتوسيع في موضوع خلق إبطرق حديثة تضمن التقليل من أخطارها وكذلك 
  . العمومية  المساحات الخضراء وإنشاء الحدائق

إن المهام التي تطلع ا الجماعات المحلية الممركزة هي مهام تكمل بعضها البعض ، وينتج عنها نجاح 
عنصر منتج يتحمل  ،هم لمتطلبات التنمية والتغييرتفالإدارة المحلية في إيجاد مجتمع محلي متكافل متعاون ، واع م

ات ، ولذا فإن اتمع المحلي إذا ما توافرت له المنشآت نجاز ويحافظ على المكتسبلإالمسؤولية ويسهم في ا
شر لديه الوعي لتقبل المتغيرات والتطورات تال الاجتماعية والاقتصادية ومستوى تحسين ظروف المعيشية لا مح

  . وعدم مناهضتهم لها 

  

                                                 
  .  146، مرجع سبق ذكره ، ص " الإدارة المحلية" أيمن عودة ،   1
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  : نعكاساتها على بعض القطاعاتإستثمارات البرامج وإتطور  )2-2

ن إحداث التنمية ألبحوث الأكاديمية والتجارب التنموية الرائدة في العالم لقد أثبتت الدراسات وا 
سيتوجب تغيرات جوهرية في النظام الاجتماعي والاقتصادي ، وهذا بإعتبار أن تحسين ظروف معيشة المواطنين 

ية الاجتماعية التي برز العوامل للتنمية ، وهنا برزت أهمية وضرورة التنمأرتفاع مستوى الهيكل الاجتماعي لهم من إو 
نجازها وذلك لدعم من إتتحقق بواسطة البرامج والمشاريع الاجتماعية التي تتولى الهيئات المحلية والمركزية في إعدادها و 

ودف هذه البرامج إلى تحقيق أهداف اجتماعية    ،موازنة الدولة في أغلب الأحيان مثل ما يحدث في الجزائر
الشروب والصرف الصحي  ءية للمحتاجين والفقراء ، وتوصيل الكهرباء والغاز والماكالمساعدة والرعاية الاجتماع

   .  ...وغيرها 

إن ضبط وتحليل النتائج المسجلة خلال هذه الفترة على مستوى مجمل الولايات يسمح بإستخلاص آثار حصيلة 
  : ما يلي كغلب القطاعات  أهذه الاستثمارات في 

  : ية والتكوين المهني والتعليم العالي في قطاع التربية الوطن )1- 2-2

لقد شهدت التربية الوطنية تطورا متواصلا لقدراا وتعميقا لإصلاحاا ، وقد تأكدت هذه النتائج من 
كمالية  إ 560بتدائية ، إمدرسة  873، حيث تم تشغيل  م2011خلال العديد من الانجازات حتى اية سنة 

  وصاحب هذه الانجازات عدة  ،ت التعليمية بما فيها تدريس الإعلام الآليوعصرنة التجهيزا  1،ثانوية  237

  : إجراءات مدعمة لتحسين وتطوير المنظومة التربوية حيث تم في نفس الفترة القيام بما يلي 

برنامجا مدرسيا وإعادة تنظيم السنة الدراسية وتقليص  33مراجعة الكتب المدرسية    وتصديقها ، وتخصيص  -
  ؛الساعي في الطور الابتدائي الحجم 

ستفاد من هذه إ تعزيز تعداد الأساتذة من خلال عمليات توظيف هامة ، ورسكلة الأساتذة العاملين ، حيث -
أستاذ في  44000أستاذ في الطور الابتدائي ،   8900 ،حوالي2011ملى غاية إو  م2005بتداءا من إالعملية 

لك فقد عرفت الظروف الاجتماعية والمهنية لسلك الأساتذة تحسنا الطورين المتوسط والثانوي ، وفضلا عن ذ
   ؛مة التعويضات الجديدةظنأواضحا بتطبيق القوانين الأساسية و 

مليون طفل ، وتوزيع كتب  2.5ملايين تلميذ ومنح اللوازم المدرسية لقرابة  3دفع منحة التمدرس بحوالي  -
 400من الأطفال المتمدرسين عبر الوطن  وتسخير  ٪ 78إطعام  ملايين تلميذ ، وضمان 4مدرسية مجانا لحوالي 

   ؛حافلة للنقل المدرسي 

                                                 
1 Portail du premier ministère , http : // www. Premier ministère .gov  .dz. la politique Général 
développement , octobre 2011 , page : 14-18 . 
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عون شبه طبي  200طبيب و 3000، وهذا بتشغيل  ٪ 69ة للتلاميذ وصلت نسبتها إلى يتغطية صح -
  ؛وحدة للكشف الصحي المبكر ، مما يسمح بالمراقبة الطبية  1400يعملون في 

  :لوطنية نذكر منها على وجه الخصوصبإحراز تقدم محسوس في مؤشرات التربية ا نعكست هذه اهوداتإوقد 

 93.28نتقال النسبة من إسنة وذلك من خلال  15سنوات إلى  6تطور نسبة التمدرس للأطفال البالغين  *  
  .م2011سنة  96.08إلى  م2009سنة  ٪

تلميذ   35سبة الوطنية لشغل الأقسام ب قدرت الن ،حيثتحسين الظروف البيداغوجية ، في بعض المناطق *  
  . تلميذ لكل أستاذ في الطور الثانوي  33تلميذ لكل أستاذ في الطور الابتدائي و 28نسبة تأطير 

 ٪ 53،5نجاح من السنة الأولى متوسط منمتحانات اية الطور ، فقد وصلت نسبة اللإتقدم في نتائج ا *  
متحان شهادة إنتقلت نسبة النجاح في إ، و  2010سنة  93.0و م2005سنة  ٪ 97.4إلى م 2001سنة 

نتقلت النسبة بشهادة إ ٪، في حين م2011سنة  ٪ 67.3إلى م 2005سنة  ٪41.7التعليم المتوسط من 
   1. م2011سنة   ٪ 64.2إلى م 2005سنة  ٪ 37.2 منالبكالوريا 

مؤسسة تكون  97حوالي  م2010ية ستلام إلى غاية اإ فقد تمبالنسبة للتكوين والتعليم المهنيين ، و 
في التكوين بالتمهين  225000فردا منهم  657000داخلية ، وقد بلغ عدد التلاميذ المتربصين  52جديدة و

، وموازاة مع ذلك فإن الحكومة بادرت إلى م2010خريج سنة  198000في حين بلغ عددها على الشهادات 
رفهم قدرات التكوين المهني الذي رفع عدد فروعه تحسين مستوى عمال المؤسسات ، حيث وضعت تحت تص

تفاقية مع مؤسسات لفائدة إ 305من إبرام  2010فرعا سنة  155المكيفة لإعادة تأهيل اليد العاملة إلى 
عامل متكفل به ولتشجيع الشباب التوجه نحو التكوين المهني بادرت الدولة إلى زيادة منح التعليم  23000

إدماج حاملي شهادة التكوين في الحياة العملية وذلك بالتكفل الجزئي برواتب المتربصين مع والتكوين المهنيين ، و 
  . إعفاء المستخدمين من الأعباء الخاصة بأرباب العمل ، وتقديم منحة شهرية للمتربصين لدى المستخدم الجزئي 

نصرفة في سباق حقيقي مع ما بالنسبة للتعليم العالي والبحث العلمي فكانت الجامعة خلال العشرية المأ
 ،ن الطلبة الجدد وتحسين مستواهم العلميمعداد الكبيرة الأستقبال إنجاز إصلاحها البيداغوجي الخاص و لإالزمن 

مليون مقعد  1.230، مايعادل  ٪ 29ولمواجهة هذا التحدي ، فقد تزايدت حظيرة المقاعد البيداغوجية بنسبة 
مدارس وطنية  3ر جديد للإيواء ، وفتح مراكز جامعية جديدة ، وسري 86000ستلام إ، و م2010في سبتمبر 

الدخول  خلال 41000مدارس تحضيرية ، ويرافق هذه الانجازات توطيد سلك الأساتذة الجامعين ب 4و
 5900مجموع  لستقباإ، بما يمكن من  دكتوراهمدرسة  57، وتطوير سلك الأساتذة بتأهيل  م2011الجامعي 

                                                 
  .   11، ص ملحق بيان السياسة العامة ،مرجع سبق ذكره" وضعية التنمية الوطنية  "مصالح الوزير الأول ،  1
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عد التدرج ، كما تعرف الجامعة نمو لوسائلها في مجال التكنولوجيات الجديدة للإعلام مرحلة ما ب في طالب
  :عتماد مايليإمكانياته تم إو موازاة مع ذلك ومن أجل تأطير البحث العلمي و زيادة  1. والاتصال

  : وزيادة إمكانيات  تم اعتماد وانجاز مايلي 

لجان قطاعية مشتركة لترقية وبرمجة وتقسيم البحث العلمي  تنصيب مجلس وطني للبحث العلمي ، وإقامة عشرة -
  ؛والتقني مكلفة بتحديد البرامج الوطنية للبحث وتحديد اللجان القطاعية الدائمة 

شبكات  6مخابر جديدة داخل الجامعات ووضع شبكات لتنسيق وترشيد الإمكانيات ، وتحويل  105عتماد إ -
   ؛والإعلام الآلي والفيزياء والرياضيات والهندسة  ءالكيميامتياز في علوم الموارد و إإلى أقطاب 

ستلام مركز للبحث في الانثروجيولوجيا إنطلاق المركز الوطني للبحث في علوم تكنولوجيا الأحياء ، و إ -
الاجتماعية والثقافية ومركز التكنولوجيات الصناعة ووحدة البحث حول المكونات الالكترونية وكذا حدة للبحث 

  ؛لضوئيات في ا

نجاز ، والمتمثلة لإومواصلة للجهود السابقة سوف يشرع مستقبلا بفضل المشاريع الجديدة والتي هي قيد ا
مراكز للبحث في العلوم هندسة الموارد والطب والمناجم  )09(تسعة نجاز مركزين للابتكار ونقل التكنولوجيا ، و إفي 

  م ،حوالي2013نطلاق في أفاق إالزراعية الغذائية ،  مع تسجيل  ، والحديد والصلب ، والموارد المائية ، والمواد
  . مخبر  355نجاز إبرنامج جديد للبحث وكذلك دراسة و  34

 2970ختراع ، وإبراءة  2110بعد إيداع  م2009ولقد توجت هذه اهودات والمشاريع بتسجيل في اية 
  .نشرية 

  : في قطاع الصحة العمومية  ) 2- 2-2

عيادة  43ستلام إبتوسيع هام لشبكة الصحة العمومية ، حيث تم م 2011-م2005الفترة لقد تميزت 
مركبات للأمومة والطفولة وعدد كبير من قاعات العلاج بالإضافة  08مركزا صحيا و 79ختصاصات ولإمتعددة ا

   2.مستشفيات  02إلى 

الاجتماعي حيث تم في ستكمال شبكة الصحة العمومية بالعديد من منشآت الضمان إوقد تم أيضا 
صالح الخاصة بأمراض القلب لدى الأطفال  الممراكز للتصوير بالأشعة ، وتحديث  04ستلام إ م 2010بداية 

تفاقيات مع عيادات خاصة وإشراك إعلاوة على ذلك فإن الضمان الاجتماعي قد وسع عمليات التعاقد بموجب 
نجازات تطوير لإفية الدم وجراحة القلب ، وقد رافق هذه اسيما في مجال تصهذه الأخيرة في علاج المؤمنين ،لا
                                                 

  .    13، ص ،نفس المرجع السابق  مصالح الوزير الأول 1
2 Portail du premier ministère. la politique Général du développement, octobre 2011 , page : 14 .  
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نسمة  وطبيبا مختصا لكل  1457التأطير الطبي ليصل في نفس الفترة إلى تغطية ما يقارب طبيبا عاما لكل 
ما التغطية الصحية أ 1،نسمة  370نسمة ، وتقني وشبه طبي لكل  3241نسمة ، وجراح أسنان لكل  2052

من السكان ، فهي مدعمة بتراتيب خاصة مثل نظام الدفع من قبل الغير ، بما يتضمن تمكين لبعض الفئات الهشة 
انية ذوي الأمراض المزمنة من الدواء ، والفحوص الطبية ا.  

وتجدر الإشارة هنا إلى أن تطوير الصناعة المحلية للأدوية سجل وثبة جديدة بفضل الإجراءات المتخذة  
لتزام بالإنتاج ، وترقية اللجوء إلى لإوق الأدوية المحلية المتوفرة ، وإلزام الموزعين على ا، للحفاظ على سم2008منذ 

 م2009المستوردة بشكل محسوس خلال سنتي المتجانسة ،حيث قلصت هذه الإجراءات فاتورة الأدوية دودية لأا
مليار دينار في سنة  60حيث كانت النفقات العمومية لسير مصالح الصحة التي كانت تقدر بمبلغ م ،2011و

  . م2010مليار دينار في  233، قد بلغت  2000

نعكاساا في بعض المؤشرات الوطنية للصحة إ تجدإن هذه الانجازات والجهود المبذولة من طرف الدولة 

    2 :العمومية والمتمثلة خصوصا في

 ةياس مؤشرات التنمية البشرية والحالعتباره معيار أساسي في قإر الأمل في الحياة عند الولادة بشنتقال مؤ إ -
 ٪ 23رتفاع قدرها إم ، أي نسبة 2011سنة  0.880م إلى  1995سنة  704الصحية للسكان ، من 

م ، الأمر الذي أعطى للجزائر  2011في سنة  76، أي الأمل في الحياة بما يقارب  ٪ 1بمعدل سنوي يفوق 
  1؛مكانة بين الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة

حالة ونسبة وفيات لدى الأمهات تقدر بـ  1000حالة لكل  24.8نسبة وفيات لدى الأطفال تقدر ب  -
  ؛حالة  100.000حالة في كل  81.4

 ٪94، و)  DTCH( بالنسبة   ٪ 95، و) BCG( لعمليات التلقيح بالنسبة ل  ٪ 100تغطية بنسبة  -

   3 ؛"ب" بالنسبة لالتهاب الكبد الفيروسي من الفئة

التطور الملحوظ في مجال محاربة الأمراض المتنقلة أنشطة الصحة العمومية التي وضعتها الحكومة وتقوم بتنفيذها  -
نتشار إنخفاض الأمراض المتنقلة بواسطة المياه ، وتراجع إالجماعات الإقليمية ، حيث أعطت نتائج مرضية ، منها 

   ؛مرض السل والملاريا ، ونقص المناعة المكتسبة 

ورغم الجهود المبذولة من طرف الدولة لا يزال القطاع يحتاج إلى إجراءات جديدة من شأا أن تطور وترقي     
قطاع الصحة حيث تعيد التقارير التنمية الصحية في بلادنا على وجود عدة نقائص يعاني منها السكان المحليين 

  : نذكر منها على سبيل المثال وليس الحصر مايلي 
                                                 

1 IBID , page 14.     
2IBID, page : 15 .  
3 Portail du premier ministère . IBID , page 16 .  
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  . يزات الطبية المدعمة للمناطق الداخلية والصحراوية والمصالح الصحية الجوارية نقص التجه*  

  ما بسبب إزدحام المستشفيات خاصة للمدن الكبيرة ، نظر لتنقل العدد الكبير من المرض إلى هذه المناطق ، إ *   
ة للنشاطات الصحي ا ، مما عدم وجود أطباء مختصين تلك المناطق أو لغياب التجهيزات الطبية الضرورية المدعم

  . زدحام مصالح المستشفيات إيسبب  

ل الجزائر حاليا على محاولة عمولتجاوز النقائص التي يعاني منها القطاع وتطوير الرعاية الصحية للسكان ت
رتكاز لإتسيير منشآت الصحة العمومية وفقا لمناهج عصرية ، مثل العملية الجارية لإدخال المحاسبة التحليلية ، وا

على كفاءات التسيير الحديثة التي سوف يتم تكوينها في المدرسة الوطنية لتسيير مصالح الصحة وتزويد المستشفيات 
بالأدوية والتجهيزات اللازمة ، مع رد الاعتبار للصيدلية المركزية للمستشفيات ووضع شبكة جديدة لعمليات 

الصحة العمومية بفضل إبرام عقود تنظيم العلاقات بين  التمويل العمومية ، كما سوف يتم التحكم في تكاليف
  . ستشفائية لإمنظومة الضمان الاجتماعي والهياكل ا

  :  في قطاع السكن والعمران )3- 2-2

ورغم هذا   1،مليون سكن  1329919تسليم  م2010إلى  م2005لقد سجلت الفترة الممتدة من  
سنة  %5,79نخفضت من إنسبة الوطنية لشغل المساكن قد العدد من السكنات المنجزة والمستلمة ، فإن ال

، ومن حيث تفيد التقارير التنموية الصحية  م2010في بداية السداسي الأول من سنة  %4.89إلى  م1998
  . مقارنة بالدول التي هي في  نفس مستوى التطور على وجود عدة نقائص 

) PDAU( مخططا للتهيئة الحضرية  150نجاز إفي مجال ضبط العمران ،  م2009وقد عرف سنة 
مخططا للتهيئة الحضرية  600إتمام حوالي  م2010، كما شهدت سنة )  POS( وإتمام مخطط لشغل الأراضي 

وتجدر الإشارة هنا على صدور نصوص قانونية للتشريع المتعلق  .مخطط لشغل الأراضي  600ستكمال إ، و 
ير دف توحيد الوسائل التقنية المتوفرة وهذا لدعم البلديات في ستحداث وكالة وطنية للتعمإبالسكن والعمران ، 

ما بالنسبة للسكنات الهشة فهو الآن محل برنامج خاص ، حيث تشير أممارسة مسؤولياا في هذا اال ، 
سكنا غير صحي يجب القضاء عليه ،  375000إلى تجديد  م2010الإحصائيات التي أجريت اية 

جل المساعدة العمومية على ترميم المساكن في أ عتماد مبالغ هامة منإترميمها كما تم أخر ينبغي  182000و
سكنا  85000دم حوالي  م2009و م1999القصور والهضاب العليا ، وفي هذا السياق تم في الفترة مابين 

يبين  م فقط وهو ما 2009في سنة  40.000أسرة ، منها حوالي  145000هشا ، وإعادة إسكان أزيد من 
ة السكن الهش والقضاء على البيوت القصديرية ، ومحاولة إعطاء مساكن بار محالجهود التي تبذلها الدولة الجزائرية في 

  ) TOL( نجازات لا يزال معدل شغل السكن لإلائقة لكل مواطن جزائري ، رغم هذا القصور الكبير في ا
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اية  4.49سنة إلى  5.82نتقل من إحيث ،نا منخفض نسبيا مقارنة بعدد المساكن المنجزة إلى غاية يوم
  .مليون مسكن  1.329نجاز إبفضل  م2009

  : في قطاع الماء والتطهير والكهرباء والغاز  )4- 2-2

ستلام سدود بطاقة إبفضل  م2009لقد سجل التزويد بالماء الشروب تحسنا جديدا منذ مطلع سنة 
حفر وتشغيل عدة محطات تحلية مياه البحر في كل من عملية  170نجاز أكثر من إمليون متر مكعب و  590

عمليات تحويل مياه من مستغانم ووهران وكذا في المتيجة وبين عين  3نجاز إتيبازة ، سكيكدة ، عين تموشنت ، و 
صالح وتمنراست ، في حين يتقدم فيه عملية التحويلية من الشط الغربي نحو بلديات ولاية النعامة والبيض وتلمسان 

عملية تحلية على شبكات التزويد بالماء الشروب ، وعليه فأن نسبة الإيصال  350نجاز أكثر من إد تم أيضا ، وق
لتر لكل  168وهذا بمعدل   م2004سنة  ٪ 89مقابل م 2009سنة  ٪ 93كات قد بلغ بالسكان بالش
كات التطهير حتى رتفاع نسبة ربط السكان بشبإوفي مجال التطهير سجلت   1، 2008سنة  165ساكن مقابل 

 07نجاز إم ، وهذا بفضل  2004سنة   ٪ 85م و 1998سنة  ٪ 71بمقارنة ب ٪ 86ب   م2010اية 
عملية تطوير وتحسين الشبكات  540از نجمحطة لتجميع مياه البحيرات وكذلك إ 18محطات تصفية جديدة ، و

  . ٪ 89وقد أصبحت الآن نسبة ربط السكان بشبكات التطهير تقدر بحوالي 

ما بالنسبة للطاقة فقد أصبح توصيل السكنات الريفية شبكة الكهرباء على وشك التعميم ، فمنذ بداية أ
جديد من الكهرباء ، مما جعل نسبة التوصيل في الوسط الريفي تبلغ  تبي 40.000ستفاد أكثر من إ م2009

ربط  وسوف يتم، م2005سنة  ٪ 96.4وم 2000سنة  890مقابل م 2009اية   ٪ 5. 98
ضمان وقصد  ،٪  100م التي تشهد تحقيق نسبة  2014سكن ريفي جديد قبل اية سنة  220.0000

بطاقة م ،2009محطات جديدة اية  09ستلام إقتصادي بالطاقة الكهربائية تم لإتزويد السكان والنشاط ا
 أجلميغاوط ، ومن  1220بكافة م 2010ميغاواط ، وتشغيل وحدة جديدة في اية  3150إجمالية تقدر ب 

، تمتد على مسافة  تكيلو فول  400وه قستكمل خط بإتعزيز الأمن الشامل لشبكة الكهرباء يجري حاليا 
  .كلم   2400

مستفيدا جديدا  200.000تزويد بالغاز الطبيعي فقد شهد هو الأخر تطورا جيدا بعد أن تم ربط مايقرب ال أما
 ٪ 31هيكل  2009في  ٪ 44ت بالغاز الطبيعي قد بلغ نسبة وذا يكون ربط البيو  2009منذ شهر جانفي 

  .  ٪ 47إلى  2010ليصل سنة      2000فقط سنة 

   2 :في قطاع النقل الحضري والاتصال)  5- 2-2

                                                 
  .  16، ص  2010الإحصائيات مأخوذة عن مصالح الوزير الأول ، ملحق بيان السياسة العامة ، أكتوبر   1
  .  18، ص  2010الإحصائيات مأخوذة عن مصالح الوزير الأول ، ملحق بيان السياسة العامة ، أكتوبر   2
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 ين بريتين كبيرتين ، فيتطستلام محإ م2009بالنسبة للنقل البري مابين المدن فقد تم منذ شهر جانفي 
في  نجازلإمحطة أخرى هي قيد ا 19طة وستدخل مح11م حوالي 2010حين دخلت في الخدمة اية 

، كما تم إنشاء مؤسسة عمومية جديدة للنقل الحضري لفائدة المسافرين في ولايات الجنوب  م 2013آفاق
  .والهضاب العليا على الخصوص

حضري من  مؤسسة نقل بري 31وبخصوص النقل البري الحضري فقد تم تشغيل في السنوات الأخيرة حوالي  
مؤسسة في عواصم بعض الولايات ، إن مثل هذه الانجازات من شأا فك العزلة لبعض المناطق  14حوالي 

وتسهل عملية نقل الأشخاص لقضاء مصالحهم دون مشاكل أو تأخرات عن المواعيد ، ورغم هذا لا يزال النقل 
رتفاع إنعدام الأمن ، وسوء التسيير و إة ، و الحضري والبري بعض المشاكل مثل صغر حجم المحطات البرية والحضري

  . ... أسعار النقل والسرقات وغيرها 

مركزا يسير  341مكتبا بريديا جديدا  ليصل عددها إلى  50تم فتح  م2009ما بالنسبة للاتصال فخلال سنة أ
مليون  7.5دية مليون حساب بريدي وتوفيري ، في حين بلغ عدد البطاقات النقدية المتداولة للشبكة البري 16

ملايين مشترك بشبكات الهاتف الثابت  3بطاقة ، وفي مجال الهاتف وشبكة الانترنت قدر عدد الزبائن بحوالي 
شتراك سنة إ 711000،  م2008مليون مشترك سنة  27المحمول مقابل  فمليون مشترك بالهات 33.5و

  .نترنت لآبالنسبة لشبكة ام 2010مليون سنة  2مقابل م 2008

لتكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال تطورات هامة يفضل توفير أزيد من اشهد  تالمنتظر أن ومن 
كلم من الجزائر   50.000كلم من الألفيات البصرية على مستوى التراب الوطني وكذا أكثر من   60.000

جيات  الأكثر تجديدا لاسيما الرقمية ، وفضلا عن ذلك فإن الدولة الجزائرية عازمة على الاتجاه نحو التكنولو ......

   1 .م 2014في استغلال اتصالات هاتفية من الجيل الثالث والجيل الرابع في غضون اية 

إن لهذه الشبكية الاتصالية تأثيرا أكيدا على التنمية الاقتصادية ، حيث يساهم في تحسين مختلف الخدمات المقدمة 
  : للمواطنين وذلك في االات التالية 

 - ؛ستيطباب عن بعد لإ من حيث ابيال الطا  

  ؛في ميدان التعليم من حيث إلقاء محاضرات بواسطة الفيديو  - 

في مجال تسيير شؤون المرافق الإدارية كما هو الحال بالنسبة للحالة المدنية للبلديات فقد تم تشغيل في الفترة  - 
   ؛منها في عواصم بعض الولايات  14مؤسسة و 34الأخيرة 

  

                                                 
  . 18بيان السياسة العامة ، نفس المرجع السابق  ، ص الإحصائيات مأخوذة عن مصالح الوزير الأول ، ملحق   1
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  :  في مجال الثقافة والشباب والرياضة ) 6- 2-2

الثقافة والرياضة يلعبان دور قيادي في عملية التغيير نحو الأفضل وتخليص اتمع من العادات والتقاليد 
سارعة تستيعاب المتغيرات المإوزيادة قدرم على  1،السلبية والحد من مقاومة السكان المحليين للتغيير الايجابي البناء 

تصاحب خطط التنمية والتطوير ، ولقد عملت الجزائر خلال العشرية السابقة على توعية السكان وترغيبهم التي 
في عملية المشاركة لضمان مساهمتهم  في تنمية مجتمعهم المحلي في شكل تنظيم إحداث ثقافية باستمرار وإقامة 

   2: برامج ثقافية ورياضية تمثلت أساسا فيما يلي

قامات ترفيهية أو نشاطات إملايين شاب في شكل برامج تبادل بين مناطق البلاد ، و  5ستعادت حوالي إ -
  ؛سنوية 

  ؛جمعية شبانية  1500غاء إلى الشباب في وضعية صعبة ، ودعم أكثر من لإصبرامج ل -

   ؛م2010دور ونزل جديد للشباب منذ شهر اية سنة  73لام يوقد تعززت هذه اهودات بإست

نطلاق من سنة الثقافية الجزائرية بفرنسا في سنة إداث الثقافية الكبرى التي نظمت بإستمرار ، سلسلة الأح -
، ثم الطبعة الثانية للمهرجان الإفريقي سنة م2007إلى تظاهرة  الجزائر عاصمة الثقافة العربية سنة م2003
   ؛م2011وبعدها تلمسان عاصمة للثقافة الإسلامية سنة م 2009

الثقافي وذلك بتحسين بنك معلوماتي للأملاك الثقافية غير المادية وإعداد جرد عام للأملاك  حماية التراث -
موقع ، وترميم أكثر من  50ملك منقول وإجراء عمليات بحث عن الآثار في  100الثقافية وتصنيف حوالي 

  ؛موقع ثقافي  12ملك ثقافي ، ووضع مخطط لحماية  200

قطعة أخرى في  4365و 2009قطعة في  2119الذي يسمح باسترجاع  مكافحة أعمال المساس بالتراث -
  ؛ 2010

مهرجانا  30مهرجان ثقافي محليا و 70ختلف مناطق البلاد ، وذلك بتأسيس أكثر من لمتأهيل التراث الثقافي  -
  ؛وطنيا 

مسارح  06غرض وإنشاء  1300مسرحية وتنظيم  58نجاز إجمعية لترقية المسرح ، و  350الدعم العمومي ل  -
  ؛جهوية 

                                                 
  .  145أيمن عودة المعاني ، الإدارة المحلية ، مرجع سبق ذكره ، ص   1
  .  22مصالح الوزير الأول ، وضعية التنمية الوطنية ، مرجع سبق ذكره ، ص   2
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مكتبة  22، وتشغيل  م2009مكتبة جديدة منذ  150ومن أجل ترقية المطالعة والكتاب ، تم فتح حوالي  -
  ؛عنوان  1000متنقلة ، وتخصيص مساعدة لنشر قرابة 

ه ، ودعم إنتاج تالتراث السينمائي ورقمن نتاجنطلاق في إعادة إالإإنشاء مؤسستين مكلفتين بقطاع السينما و  -
   ؛قاعات للعرض السينمائي  10فيلما ، وإعادة تأهيل  60

هتمام الدولة الجزائرية ، حيث عرفت السنوات الأخيرة بعض التطورات إخرة لأهي ا تحظى وتظل ترقية الرياضية
  : منها 

إنشاء الهياكل الرياضية المختلفة من ملاعب ومركبات ومسابح وقاعات الرياضية والميادين والفضاءات  �
مركب  62ملاعب متعددة الرياضات و 04، حوالي م 2010ل سنة ستيلام خلاإرية ، حيث تم الجوا

 09مسابح وأحواض للسباحة وكذا  10ملعب ومساحات للعب و 600رياضي جواري وحوالي 

   1.قاعات متعددة الرياضات

الي عمومي النوادي وفي مختلف التخصصات التي تحظى بدعم م ىتعميم ممارسة رياضة الهواة على مستو  �
  تقدمه ميزانية الدولة والجماعات المحلية وتستفيد من تعزيزات دائمة من حيث المنشآت الأساسية

  .  مالية في غاية الأهمية 

جل تدعيم المكانة والدور الذي تلعبه البرامج الاجتماعية والرياضية ، تواصل الدولة الجزائرية دعمها أ ومن
ذلك من خلال تخصيص مبالغ مالية في غاية الأهمية في المخطط الخماسي هتمامها المتواصل لهذا القطاع و إو 

وهذا بغية تحديث وتنمية اتمع ورفع المكانة الاجتماعية المواطن الجزائري وتحقيق التنمية التي م2014 –م2010
  .ي والمعنوي والتفاعل الاجتماعي تنمي الارتقاء الماد

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  . 23ص  بق ،امصالح الوزير الأول ، وضعية التنمية الوطنية ، نفس المرجع الس  1
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  :  خلاصة الفصل

برامج التنمية المحلية جوهرة التنمية الشاملة ، لأا تسعى ودف إلى تحقيق التوازن التنموي من تمثل           
جل تضييق الفجوة التنموية بين هذه المناطق ، لهذا أهتمام بالمناطق الحضرية والريفية للدولة ، وذلك من لإخلال ا

عات الإقليمية أمر إعدادها وتنفيذها عنصرا أساسيا تشكل برامج التنمية المحلية التي تبنيها الدولة وتتولى الجما
لتحقيق التغيير المستمر والشامل لجميع السياسات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية ، والبحث عن كيفية تطوير 
 المناطق الأكثر تخلفا في الدولة وتعزيز التوازن الجهوي والقضاء على الفوارق الإقليمية ، وتحسين الإطار المعيشي
للمواطنين ورفع مستواه ، ولقد حاولنا في هذا الفصل تتبع مسار التنمية المحلية من خلال  مجموعة البرامج التي  
كلفة الجماعات المحلية بإعدادها  وتنفيذها وفقا للسياسة العامة للدولة ، والتي تميزت بالمخصصات المالية الضخمة 

عتمدت إبراز أنماط هذه البرامج وحجمها وأهدافها والعناصر التي المدعمة من طرف ميزانية الدولة ، كما حاولنا إ
يادي للدولة ، المشاركة الشعبية ، التخطيط اللامركزية ، قعليها الحكومة والمتمثلة أساسا في الإدارة المحلية والدور ال

عتماد على الإمكانيات لإوا ذلك الترقية الاجتماعية والثقافية للسكان كو  ،)التوازن الجهوي ( التوزيع العادل للنمو 
إعدادها وتنفيذها خلال الإصلاحات الاقتصادية  التي تم وقد بينا أيضا أهم برامج التنمية المحلية  .الوطنية والدولية 

التي قامت ا الدولة الجزائرية مثل البرامج المرافقة والمدعمة للإصلاحات والمتمثلة أساسا في برامج التجهيز 
، برنامج  م2009 - م2005، البرنامج التكميلي  م2004 - م2000ج الإنعاش الاقتصادي العمومي ، برنام

كما أبرزنا حجم الاستثمارات لهذه البرامج آثارها على بعض   . م2010التنمية الاقتصادية والاجتماعية 
لماء والكهرباء مومية ، واالبلاد خصوصا في قطاع السكن والعمران ، والتعليم والصحة الع فيالقطاعات الحيوية 

    .، النقل والاتصال والتي تساهم بشكل كبير في تلبية الاحتياجات المحلية للسكان وتحسين مستواهم المعيشيوالغاز

نجازاا كبيرة نسبيا ، إلا أا إورغم الاستثمارات الضخمة التي وجهتها الدولة إلى التنمية المحلية وكانت 
 مالهذا  ،زال تعرقل مسار التنمية المحلية وتعيقها على الوصول إلى أهدافهاعرفت نجاحات وإخفاقات وسلبيات لا ت

تسعى من   م2014تزال الدولة الجزائرية تعمل إلى الحد من المشاكل من خلال تخصيصها لبرنامج خماسي لأفاق 
تعليم والتكوين التقليل من النقائص وحل المشاكل خاصة تلك المتعلقة بقطاع السكن والتعمير ، النقل وال هخلال

المهني ، الصحة العمومية ، الماء الصالح للشرب ، والغاز والكهرباء ، البيئة ، الثقافة والرياضة ، وغيرها من 
  .القطاعات الحيوية في البلاد 

فما هي المشكلات والمعوقات التي تواجهها التنمية المحلية ؟ وكيف هو السبيل إلى التخلص منها أو 
  ؟  و مستقبل التنمية المحلية في الجزائره ؟ وماالتقليل من حدا 

  . إن الجواب على هذه التساؤلات سوف يتضمنها الفصل الموالي 
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  الفصل الخامس
  

مشكلات التنمية المحلية في الجزائر وسبل 

معالجتها في ظل الإجراءات والتدابير الجديدة 

  رؤية مستقبلية
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  :مقدمة الفصل

المحلي في البلدان النامية مشاكل تحد من فاعليته و تؤثر في العمل الموكل إليه، و المتمثل  يواجه الحكم
في تحقيق التنمية و خدمة اتمع، و من هذه المشكلات ما يجعل الإدارة المحلية تواجه صعوبات متداخلة  خصوصا

ي و في مستوى مناسب من الأداء،  تتفاعل و تتساند مع بعضها البعض، و تمنعها من القيام بمهامها بشكل عاد
  .كما تحول دون تحقيقها أهدافها و الوصول إلى مستوى معين من الكفاية في إنجاز الموكلة إليها

ار الجزائر ضمن الدول النامية التي يقوم نظام حكمها المحلي على أساس اللامركزية في التسيير  بعتإو ب
لمركزية و فرض مساهمة الوحدات المحلية في التنمية الشاملة ما كأسلوب من أساليب التخفيف من أعباء الحكومة ا

عة إنجاز المصالح القومية بكفاءة ر س تزال تواجه إدراا المحلية عقبات و مشاكل متعددة، تعرقل مسيرا و تحد من
ات التنموية منذ و فاعلية، رغم الإصلاحات و التغيرات المتتالية التي عرفتها التنمية عبر مختلف البرامج و المخطط

الاستقلال، و من أجل الوقوف عند أسلوب هذه المشاكل و معرفة مصيرها و طبيعتها و سبل إصلاحها مما يجعل 
مواجهته عقباا، و قيام  التنمية المحلية على أكمل وجه في ظروف عادية خالية من الأخطاء و  الأعباء الإضافية 

 ةقتصادي و الاجتماعي، حاولنا في هذه الورقة البحثية دراسة و تحليل طبيعيخدم المواطن و يرفع من مستواه الا وبما
و نوعية المشاكل التي تعاني منها الإدارة المهنية و التي تشكل عقبات و تحديات  التنمية المحلية في الجزائر، و 

ر لها الدرجة العالية من الكفاءة حاولنا أيضا الوقوف عند الجهود الحكومية الجزائرية في إصلاح الإدارة المحلية ا يوف
  . 2014التطلعات التنموية في آفاق  إلى شارةلإو الفعالية في إنجاز مهامها، مع ا
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  مشكلات التنمية المحلية في الجزائر: المبحث الأول

تمثلة في الأعمال يواجه نظام الإدارة المحلية في الجزائر من المشاكل ما يحد من قيامه بمهامه الأساسية و الم
التنظيمية و الرقابية و الخدمات الأساسية المحدودة، ما يحد أيضا من مساهمته الحقيقية في التنمية، كالقيام 
بالخدمات الضرورية لمشروعات التنمية المحلية و الوطنية مثل شق الطرقات و المواصلات و الإسكان، و بناء 

ضمن مناطقها المحلية، و من وجهة نظرنا يمكن حصر جملة العراقيل في المدارس و غيرها من المشروعات التي تدخل 
  :المطالب التالية

  المعوقات التنظيمية و الإدارية و الفنية: المطلب الأول

  :المعوقات التنظيمية -1

ختصاصاا بموجب هذه إعة تشريعات قانونية، فهي تنشأ و تلغى و تحدد يتعتبر الوحدات المحلية صن
و من المفروض أن تمارس نشاطاا وفقا لهذه القوانين، غير أنه أصبحت تشكل المشكل الرئيسي التشريعات، 

الذي يواجه الإدارة المحلية وسط جدل و تجاذب بين أطراف الحكومة و الأحزاب السياسية و اتمع المدني، 
للمشروع التمهيدي لقانون يظهر ذلك من خلال العديد من الاجتماعات لس الحكومة حول القراءة الأولية و 

ة نتيجة للتنازع الحاصل في المواد المتعلقة بتفويض قت عالقيالبلدية و الولاية، و التحفظات عن بعض مواده التي ب
والاحتفاظ الصلاحيات و توزيعها بين المنتخبين و الإدارة الوصية، و كذلك المطالبة بتقاسم صلاحيات التسيير 

كما يتجلى ذلك في .التدخل للوصاية المتمثلة في سلطة الولاة و رؤساء الدوائر الأكبر من صلاحيات شمبالها
والولاية القائمين عادة النظر في قانون البلدية إالمطالبة الملحة لجميع الأطراف السياسية الحكومية وغير الحكومية ب

يجاد الحلول إير محلي من شأنه يو إستبدالها بقوانين تضمن تس حاليا على طرق تسيرية لا تتماشى وتطورات العصر
تخاذ القرارات من خلال إمكانية حضوره في إللمشاكل التي تتعرض تسيير الجماعات المحلية و إشراك المواطن في 

   :الجمعيات العامة للمجالس البلدية، و يمكن ذكر هذه المشكلات في النقاط التالية
  

 :مشكلة الصلاحيات بين الإدارة و رؤساء المجالس) 1-1

مع  ،الجماعات المحلية بعدة صلاحيات تفوق إمكاناا المادية البشرية و المالية لمعظمها لقد كلفت 
الوجود من العديد و النصوص التنظيمية التي تجعل الجماعات المحلية شريكا أو طرفا مع قطاعات أخرى الأمر 

رى، فمثلا إذا تعلق الأمر بتهيئة الإقليم، بر الهيئات المحلية العمل تحت إشراف و رعاية القطاعات الأخالذي يج
الأمر بالأشغال العمومية، فالمرجعية هي وزارة الأشغال العمومية،  لقالمرجع هو وزارة يئة الإقليم و البيئة، و إذا تع

إحداث خلل و تنفيذ المهام الأساسية المحددة في التشريع،  في ، الأمر الذي نشأ عنه صعوبات كبيرة....و هكذا 
  .التنمية ث الجهود و التي تبذل لأحدافي
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  :مشكلة تسيير الإدارة المحلية)  1-2

يبدو لنا أن الجماعات المحلية ما زالت متأخرة بنموذج التسيير الإداري الموروث منذ الاستقلال، فبرغم 
ة التي منها عدم الانفتاح السياسي مازالت الإدارة متمسكة بتقاليدها المعهودة، ثم أن خصائص التنظيمات الإداري

وجود الربحية ضمن أهدافها يجعل من الصعب تقييم أدائها و خدماا المختلفة، و تكون المقاييس الموضوعية 
قدة إلى الكثير من الموضوعية خاصة و أا مرتبطة بالسوق أي أا لا تعتمد على زبائنها في تأمين مداخيلها فتم
يمات تعيش من إعانات الدولة و من خزينتها، ثم إن عدم وجود لتمويل مشاريعها فيما بعد، إنما هي تنظو 

السياسية و مقاييس للربح في المؤسسات العمومية الإدارية و تدخل مختلف العوامل الاقتصادية و الاجتماعية 
حتكار المعلومات و المعارف إتقاليد التسيير المتبعة التي تضيق على حرية الإدارة ضمن نظام مركزي محكم، و و 
التباطؤ في التسيير و الإتكال  ىة القانونية و تضخم عدد الموظفين الذي يشجع عليمافس بسبب الحاغياب التنو 
صعوبة و التقليل من أهمية عنصر الوقت و الرقابة الرئاسية التي تشدد على الشكل و مل الفعالية و تداخل المهام و 

 فعالية النظام التعاوني و تشجيع أكثر على الجمود ليات كل ذلك أثر في العلاقات الداخلية و فيو تحديد المسؤ 
  1.قلل من فعالية هذه المؤسسات و جعلها من أهم عوائق إدخال مناهج تسيير أكثر فعاليةو 

  
إن الاستمرار في الجدل حول نظام تسيير الإدارة المحلية لتحقيق الفعالية يجعل النقاش صعبا في مجتمع مثل       

نستخلص منها العناصر الأكثر  حتىث لم تأخذ في الحسبان الخصوصيات الثقافية للمجتمع اتمع الجزائري، حي
إذ أن الإدارة المحلية في اتمع الجزائري تحتاج إلى دفع تنموي قوي لا  .اتمع الجزائري كواقعية التي تحكم سلو 

التقليدي الموروث و يكون ذلك من يكون إلا من خلال إعطاء أدوار أساسية للإدارة المحلية تخرجها من الدور 
سترجاع ثقة الشعب و ضمان خلال وضع مشروع إدارة محلية نموذجية لها دراية بمختلف المهام، و تقوم على إ

في التنمية المحلية و في وضع البراعم و المخططات التنموية التي هم أدرى بمدى مساهمتها في تلبية  شراكهمإ
بعد ذلك إسناد مهام الاستشارة و التخطيط و التسيير لأشخاص ذوي كفاءات في حاجيام و تطلعام، ثم يأتي 

  .التسيير
  :و القوانين المعمول بهائح مشكلة اللوا)  1-3

إن القوانين المعمول ا في الإدارة المحلية إلى غاية كتابة هذه الأسطر لا يزال يميزها الجمود و عدم مواكبتها 
الشعبية حتجاجات لإجتماعية و سياسة خاصة بعد موجة من اإا القوانين في ظروف التطورات الحاصلة، إذا جاء
روز بعدها بفترة قصيرة تشكيلات حزبية جديدة، مما أدى إلى الإسراع بإصدار قوانين على الوضع الاجتماعي، و ب

                                                 
و  17، مداخلة مقدمة ضمن الملتقى الدولي لجامعة سعد دحلب البليدة، يومي "تسيير الجماعات المحلية في الجزائر و عوامل الجمود"ناصر قاسيمي،   1
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بعض مواد قانون  جديدة تتعلق بالانتخابات، و تنظيم الجماعات المحلية، الأمر الذي أدى إلى عمومية و غموض
  1.ختصاصات و الصلاحيات الواجب ممارستها فعليا بشكل دقيقلإالإدارة المحلية، خاصة فيما يتعلق بتحديد ا

ختصاصات االس إفعند قراءة المواد و القوانين الخاصة بكل من البلدية و الولاية نجد العديد منها تشير إلى 
، دون )دعم النشاطات م،، تقو بادرتشكل، تنظم، ت(: التعميم مثلنطوى عليها عبارات إ ، البلدية و الولائية

ختصاصات الجماعات المحلية يميزها إو هذا ما يجعل صلاحيات و . تحديد الميكانيزمات و آليات التطوير مثلا
م، اتمام واجباإالغموض و التعميم، و قابلية تأويلها حسب عدة مفاهيم، كما تفسح اال للتهرب المسؤولين من 

  .و غيرها من المظاهر السلبية للتسبب الإداري و التهرب من المهام و عدم تحمل المسؤولية الكاملة
المختلفة  و التعليمات و القواعد المنظمة لشؤون الإدارة المحلية يتم تواليها مع المناسبات ئحضف إلى ذلك اللوا

  جتماعية مثلا،لإا ى توزيع السكناتحتجاجات المواطنين علإحسب تطور الأحداث، كوارث طبيعية أو و 
  .و هي كلها دلائل على الإدارة المحلية مع التطورات السريعة التي يشهدها العالم في جميع مجالات الحياة

  :المعوقات الإدارية و الفنية -2

ي إن من الأسباب الأساسية لظهور الإدارة المحلية كتنظيم عام للدولة هو محاولة التخفيف من أعباء موظف
الحكومة المركزية و الإدارات المركزية و قهرها على الأعمال الإدارية المهمة، وكذلك التنسيق فيما بين الإدارة المحلية 

تنفيذها في تلك و لوضع الخطط والمشروعات التي تلائم حاجات السكان في مناطقهم و حسب ظروفهم 
و العملية الحديثة والمحددة للتنمية المحلية كما سبق وذلك وفق للتخطيط الجيد و العمل بالأسس العلمية  2،المناطق

  .ذكره في الفصل الثاني من هذا البحث
يد في ز يو يؤدي لا محال إلى إهدار المال و الوقت  سوفالتخطيط  و سوءإن عدم العمل ذه القواعد، 

دارية و الفنية و المواد لذلك يشكل تأطير الجماعات المحلية وتزويدها بوسائل العمل البشرية الإ. حدة الأزمات
هذه في  نقصو ضعف أو  3،المادية و المالية ضرورة لابد منها لتمكينها من أداء مهامها التنموية على أكمل وجه

و التي تتفوق في ممارسة ، كالقيادات المحلية القادرة على الإدارة الكفؤ  منها الإمكانيات و المواد و خصوصا الفنية
س المحلية أو النيابية في الدولة، مثل المهندسين ذوي الكفاء و الخبرة و ذوي الاختصاص في أعمالها سواء في اال

فبدوا لا يمكن للدولة على مواجهة الظروف  .هلات علمية في التسيير الإداريمؤ مجال الإدارة و الذين يمتلكون 
مناطقهم الخاصة و التخطيط الطارئة و لا تستطيع مراعاة حاجات السكان المحليين و رغبام حسب ظروف 

حتجاجات الدائمة للموطنين، عدم لإللمشروعات و تنفيذها، و تتجلى صورة هذه المشكلة في الجزائر من خلال ا
إكتمال المشاريع المبرمجة في أجالها و زيادة تكاليف إنجازها عن الحصيلة المخصصة في بداية المشروعات، فلقد 

                                                 
  .238مرجع سبق ذكره، ص "دور الأقاليم في التنمية المحلية "أحمد شريفي،    1
  . 19، مرجع سبق ذكره، ص "ة المحليةالإدار  "أيمن عودة المعاني، 2
  .240مرجع سبق ذكره، ص " دور االجماعات الإقليمية في التنمية المحلية"أحمد شريفي،  3
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العراقيل التي تحد من قيام البلديات و الولايات القيام و كومة العديد من المشاكل أظهرت التقارير السنوية لس الح
  :بمهامها على أكمل وجه، يمكن أن نبرزها في ما يلي

  

  :تنطوي هذه المشكلات في النقاط التالية   :المشكلات الإدارية )2-1
متابعة المشاريع و تنفيذها  ضعف مستوى أداء و إنتاج الموظفين للإدارات المحلية و عدم قدرم على •

 :بالشكل المطلوب و ذلك بسبب

 ؛الدعائيةو قتصار دور هذه الإدارات على بعض الدعم الهامشية إنقص الإمكانات المادية و البشرية و  -

 

  الصراعات و النزاعات نتيجة لقلة الوعي لدى الموظفين مما يثير الشقاق و النزاعات التي تحد من التعاون  -  
 ؛المشاركةو         

  المتابعةمحدودية التوظيف و التي تحرم الهيئات المستخدمة من التوفر على الموارد البشرية المؤهلة و القادرة على  -  

  1.و إنجاز المشاريع بسبب تأثيره الوصاية أو الوظيف العمومي     

  سم الدولة بينما تصدر القرارات تصدر القرارات الإدارية و تبرم العقود في ظل عدم التركيز الإداري با -  

  2؛الإدارية و تبرم العقود في ظل الإدارة المحلية باسمها    

  المحلية ،  ة من خارج إطار االسستعانة بذوي الكفاءات و الكوادر الفنية و الإدارية المتخصصلإعدم ا -  
 .ى الوطنيستعانة بمكاتب دراسات معروفة بمستوى أدائها الفني على المستو كالإ    

  
ضعف التخطيط و الإستراتيجية على مستوى الإدارة المحلية و مما يؤدي إلى ضعف عمليات التخطيط،  •

 :خاصة على مستوى االس المحلية البلدية و هذا للأسباب التالية

عدم إشراك الهيئات المحلية في وضع الخطط و البرامج المعدة من طرف الجهاز المركزي، حيث لا يظهر  -
 ؛واضح دورها في العمليات التخطيطية بشكل

ضعف الوعي التخطيطي لدى االس الشعبية المحلية خاصة لبليدة بسبب عدم توفر نسق كفء من  -
المعلومات و الإطارات و الكفاءات و الخبرات البشرية ذات المؤهلات و التكوين العلمي العالي 

 ؛المتخصصينو 

ل و بالكمية و النوعية التي تسمح بإعداد خطة فعلية خاصة عدم توافر البيانات و المعلومات بالتفصي -
بالمتغيرات الاقتصادية كمستوى الدخل، و هذا النقص في الإحصائيات و البيانات يعرقل عملية إعداد 

 ؛نماذج للحسابات الإقليمية المحلية

                                                 
  .242أحمد شريفي، مرجع سبق ذكره، ص  1
  .32، ص 2007، دار وائل للنشر و التوزيع، عمان، الأردن، "الإدارة المحلية "شنطاوي علي، 2
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لى المستوى المحلي مع عدم توفر الإطارات الفنية المؤهلة و المدرية لإعداد الخطط و البرامج الإقليمية ع -
 ؛عدم وجود علاقة تنظيمية بين هيئات التخطيط المركزي و الإدارة المحلية و الوزارات المركزية

 

 :م1984يم الإقليمي لسنة سكل ناتجة عن التقا مش •

، حيث تم إضافة إلى م1984فبراير  04المؤرخ في  84/09وقع التقسيم الإداري الجديد بموجب المرسوم رقم 
 837أي بإضافة  1541إلى  704ولاية و عدد البلديات من  48فأصبح عدد الولايات  ،وجودة سابقاالم تلك

ها ير عتبار إلى أجهزا القاعدية بتحسين سلإبلدية جديدة، و هذا بدعوى تقريب الإدارة من المواطن و رد ا
، للمواطنينالحاجات العامة الأمثل للأهداف المركزية و إشباع جسيدصلاحيات جديدة من أجل الت ها مننتمكيو 

عتقاد الذي كان سائدا آنذاك بتعويض نقص لإغير أنه سرعان ما إصطدم هذا بواقع، يؤخذ في الحسبان و هو ا
  :مما أفرز عدد من السلبيات، نبرزها في النقاط التالية 1الجباية العادية عن طريق الجباية البترولية،

2؛توظيف جديد بلدية جديدة تحتاج إلى 600ظهور أكثر من  -
 

رتفاع في عدد البلديات القروية، البعض منها ضعيفة الدخل و الأخرى عديمة الدخل لا ترتكز على أية إ -
 ؛قتصادي، مما يجبر الدولة على تمويلهاإحياد مالي أو 

ة تعويضية لتغطية ماليميزانية التسيير دون وجود موارد  مضاعفة ستلزمإالزيادة في عدد الموظفين الذي  -
 ؛ذلك

نخفاض الحاد لأسعار البترول، مما أدى إلى لإنظرا ل م1986بتداءا من إنخفاض عائدات الجباية البترولية إ -
 ؛% 54نقص كبير في مداخيل الجباية البترولية قدرت بنسبة 

ولاية أصبحت تشارك  31بلدية و  704تشتيت الحصيلة الجبائية، حيث أن الحصيلة كانت توزع عبر  -
 ؛ولاية 48 بلدية و 1541فيها 

إن مثل هذه الإجراءات من شأا أن تخلق أقاليم محلية لا يمكن أن يصاحبها وفرة في الموارد المالية و البشرية 
رقم ستمرار، و الجدول إاللازمة للقيام بمهامها الجديدة على أحسن وجه، و يؤدي إلى ظهور بلديات عاجزة ب

  .يؤكد لنا ذلك)06(
و الذي بقي على  1984دة لولا هذا التقسيم الإداري ذه الحجزة ما كان ليحدث إن تزايد عدد البلديات العا

ستمرارية العجز للعديد من البلديات كما لاحظنا في الجدول السابق، حيث إهذه الحالة إلى يومنا هذا، رغم 
عتقادنا إ يدل حسب فهذا. قتصاديإأحدث بلديات جديدة عاجزة بالنشأة، لا تستند إلى مورد مالي أو نشاط 

                                                 
1GRABA Hachemi : « Les ressources fiscales des collectivités locales » ed  ENAG, Alger, 
2000, P 53. 

2
، مداخلة مهدفة ضمن الملتقى الدولي لجامعة سعد دحلب البليدة، "الجماعات المحلية، مفارقات التنمية المحلية"شعب نصر الدين، طيبي بومدين،  بن

  .04ص  2010ماي  19و  18يومي 
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ة كانت حسنة و هدفها تقريب الإدارة و الخدمة يقتصادية، بالرغم أن النإعلى وجود أهداف سياسية أكثر منها 
إن وجد في مناطق و نشغالاته الخاصة، حتى إهتماماته و إالعمومية من المواطن، و تحسيسه بقرب السلطات من 

   1.معزولة من الوطن
  .و شبه مشلولة عن أداء مهامها المتعلقة خاصة بالتنمية المحليةو هكذا أصبحت هناك بلديات عاجزة 

  
  :المشكلات الفنية )2-2

  :يمكن إبراز المشكلات الفنية فيما يلي
المديريات التقنية و المصالح المالية تواجه صعوبات حقيقية في تأطير المشاريع و التحكم في التكاليف و الآجال و 

  2:نوعية المنشآت و هذا بسبب
 ؛البشرية مع الأهداف المسطرة واردتلاؤم الوسائل و الم عدم -

 ؛غياب الحوافز المادية و المالية للإطارات المكلفة بالمتابعة للمشاريع الكبرى -

 ؛قلة الوسائل المادية و بالأخص وسائل النقل و أدوات العمل -

 ؛ةعدم كفاية بعض أبواب ميزانية و التسيير بالنسبة لاحتياجات المديريات التقني -

المحدودية في مجال التوظيف لا تمكن الهيئات المستخدمة من التوفر على موارد بشرية مؤهلة و قادرة على  -
 ؛المتابعة و إنجاز المشاريع، خاصة في المناطق الداخلية و الجنوبية

ير على في الهياكل و التأط نقص، تظهر الأرقام التالية الم2006و حسب التقرير السنوي لس الحكومة اية 
  :مستوى بعض الأقسام الفرعية حيث أنه

ليس لها  12.95دائرة غير مزودة بأجهزة الرقابة و الهياكل بالنسبة لقطاع السكن مما يعاني بنسبة  71 •
 .مقر نوعي

 .% 25.31دائرة غير مزودة و كذلك بالنسبة لقطاع الري ما يعادل  142 •

 .ة لقطاع الأشغال العموميةبالنسب % 51.64دائرة غير مزودة أي ما يعادل  283 •

إن مثل هذه الفجوة في متابعة و إنجاز المشاريع في هذه القطاعات الإستراتيجية سوف يشكل خللا كبير في تنفيذ 
المشاريع بالشكل المطلوب و في الآجال المحددة و بتكاليف إضافية، مما يعيق بعض المشاريع في التمويل المنتظم 

و مختلف المواد التي تتطلبها مقل هذه القطاعات، خاصة قطاع السكن و . نت و الحديدبالمواد الضرورية مثل الإسم
  .التعمير، الري و الأشغال العمومية

 :مشكلة في وسائل الإنجاز، تأهيل المقاولات و مكاتب الدراسات •

 :نستطيع القول بكل موضوعية أن سبب هذه المشكلة يرجع إلى

                                                 
  .5، مرجع سبق ذكره، ص "الجماعات المحلية و مفارقات التنمية المحلية "لدين، طيبي بومدين،بن شعب نصر ا 1
  .2006وزارة الداخلية و الجماعات المحلية، لقاء الحكومة و الولاة، قصر الأمم، ديسمبر  2
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لا تتوفر فتها البلاد، حيث أن الكثير منها لتكيف مع التحولات التي عر عدم قدرة المؤسسات الجزائرية في ا -
1؛فيها شروط التأهيل، إما بقلة إمكاناا المادية و البشرية و المالية أو لنقصر وسائل الإنجاز

 

ضعف مستوى أداء مكاتب الدراسات سواء على صعيد التصور الهندسي أو التحكم في الدراسات  -
 ؛ا ينعكس في أصبح عائقا لتجسيد المشاريع من حيث النوعية  و التكلفة و الآجالالتقنية للتنفيذ، مم

 

  رتفاع الأعباء و عدم تطابقها مع المواردإإشكالية التمويل المحلي و : المطلب الثاني

 إلى م1963تعتبر مشاكل التمويل، أولى العقبات التي تواجه الجماعات المحلية منذ بداية نشأا في دستور     
كل الموارد  المالية المتاحة و التي يمكن توفيرها من مصادر مختلفة "الآن، حيث يعرف التمويل المحلي على أنه 

لتمويل التنمية المحلية على مستوى الجماعات المحلية بصورة تحت أكبر معدلات للتنمية عبر الزمن، تعظم استقلالية 
ن الرهانات المطروحة على الجماعات المحلية إفو عليه  2.لية منشودةالمحليات عن الحكومة المركزية في تحقيق تنمية مح

ها في تزايد مستمر، و لعل من أهم التحديات زيادة الخدمات و المرافق التي هي متعددة، و التحديات التي تجا
ارد مالية من الضروري توفيرها دون أن يتبع ذلك زيادة الميزانية المخصصة لذلك، الأمر الذي يتطلب توفير مو 

  .خاصة بالجماعات المحلية حتى تمكنها من تنفيذ الاختصاصات الموكلة إليها و إشباع حاجات المواطنين
ستقلال المالي الذي يمكنها لإو رغم الإصلاحات الجبائية المتوالية فإن الجماعات المحلية لمن تصل بعد مرحلة تحقيق ا

ل كبير من ميزانية الدولة و من الصندوق المشترك للجماعات من التدخلات الاقتصادية، بل لا تزال تعتمد بشك
، و هو دليل كافي على أن هذه الأخيرة ما تزال تعاني مشاكل في عدم كفاية مواردها المالية  (FCCL)المحلية 

رجع عليه يمكن أن يو  .رتفاع أعبائها و عدم تطابقها مع الموارد، مما أثر سلبيا على أداء مهامها على أكمل وجهإو 
  :السبب حسب رأينا إلى

  
  :مشاكل في النظام الجبائي -1

تتحدد أهمية إشكالية النظام الجبائي بحجم نسبة الموارد إلى ميزانية البلدية، و هذا لأن مالية البلديات ترتكز بشكل 
لا  من ميزانية البلديات، بينما % 90أساسي على المداخيل الجبائية، حيث أن هذه الأخيرة تشكل أكثر من 

عتماد على أكبر نسبة من مصدر خارجي سوف يشكل الأساس لإفا 3، % 10تتعدى إيرادات أملاكها نسبة 
الاقتصاد على ضرورة هيمنة المصادر  ماءختلال في هيكل التمويل، حيث يتفق المختصين و علإو هذا بحد ذاته 

كاز على مصادر من صنف معين لإرتلمالي، فاالجبائية على مجموع الموارد المالية للبلديات من حيث هيكلة النظام ا

                                                 
  .2006وزارة الداخلية و الجماعات المحلية، لقاء الحكومة و الولاة، قصر الأمم، ديسمبر  1
  .2010ماي  18و  17، مداخلة ضمن الملتقى الدولي لجامعة البليدة يومي "المالية المحلية و آليات الرقابة عليها"الخير، أحمد بوجلال،  ديلود زيم 2

)3 (  Akli Hocine : « cours des finances locales » école nationale d’administration, Alger 1998, 
Page 15 non publié.  
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نه أن يحدث خللا ماليا في ميزانية البلدية إذا نقصت متحصلات هذه المصادر، و بالتالي أبصفة مطلقة من ش
  :نعكاسات في نقص التحصيل الجبائي و عليه يكون سببا في إحداثإسوف يكون له 

  

على مجموع  يمنة المصادر الجبائية على النظام الماليإن له :العجز على مستوى الجماعات المحلية ) 1-1    
رتكاز المطلق على مصادر كما لإفاالموارد المالية للبلديات يشكل عنصرا بالغ الأهمية من حيث هيكلة النظام المالي، 

و هذا . سبق الذكر، يجعل من الصعب على البلدية تفادي أي خلل مالي يكون سببه ضعف الإيرادات الجبائية
ستناد الدائم على الموارد الجبائية يمثل إشكالا كبيرا في تكوين المصادر المالية لمواجهة الأعباء، من حيث أن الا

حترام مبدأ توازن الميزانية، ففي حالة حدوث خلل، و نقص في التحصيل إالقانون قد أجبر الجماعات المحلية على 
لتوازن بواسطة الصندوق المشترك للجماعات المحلية نشأ العجز و يكون له عواقب وخيمة لولا إعادة ايسوف 

(FCCL).1  
  
لقد أوكلت مهمة إعادة التوازن  :العجز على مستوى الصندوق المشترك للجماعات المحلية)  1-2  

لميزانيات الجماعات المحلية للصندوق المشترك للجماعات المحلية الممول من بعض حصص الضرائب و الرسوم 
 الجباية المحلية و المعدلة عند الاقتضاء من قبل قوانين المالية، و تتمثل أساسا في رسوم النشاط المحددة حسب قوانين

، م2006المهني، الرسم على القيمة المضافة و قسيمات السيارات، و الدفع الجزافي و التي تم إلغاءها ابتداءا من 
قادر على تغطية الفوارق و التفاوت في إلا أن هذا الصندوق بدأ يعرف هو أيضا بعض العجز حتى أصبح غير 

  :الموارد المالية الموجودة و يرجع ذلك للأسباب التالية
ستثنائية للتوازن المخصصة للجماعات إالدعم المستمر للصندوق المشترك الجماعات المحلية تقديم إعانات  -

تغطية النفقات الإجبارية   المحلية التي تواجه وضعا ماليا صعبا ، و التي لا تسمح مواردها الإجمالية من
 ؛كالأجور، مصاريف البريد و الموصلات، الماء

الإعانات الاستثنائية للجماعات المحلية بسبب الكوارث أو الحوادث الطارئة مثل الفيضانات، و ذلك في  -
نتظار ما تقوم به الدولة بوضع جهاز المساعدة الجماعات التي تتعرض لهذا إإطار الإسعافات الأولية في 

 ؛النوع من الكوارث

تكليف الصندوق بدفع إعانات تسيير الحرس البلدي لتلبية نفقاته في مجال التسيير، حيث قدرت  -
مليار دج سنويا أي ما  31.5بمبلغ  م2001و  م1993الحاجات خلال الفترة الممتدة ما بين 

2؛من ميزانية الصندوق  % 50يعادل نسبة 
 

                                                 
  .5 ، مداخلة مرجع سبق ذكره، ص"طيبي بومدين، الجماعات المحلية و مفارقات التنمية المحلية"شعب نصر الدين، بن  1
  .42الس الاقتصادي و الاجتماعي، مشروع دراسة حول المالية المحلية، مرجع سبق ذكره، ص  2
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إلى الجماعات المحلية، حيث كانت توزع  م1996انت تخصص قبل إلغاء ضريبة الدفع الجزافي و التي ك -
 :مداخيل هذه الضريبة على النحو التالي

للصندوق المشترك  %20للولايات، و  % 20للبلديات و  % 60منها، يتم توزيعها بنسبة   7/10 •
 .للجماعات المحلية

 .تدفع مباشرة إلى البلديات 3/10 •

واضحا في تعزيز أعمال التضمن المالي بين الجماعات المحلية و خاصة في إطار  إن إلغاء هذه الضريبة كان له أثرا
من الأجر الخاضع  % 6م يقدر بـ  2001إذ كان معدل الاقتطاع سنة . التعويضات المقدمة للجماعات المحلية

  1.للضريبة للأشخاص الطبيعيين و المعنويين و الهيآت المقيمة في الجزائر
    

  )م2006-م 2001(تطورات معدل الدفع الجزافي للفترة  ) 18(: الجدول رقم

  المعدل  الفترة 
 %6  30/06/2001إلى  01/01/2001من 

  % 5  31/12/2001إلى  01/07/2001من 

  %4  2002سنة  

  %3  2003سنة 

  %2  2004سنة 

   %1  2005سنة 

  ألغي   2006سنة 
، 15مجلة علوم الاقتصاد و التسيير و التجارة، جامعة الجزائر، العدد  دة، تحديات الجباية المحلية في الجزائر،يحميد بوز  :المصدر
  .58، ص 2006

  م2006-م2000تطور حصيلة الدفع الجزافي للفترة : 19الجدول رقم 

  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  السنوات

  ألغي  13.88  08.33  12.82  15.82  18.90  24.70  22.63  المبلغ

  .المدير العامة للضرائب،المالية وزارة : المصدر
، مما كان لها م2006إن هذا الرسم يعتبر ضريبة تصريحية على المداخيل و قد تم إلغاءه بموجب قانون المالية لسنة 

تأثيرا على حصيلة الجماعات المحلية، خاصة تلك التي أنشأت في أقاليم بعض المناطق الصناعية في شكل 
  .وض الدفع الجزافيعصغر، و قد مؤسسات صغيرة أو متناهية ال

                                                 
  .الرسوم المماثلةوزارة المالية، المديرية العامة للضرائب، قانون الضرائب المباشرة و ) 1(
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، و هي ضريبة سنوية تعرض على رقم الأعمال السنوي للأشخاص الطبيعيين IFUبالضريبة الجزافية الوحيدة 
دجو تعرض كذلك  5000.000لهم السنوي مبلغ االذين يمارسون أنشطة تجارية بالتجزئة و لا يتجاوز رقم أعم

 3000.000مات و لا يتجاوز حجم رقم أعمالهم السنوي على أشخاص الذين يمارسون عمليات أداء خد

  :و تعود حصيلة هذه الضريبة لخزينة الجماعات المحلية و خزينة الدولة بالنسب التالية  1دج،
 .لخزينة الدولة  48.50 -

 .للصندوق المشترك للجماعات المحلية % 5 -

 .لخزينة البلدية % 40 -

 .لخزينة الولاية % 5 -

 

  :ائي للدولة و هيمنتها على المصادر الجبائيةتبعية النظام الجب -2

الدولة تنفرد بقرار إنشاء أو غير أن   2،عتمدت الجزائر مثل العديد من الدول على مركزية التشريع الضريبيإلقد 
كما تقرر أيضا عملية تحصيل هذه الضرائب بمصالحها الخاصة   ،إلغاء الضرائب و الرسوم، تحديد الرعاء و المعدلات

، كما أن عملية تحصيل مختلف الضرائب و الرسوم هي صلاحية )ة الضرائب و التابعة مباشرة لوزارة الماليةمديري(
من مديريات  استلام حصصها سنويإمن صلاحيات الدولة ليس للبلديات أي دخل في هذه العملية سوى 

هذه المصالح، و لا يمكن لهذه  على مختلف البلديات عن طريق) الموارد الجبائية(الضرائب و من ثم يتم توزيعها 
ستلام حصصها دون أدنى مراجعة للحسابات أو إالبلديات رفض و الطعن في حصص التوزيع، و هكذا يتم 

إعادة التقييم، و هذا ما يبين لنا بالنسبة للبلدية على وجه الخصوص، مدى العبء الذي يجب أن تتحمله لضالة 
  .الوسائل المالية

التي و المتعلق بالبلدية، يعطي لها مسؤولية تسيير وسائلها المالية الخاصة  2011جوان  22إن القانون الصادر في 
  3:تتآلف أساس من

 ؛حصيلة الجباية -

 ؛مداخيل ممتلكاا -

 ؛مداخيل أملاك البلدية -

 ؛الإعانات و المخصصات -

 ؛ناتج الهبات و الوصايا -

 ؛القروض -

                                                 
  .م2010قانون المالية لسنة  1
  .132و المادة  147، المادة م1990ماي  07في ؤرخ قانون البلدية و الولاية الم 2
  .170، المادة 169، المادة 2011جوان  22المؤرخ في  10-11بلدية رقم لقانون ا 3



 - 231 - 

 ؛ناتج مقابل الخدمات الخاصة التي تؤديها البلدية -

 ؛عتبار للفضاءات العمومية التي فيها الفضاءات الإشهاريةلإج حق انات -

 ؛الناتج المحصل مقابل مختلف الخدمات -

صطدامه بالواقع الملموس و المتميز بالتحولات العديدة و الممارسات المضاربة إإلا أن ما يلاحظ على هذا القانون 
للمالية المحلية، و التفاوت الكبير في الموارد بين  المسجلة عبر السنوات الماضية و التي كشفت عن تسيير معرقل

الأقاليم، ذلك أن هناك مناطق تتميز بأنشطة اقتصادية تجارية تسمح بمد ميزانية الجماعات المحلية بإيرادات وفيرة، 
يل و في الوقت ذاته توجه مناطق محرومة وقائية تقل فيها الأنشطة الاقتصادية  و التجارية مما يحرمها من مداخ

مما يجعلها تابعة  1،جبائية تعينها في تنمية إقليمها، و في ضوء هذا تلجأ المناطق الضعيفة إلى العائد الجبائي للدولة
  .للاعتمادات المالية المتأنية من الدولة و بالتالي التأثير المباشر على مبدأ استقلاليتها المالية

  نسب توزيع حصيلة الإيرادات الجبائبة  )20(جدول رقم

الضرائب و الرسوم التي ترجع كليا  -1

  للجماعات المحلية
  )%2يحصل بنسبة (الرسم على النشاط المهني * 
  
  

  نسب توزيع حصيلتها

  

  لصالح الولاية % 29.5
  لصالح البلدية % .65
  .(FCCL)للصندوق المشترك  % 5.5

  ................).ضريبة قيمية(رسم التطهير * 
  ...............................رسم الإقامة* 
  .............................الرسم العقاري* 

  لصالح البلدية % 100
  لصالح البلدية % 100
  لصالح البلدية % 100

محاصيل الضرائب و الرسوم التي ترجع  -2

  جزئيا للجماعات المحلية

  .....10-7نسبة (الرسم على القيمة المضافة * 
  
  
  

) أساس وزن اللحوم على(الرسم على الذبح * 
  )دج للكلغ 0.5

  

  
  

  لصالح الدولة % 85
  لصالح البلدية % 05
  (FCCL)لصالح الصندوق المشترك  % 10

  
  للكلغ لصالح البلدية/ دج 3.5
كلغ لصالح الصندوق الحاجب بحماية / دج 1.5

  .الصحة الحيوانية

                                                 
  .القانون السابق 172المادة )1(
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معدل تدرجي أعلى بـ (الضريبة على الممتلكات * 
2.5%(  

  

  لدولةلصالح ا % 60
  لصالح البلديات  % 20
  .لصالح الصندوق الوطني للسكن % 20

  ..........................:قسيمة السيارات* 
  

  .لصالح الدولة % 20
  (FCCL)لصالح  % 80

  
  .......................)قيمية(الرسوم البيئية * 

  .للصندوق الوطني للتراث الثقافي % 10
  لفائدة البلديات % 40
  .ندوق الوطني للبيئة و إزالة التلوثصلا % 50

  م2011- م2010من إعداد الباحث اعتماد على قوانين المالية  :المصدر
  

من خلال هذا الجدول يتجلى لنا الضعف و النقص للإيراد المحلية، و سيطرة الحكومة المركزية على حصيلتها، 
  :ائية المحلية و التي يمكن أن نستعرضها فيما يليذلك جليا من خلال الخاصتين المميزتين للإيرادات الجب ويظهر

معظم مداخيل الجماعات المحلية متأنية من إيرادات الموارد الجبائية، و هو ما يعكس سيطرة هذه الأخيرة في  -
  ؛% 90تكوين الضرائب و الرسوم المخصصة كليا أو جزئيا للجماعات المحلية إذ تمثل أكثر من 

  ؛ة للجماعات المحلية و استقرار معدلاا و أوعيتها منذ عدة سنواتمحدودية الضرائب العائد -
  
  :عدم تطابق الموارد مع الأعباء -3

من قانون البلدية على أن تقوم هذه الأخيرة التأكد من توفر الموارد المالية الضرورية للتكفل  04لقد نصت المادة   

ختصاصاته سابقا فيما يخص إد كل ر هذا الميدان الذي تم س  1،بالأعباء و المهام المخولة لها قانونا في كل ميدان
تسيير و تنظيم و ختصاصات البلدية التقليدية من إنشاء إالتنمية و الذي يتجاوز حدود اال الواحد، فزيادة على 

ندت قتناء و التسيير في الممتلكات، أسإالمصالح العمومية الإجبارية كإصلاح الطرق و الأرصفة و جمع النفايات، 
القاعدية و التجهيز،  للبلديات عدة صلاحيات في مختلف االات، كالتهيئة و التنمية، التعمير و الهياكل

حفظ و السياحة، النظافة و نشاطات في مجال التربية و الحماية الاجتماعية و الرياضية و الشباب، الثقافة و التسلية 
  2.الصحة و الطرقات

ادات معتلإمصادر مالية ضخمة للقيام ا على أحسن قيام و لأجل تقدير ا إن كل هذه الاختصاصات تحتاج إلى
الواجب توفيرها لتجسيد كل هذه الاختصاصات و الصلاحيات، من الضروري القيام بإعداد بطاقة فنية 

                                                 
  .2011جوان  22المؤرخ في  10-11من قانون رقم  04المادة  )1(
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حتياجات لإاو ستفسارية تخص البلديات، تظهر فيها المبالغ المخصصة لكل نشاط من مواردها المالية الذاتية إ
لقد و . عتمادات المخصصة و الاحتياجات الحقيقية بكل نشاطلإ إعداد الفرق بين اثمكل نشاط منها، لقيقية الح

قد تم إعداد بطاقات و  1،بإنشاء لجنة مشتركة وزارية لأجل إصلاح الجبائة المالية المحلية  1989تم فعلا في اية 

  2:ات الحقيقية و تم التوصل إلى النتيجة التاليةحتياجلإعتمادات و الإنحراف بين الإستفسارية فنية حول اإ
عتمادات المتوفرة لديها من طرف لإأضعاف ا) 04(تحتاج البلديات لإنجاز الهياكل الأساسية إلى أربعة  •

نحراف الكبير الموجود بين لإالدولة لتأمين السير الحسن لأي قطاع و مواجهة أعبائه، و هذا بسبب ا
نجازها الحقيقية، فعلى سبيل المثال لا الحصر، إالمبرمجة في الخطط و نفقات  عتمادات المخصصة لمشاريعلإا

اء كل القطاعات عبعتمادات المتوفرة لمواجهة ألإمليار دج التي تمثل مجموع ا 6610فإن من مجموع 
و رغم الإصلاحات المالية  .دحمليار   3267م، كان على الدولة تغطية ما يفوق عن  1989خلال 

بر السنوات لا تزال الدولة الممول الكبير لهذه القطاعات و هذا ما سوف نحاول إظهاره من المتعددة ع
 :خلال الجدول التالي

  م2009 – م2005الفترة   الإعتمادات المخصصة من ميزانية الدولة خلال) :21(رقم جدول

  الاعتمادات المقررة  البرامج

  السكن و العمران - 
  التعليم - 
  المهني التكوين و التعليم - 
  الصحة و السكان - 
  الموارد المائية - 
  الشباب و الرياضة و الثقافة - 
  الطاقة - 
  الاتصال - 
  الشؤون الدينية - 
  يئة الإقليم و البيئة - 
  البرامج البلدية للتنمية - 

  مليار دينار 555 
  مليار دينار 200 
  مليار دينار 58.5 
  مليار دينار 85 
  مليار دينار 127 
  نارمليار دي 72 
  مليار دينار 95 
  مليار دينار 19.1 
  مليار دينار 10 
  مليار دينار 36.5 
  مليار دينار 200 

   :من الموقع .2010ملحق بيان السياسة العامة أكتوبر  :المصدر
Htpp://www premier-ministre .gov.dz  le 10/03 /2011 

  

                                                 
  .07، مرجع سبق ذكره، ص "الجماعات الإقليمية و مفارقات التنمية "بن شعيب نصر الدين، طيبي بومدين، 1
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صحة مالية جيدة إلا أن أعباء و مطالب من خلال هذه البيانات يتضح أنه مهما كانت البلدية تتمتع ب
 م2005جتماعيا و ثقافيا، حيث الفترة من إالقطاعات تزداد بزيادة السكان و أهمية المدينة تجاريا و صناعيا و 

مليار دينار حتى تلبي الطلب الكبير و  555كان يلزم على الدول تمويل قطاع السكن و العمران بـ   م2009إلى 
لمرفق الضروري لحياة الإنسان، و نجد نفس الفترة تم تمويل البلديات فيما يخص ببرامج التنمية بـ المتزايد لمثل هذا ا

هذا دليل لآخر على عجز و  .حتياجاا بشكل سليمإمليار دينار، و هذا لكي تقوم بمواجهة جميع   200
يد كل الأهداف المبرمجة تأخرها في تجسكل الأعباء والصلاحيات بشكل سليم ،و  الجماعات المحلية في مواجهة

  .بالإضافة إلى المطالب الطارئة للمواطنين
  
  :زدياد الأعباء الناجمة عن التقدم الاقتصادي و التكنولوجي و التحضر السريعإ -4

زدياد الأعباء التي تنتج عن التقدم الاقتصادي و التكنولوجي عادة ما تكون ناجمة لزيادة حجم الاستهلاك و إإن 
ن مشكلات مثل التلوث البيئي الذي يعتبر من أكبر المشاكل التي دد السكان و الكائنات الحية عنه م مما ينج

يعرف التلوث بأنه إفساد مباشر للخصائص العضوية و الحرارية أو البيولوجية و الإشعاعية لأي جزء من و الأخرى، 
تفريغ النفايات من كل نوع و التي تؤثر على التدهور المتزايد للعناصر الطبيعية ب: "ضا على أنهيعرف أيو .  البيئة

التربة و البحر و الجو و المياه على نحو يجعلها غير قادرة على أداء دورها، و يمكن تقسيم التلوث بناءا على نوع 
البيئة فنقول تلوث الهواء، الماء، التربة أو على أساس الملوث المسبب لذلك فنقول التلوث بغاز أكسيد الكربون، أو 

   2.و به فلقات المصانع و غيرها 1يدات كيميائية لمكافحة الآفات، أو بالفضلات الطبيةمب
ص الجماعات المحلية لاسيما البلديات بمحاربة التلوث الناشئ عن النفايات المنزلية و الصناعية و تعمل على تو تخ

صر الطبيعية كالمياه أو الجو و التي نتشارها أو تراكمها بما يشكل ديدا للبيئة أو تلحق أضرار بأحد العناإعدم 
  ....تضر بصحة الإنسان و النباتات أو الحيوان

اختصاص الأصيل في مجال حفظ الصحة و المحافظة على لإصاحبة ا) خاصةالبلدية(و عليه تعد الجماعات المحلية 
  :النظافة العمومية لاسيما فيما يتعلق بـ

 ؛توزيع المياه الصالحة للشرب -

 ؛ الأوبئة المعدية مكافحة ناقلات -

 ؛ مكافحة التلوث و حماية البيئة -

 ؛صرف و معالجة المياه القذرة و النفايات -

العملية و تخاذ كامل الإجراءات القانونية و التنفيذية إو تكون البلدية و الولاية هنا مسؤولتان مسؤولية كاملة في 
و قد . ايات و معالجتها من أجل حماية البيئةختبار و إقامة و تسيير المواقع المخصصة لجمع و تخزين النفإأجل 

                                                 
  .68، ص 2003، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، ")مكافحات التلوث، تنمية الموارد البشرية(قانون حماية البيئة "أحمد عبد الكريم سلامة،  1
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عرف التدخل البيئي محدودية كبيرة في مواجهة مختلف المشاكل البيئية المتفاقمة من جراء تأخر و تأثر القواعد 
  .ختصاص الجماعات المحلية، مما أثر سلبا على  طريقة توزيع هذه القواعد و على فعالية التدخل المحليلإالمنظمة 
زدياد الأعباء الناجمة عن التحضر السريع فترجع إلى تزايد نسبة الناس للعيش في المدن الرئيسية إ يخص أما فيما

عام  % 7.8إلى  م1970عام  %49زدادت من إالواقعة على الشريط الساحلي للجمهورية، حيث و 
د إذا لم يتم فوضوية على ضفاف المدن الحضرية، و يتوقع أن تزيالسكانية ال، و ظهرت التجمعات م2000
  .تداركها

  .من السكان في الجزائر يعيش في المدن 2/3و هكذا نجد أن 
و نتيجة للزيادة الهائلة في عدد السكان و التوسع العمراني غير المخطط في أغلب الأحيان تتعدد المشكلات التي 

  1:تواجه الإدارات المحلية و  من أهمها 
 ؛واجهة الزيادات السريعة في أحجام المدننقص الموارد المالية و البشرية اللازمة لم -

قصور الإدارات المحلية عن توفير الخدمات المناسبة و إجراء التخطيط السليم و ما نجم عنه من عشوائية،  -
  :إلى إذ تشير الإحصائيات

  من المساكن، % 24أن نسبة السكن العشوائي في المدن العربية ما يقارب بـ  �
 رت إلى البنية التحتية المناسبة و الخدمات الاجتماعية التي تحقق العدالة فتقإفي كثير من المدن التي  �

 .رتقاء بالإنسان إلى المستوى الإنتاجي الذي تتطلبه التنمية الوطنية الشاملةلإالاجتماعية و ا

 

  المشكلات الاجتماعية و الثقافية و في تركيبة الموارد البشرية: المطلب الثالث

هي و على إشراك المواطنين في مسؤوليات التفكير و العمل من أجل مجتمعهم  السليمة ترتكز إن الحياة الديمقراطية
وسيلة تجعل هؤلاء يشعرون بأهمية المشاركة و يمارسون طرقها و أساليبها، و تتجذر فيهم عاداا و تصبح جزءا من 

إلى تركيبة مستخدمي البلديات يجعل  متلاك المنتخبين للكفاءة المهنية، بالإضافةإكما أن  2،سلوكام و ثقافتهم
علماء و المختصين عند تفاق إالجماعات المحلية تملك أداة حقيقية و فعالة في تحقيق التنمية، و لهذا هناك شبه 

قتصاديات الجماعات المحلية على أن المشاركة الشعبية و تركيبة مستخدمي الإدارات المحلية إقتصاد و المهتمين بلإا
ستغلال طاقات اتمع المحلي، و الجزائر لديها إساسية في تجسيد التنمية، لما لها من دور بارز في من المقومات الأ

من الطاقات البشرية و المادية ما يجعلها قادرة على بناء اتمع المحلي متحضر يساهم بشكل كبير في عمليات 
  .التنمية المحلية

  ائر في الفصول السابقة جعلنا نستخلص عكس ذلك، إذ تواجه االسغير أن دراستنا لواقع التنمية المحلية في الجز 

                                                 
  .192السابق، ص أيمن عودة المعاني، نفس المرجع   )1(
و  17، مداخلة مقدمة ضمن الملتقى الدولي لجامعة سعد دحلب بالبليدة، يومي "إشراك الجمعيات الحضرية في تسيير الجماعات المحلية: "أحمد يراح  )2(
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المحلية في الجزائر من المشاكل الاجتماعية و في شبكته مستخدمي الإدارات المحلية جعلها سببا رئيسيا في عرقلة 
  :حركة التنمية المحلية المستدامة، يمكن حصر هذه المشاكل في

  

  :ضعف المشاركة الشعبية -1

قتصادية أو سياسية و حتى ثقافية، إجتماعية أو إباب العزوف عن المشاركة بتعدد المشاكل سواء كانت تتعدد أس
أن هناك و نتماء حقيقي للمجتمع، و أن المشاركة لا طائل من ورائها، إففي بعض اتمعات لا يشعر الأفراد ب

كة، و يمكن القول هنا أن المشاركة الشعبية في بتعاد عن المشار لإفجوة بين القول و الفعل في اتمع مما يدفع إلى ا
  .الجزائر ضعيفة

هتمام ذه االس لإبحيث تواجه معظم االس المحلية المنتخبة أزمة ثقة العملية الانتخابية لهذه االس، و في قلة ا
و الرسوم المستحقة و متابعة أعمالها و ضعف الرقابة الشعبية عليها، و في رب الكثير منهم عن دفع الضرائب 

و عليه لا تتحقق التنمية المحلية، إلا إذا كان الس الشعبي البلدي منتخب معبرا عن إرادة مواطني البلدية، . عليهم
جتماعي و الثقافي و السياسي، بالإضافة إلى لإقتصادي و الإو هذا يعني وجود ديمقراطية حقيقية بمفهومها ا

اس الديمقراطية، فالعامل الديمقراطي هو أحد العوائق التي تعرقل التنمية المحلية، فإذا  نتخابي الذي يعتبر أسلإالجانب ا
ما إذا  أكان الس البلدي المنتخب صادرا عن إرادة المواطنين فإنه سيعمل على توظيف خبراته لصالح المواطنين، 

ل البلديات في الجزائر، إذ كان عكس ذلك فإنه سيسعى إلى ب خيرات البلدية، و هو ما يؤكده واقع الحا
العديد رؤساء البلدية تمت إحالتهم إلى العدالة في الآونة الأخيرة و إصدار أحكام في حقهم، و هو دليل على 

إلى العوامل الممارسات المخالفة لقانون الجماعات المحلية و في حق المواطنين، و يمكن إرجاع سبب ذلك 
  :الاجتماعية التالية

  : بين السلطة و الفردضعف الثقة  )1-1

و هي ناتجة عن عوامل كثيرة مثل الوعود الكثيرة أثناء الحملة الانتخابية للمترشح و حين ينجح في      

و أن الترشيح عادة  1نتخابات، لا يوفي بولائه و هذا بسبب نقص الكفاءة لدى الكثير من الأعضاء المنتخبين،لإا
ختيار أشخاص من ذوي الفئات الدنيا، و لعل لهذه إشح، مما يؤدي إلى ما يقوم على أساس الولاء و شعبية المتر 

المشكلة جذورا قديمة ترسد عبر السنين من خلال الوعود الكاذبة و عدم مصارحة المواطنين بالحقائق و التراخي في 
تخابات المحلية نلإنخفاض نسبة الحضور في اإنتخابية، الشيء الذي أدى إلى لإتنفيذ المشروعات في جميع العهدات ا
هتمامه بالبحث عن أسماء المرشحين و مواعيد الانتخابات المحلية و البرامج إو تكاسل الجمهور المحلي و عدم 

   %45لمحلية في الجزائر لا يتعدى نسبةأصبح متوسط إقبال الناخبين للإدلاء بأصوام في الانتخابات اف ،المطروحة
  بتاريخبية، حيث بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات المحلية المنظمة من مجموع المسجلين في القوائم الانتخا
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  للمجالس الولائية % 43.47للمجالس الشعبية البلدية، و  %44.09، حوالي 29/11/2007
  
  :ختلال في التوازن بين مفهوم الحق و الواجبإ )1-2

للعضوية في االس الشعبية البلدية أو  في أغلب الأحيان يعزف ذوي المستويات التعليمية المرتفعة الترشيح    
تجاه اتمع خاصة إذا كانوا ذو كفاءات عالية و قادرين على إالولائية و هو نوع من التراخي في تقديم واجب 

تسيير الشؤون المحلية، و لديهم القدرة على  التفكير في إنجاز المشاريع التي تحقق إضافة للموارد المتاحة، ضف إلى 
  .راف في بعض الأحيان لأفراد اتمع المطالبة بالحقوق و التراخي عن تأدية واجبامذلك الإس

   :هتزاز هيبة القانونإ )1-3
هذا يجعل المال العام و يتم التحايل على القانون من طرف رؤساء االس،  ،حيثفي كثير من الأحيان       

اهاة و التفاخر أحيانا، بلنظم أمرا مستساغا يدعو إلى المعرضة للتبذير و النهب، حتى أصبحت مخالفة القوانين و ا
و يكون سببا من أسباب عدم قبول المواطنين لسلطة أصحاب القرار، الذين يمارسوا ضمن إطار قواعد و 
عمليات و إجراءات مقبولة، و هكذا عوضا أن تصبح المشاركة الشعبية طرفا فاعلا على المستوى المحلي و إحدى 

  .هتزازهإصبح إحدى عوامل مقوماته، ت
  
  1:و منها يمكن ذكر ما يليالمظاهر السلبية للأفراد و التي تقف بينهم و بين المشاركة الشعبية  )1-4

  ؛هتمام الفرد بغيره أو بالظواهر و المواقف في اتمع بصفة عامةإو تتمثل في عدم  :الفردية و اللامبالاة -

مثل الشك في أحوال و أقوال اتمع خاصة الطبقة السياسية القيادية و يت: الشك في مجال التحرك السياسي -
  ؛فيه، و الشعور بأن العمل غير مجد و غير محدد

و يقصد به شعور الفرد بأن اتمع و السلطة فيه لا يشعران به و لا يعنيهما أمره، و بأنه لا قيمة له : الاغتراب -
  ؛اركة الفعالة في الحياة العامةفي هذا اتمع، و من ثم يفقد الدافع للمش

  أصبح الميل إلى بذل أجل جهد ممكن في العمل، مع المطالبة بأكبر كسب مستطاع،  :تكال على الدولةلإا -
هو ما يفسر مثلا بغياب الحملات التطوعية، و عزوف بعض الجمعيات عن المشاركة في الأنشطة الاقتصادية و و 

  .الاجتماعية
نخفاض مستوى المعيشة، بالإضافة إلى إضعف الدخل الفردي، و بالتالي : ة مهمةهناك عوامل اقتصادي -
  ؛ةلستفحال ظاهرة البطاإ

  2؛نتشار الأمية و القيم و العادات و التقاليد السلبية و التي تحد من فاعلية المشاركةإ -

                                                 
  .08مرجع سبق ذكره،ص"،آليات استخدام النهج التشاركي"أحمد يراح    1
  .487محمد صلاح النجار، تنمية اقتصاديات القرية المصرية، مرجع سبق ذكره، ص   2
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  .عدم وضوح االات التي يشارك فيها الموطنون -
  
  :نوعية الموارد البشرية -2

ستقلال إلى يومنا هذا العديد من الإصلاحات فيما يخص نظام الحكم المحلي و لإأقرت الحكومة الجزائرية منذ القد 
أساليب تسييره، و ذلك من أجل تجسيد مبدأ اللامركزية في الإدارات المحلية، و تتبعه تدابير أخرى جديدة تتعلق 

التسيير العمومي بدخول القطاع الخاص في تسيير الخدمات  بعصرنة المالية و الجباية المحليين و تنشيط المؤسسات في
هذه و يتماشى  تقنينو نظرا للوضع السياسي و القانوني القائم، عمد المشرع إلى وجوب وضع . العمومية

و الصادر بالجريدة  م2011جوان  22المؤرخ في  10-11المعطيات، و هو ما يجسده بموجب القانون رقم 
مادة تعطي للبلدية صلاحيات جديدة يجعلها  240، و المتضمن م2011جويلية  03ريخ الرسمية للجمهورية بتا

الجماعة الإقليمية القاعدية للدولة تتمتع بالشخصية و الاستقلال المالي، و هي الإطار المؤسساتي لمشاركة المواطنين 
  1.في التسيير
لمحلية، إذا كان الأشخاص المكلفين الجدوى من كل هذه الإصلاحات و تحويلها نحو الجماعات ا او لكن م

بتجسيدها لا يتمتعون بالقدرات الضرورية و لا بالحوافز اللازمة، و هم بذلك سوف يصبحون عائقا في تحقيق 
الأهداف الأساسية لهذه الإصلاحات، و حتى نعرف مدى التحدي التي تواجهه الجماعات المحلية، فيما يخص 

  .دراسة تحليلية لواقع هذه التركيبة و مستواها التأهيليتركيبة مستخدميها ضروري أن نقوم ب
  
  تركيبة مستخدمي الجماعات المحلية )2-1

تتميز الجماعات المحلية عن سائر المؤسسات الأخرى في كوا تتكون من جهاز إداري يتم تعيينه بالتوظيف    
كما تتكون   2،اع أو الانتخاب العامالعادي، الإعلان و المسابقات و التعيين، و جهاز إداري يتم بطرق الاقتر 

   3:تركيبة مستخدمي البلديات من ثلاثة أصناف
يتشكلون من الأعوان الذين يمارسون نشاطات جزئية لا تتطلب أية كفاءة و هي بعض : أعوان التنفيذ -

 ؛الأحيان مجرد تمهين على المدى القصير

 ؛لمعاونين الإداريين و تقنيين سامينو هم الموظفين المؤهلين الحاملين لدرجات ا: أعوان التحكم -

و هم جملة الموظفين الحاملين لشهادات عالية أو ما يعادلها من شهادات الكفاءة و الذين لهم : الإطارات -
 ؛القدرة على التطور، فهم النصوص و تفسيرها

                                                 
  .05علاء الدين عشي، شرح قانون البلدية، مرجع سبق ذكره، ص  1
  .09عات الإقليمية، مفارقات التنمية، مرجع سبق ذكره ص بن شعيب نصر الدين، طيبي بومدين، الجما 2
  .09نفس المرجع السابق، ص بن شعيب نصر الدين ،  3
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، دراسة م2008ة و حسب الدراسة التي أجراها المركز الوطني للدراسات و التحاليل الخاصة بالتخطيط في جويلي
 % و50.62من الموظفين ينشطون في المصالح الإدارية،  % 26.40حول تأطير الولاية و الدائرة و البلدية، إن 

  :منهم في الحالة المدنية و المصالح الأخرى، موزعة بالشكل التالي % 22.98في المصالح التقنية و 

  من الدائرة، الولاية و البلديةتوزيع الموظفين حسب النشاطات لكل ):    22(الجدول رقم

  %  مصالح أخرى  %  المصالح التقنية  %  المصالح الإدارية

  الإدراة العامة 
  المالية
  ديوان

  الأمانة العامة 

16.21  
05.34  
01.21  
03.63  

  الإدارة
  الدراسات و العمران

  الطرق و الصيانة
  البيئة

04.56  
40.04  
06.02  

/  

  الحالة المدنية
  الرياضة و الخدمات

  جتماعيةالا
  مصالح اخرى

10.69  
04.36  
07.93  

  22.98  اموع  50.62  اموع  26.40  اموع

  :المصدر
CeNEAP :« Etude sur l’encadrement de la wilaya de la Daira et de la commune » , Juillet 
2008. 
 

  توزيع المستخدمين الدائمين على البلديات)  (23الجدول رقم

  النسبة  العدد  تركيبة المستخدمين

  أعوان التنفيذ
  أعوان التحكم

  الإطارات

1024552  
15364  
64887  

82.42 %  
12.36 %  
5.22 %  

 % 100  124305  اموع

  
 )بتصرف(المركز الوطني للدراسات و التحاليل من أجل التخطيط  CeNEAPالجدول من إعداد الباحث اعتمادا على بيانات  :المصدر

 
  

ضح لنا ضعف التأطير بالنسبة لتركيبة مستخدمي البلديات، فهو لا يمثل مستوى من خلال هذا الجدول يت
دون أن ننسى بأن التركيبة تتكون من  % 80مقابل تضخم في أعوان التنفيذ و الذي يمثل تقريبا  % 05.48

أكبر أعوان دائمين فقط، و إذا تم حساب الأعوان الذين ينشطون بصفة متعاقدين فإن لاشك أن النسبة تكون 
شكل تبكثير، و هكذا سوف تصبح مصاريف المستخدمين تشكل عبئا ثقيلا على ميزانية البلديات من حيث أا 

أكبر نسبة من اعتماداا، كما أن تركيبة هذه الشريحة من حيث سوء التكوين و قلة الكفاءات غالبا ما يحول دون 
  .تقديم الخدمات بالشكل الجيد و الفعال
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ذا لا يمكنه أن يستجيب للمتطلبات العمومية، و هذا ما يمثل الإشكال الأول للبلديات، إن ضعف التأطير ه
فهذه الأخيرة التي عليها أن تواجه الطلبات العمومية العاجلة و الآجلة للمواطنين تعاني في ضعف كبير في التأطير، 

إطارات في كل بلدية  07 إطار، فبعملية حسابية بسيطة نجد 10736بلدية هناك حوالي  1541فعلة مستوى 
ستنتاج إطار واحد إيمكننا آخر مليون مواطن جزائري، فبحسبان بسيط  40تقوم بتسيير الشؤون العامة لحوالي 
التأطير بعيدا كل البعد عن مقاييس  بقىبلدية، و عليه ي في مواطن 22000يقوم بتسيير مصالح عامة لحوالي 

  .من مجموع الموظفين % 14.74ين يمثلون النجاعة، حتى لو أضفنا أعوان التحكم الذ
دى الموظفين و عدم القدرة على تأطير المشاريع و التحكم في لو هكذا ينخفض مستوى الأداء و الإنتاجية 

  .التكاليف و الآجال و نوعية الخدمات
  :المستوى التأهيلي )2-2

ية تستوجب منا التوقف و التأمل في إن الشرائح الثلاث التي تتكون منها تركيبة المستخدمين للجماعات المحل
مستويات التأهيلية لمعرفة سبب التدني الكبير لأداء الخدمات العمومية، فالإدارة المحلية، و ضعف القدرة في تجسيد 

كما أن المستوى الدراسي لمستخدمي الجماعات المحلية يبرز   1،المشاريع من حيث النوعية و التكلفة و الآجال
   .ح هذا التدنيو بوض

  توزيع المستخدمين حسب المستوى التأهيلي لموظفي الجماعات المحلية : )24(جدول رقم 

  )الدوائر، البلدياتو الولايات (
  اموع  البلديات  الدوائر  الولايات  المستوى الدراسي  الرقم

  %  عدد الموظفين  عدد الموظفين  عدد الموظفين  عدد الموظفين
  33.85  52150  47859  1474  2817  لا يعرف القراءة و الكتابة  1
  43.31  66411  54045  4864  7502  المتوسطو المستوى الابتدائي   2
  15.85  24421  15406  3869  5146  المستوى الثانوي  3
  1.09  2746  2232  153  361  تقني و تقني سامي  4
  3.20  1683  1551  36  96  مهندس تطبيقي  5
  0.56  4932  1937  1234  761  شهادة ليسانس  6
    874  657  56  161  س دولةمهند  7
  0.19  300  271  06  23  مهندس معماري  8
  0.04  75  74  00  01  طبيب بيطري  9

  0.28  437  273  43  121  آخرون  10

  100  154029  124305  10445  17989  المجموع  
  ).بتصرف. (م2008اسة حول تأطير الجماعات المحليةمن إعداد الباحث اعتمادا على بيانات المركز الوطني للدراسات و التحاليل الخاصة بالتخطيط ،در  :المصدر

                                                 
  .243مرجع سبق ذكره ص  "دور الأقاليم في التنمية المحلية "أحمد شريفي ،   1
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 1من خلال قراءتنا للجدول يبرز لنا الحجم الضئيل الذي يمثله أصحاب الشهادات مقارنة بحجم المستويات رقم 
عتبار أن أصحاب المستويات إو ب، % 93.01في الجدول أعلاه، حيث تشكل هذه الأخيرة نسبة  3و  2و 

نفيذ، فذلك يفسر عامل تدني الأداء في الخدمات العمومية و خاصة إذا تعلق الأمر بالأمور الدنيا هم من أعوان الت
و رغم وجود هذا التفاوت و التباين في المستويات لم تكن تستفيد هذه الشريحة من . التي تتطلب نوع من التأهيل

ت التطبيقية من أجل التخطيط الدورات التكوينية لرفع مؤهلاا، حيث جاء في تقرير المركز الوطني للدراسا
(CeNEAP) 1:أن العدد الأكبر من أعوان التحكم و أعوان التنفيذ لم يستفيدوا من أدنى تكوين، بحيث أن  

 ؛منهم لم يستفيدوا من دورات تكوينية % 90 -

منهم فقط من أستفادوا من دورات تكوينية في مجالات التقنيات الإدارية، كالعمران، المالية،  % 10 -
 ؛قات العمومية، الإعلام الآلي، المنازعات، الأرشيف، الحالة المدنية و غيرهاالصف

أعوان و و على غرار الموظفين كأعوان التنفيذ أشار نفس التقرير إلى سوء التحكم في الوظائف من طرف الإطارات 

   2:التحكم أيضا بديل أن
 ؛نيةمنهم يشغلون في القطاع الإداري يتحكمون في النصوص القانو  % 49 -

 ؛منهم يشغلون في القطاع التقني و لا يختصون لدورات تكوينية % 69.77 -

 ؛منهم يعملون في أشغال و أخرى، معظمها أشكال روتينية % 3.18 -

ستفادوا من الدورات إزيادة على هذا يشير التقرير أيضا أن على مستوى البلديات هناك عدد محدود من الكتاب 
ء االس، و لكن لم يستفيدوا من الدورات التأهيلية و التكوين الذي أقرته التكوينية، إلى جانب أيضا رؤسا

  .م 2009الحكومة سنة 
و هكذا يتضح جليا أنه لأجل أن تقوم الجماعات المحلية بأدوار جدية في التنمية يجب أن تكون مواردها المالية 

ما هو مطلوب و حتى تتكامل برامج البشرية في نفس مستوى التطور حتى يمكن التوظيف بين ما هو متاح و و 
  .التنمية و تنفق الأموال المخصصة لها وفق الأهداف مع مراعاة التكلفة و الزمن

  

  :متطلبات إصلاح الإدارة المحلية ونجاح التنمية المحلية : المبحث الثاني 

مكانياـــا المتاحـــة ، إ بن النصـــوص التنظيميـــة الغـــير مرنـــة كبلـــت البلـــديات ولم تـــترك لهـــا فجـــوة المنـــاورة بحســـإ     

نعكس سلبا وأدى إلى عدم تحقيق التنمية غاياا والمتمثلة أساسـا في تحيـبن وتحـديث إطـار حيـاة الفـرد إالشيء الذي 
ـــة  ـــة مـــن الكفـــاءة والفعالي ـــتي تعـــاني منهـــا .بدرجـــة عالي ولهـــذا مـــاتزال الدولـــة تســـعى للتخفيـــف مـــن حـــدة المشـــاكل ال

جراءات وتـــدابير ظرفيـــة ،الهـــدف منهـــا التخفيـــف مـــن حـــدة إنين الماليـــة المتتاليـــة كـــالجماعـــات المحليـــة مـــن خـــلال القـــوا

                                                 
  .11ه، ص بن شعيب نصر الدين، طيبي بومدين، الجماعات الإقليمية و مفارقات التنمية، مرجع سبق ذكر   1

2   CeNEAP: «Evaluation des besoins en formation des collectivités locales»,rapport d’état n°11 

,document non publié 2010.  
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وقــوع المشــاكل المحليــة  ســتمراريةإغــير أن هــذه تبقــى ظرفيــة وغــير فعالــة بســبب . وتــدعيم مــداخيل ممتلكاــا المديونيــة

ثـــر حـــدة ، أوقعـــت دون معالجـــة حقيقيـــة للظـــاهرة أو المشـــكلة  ، بحيـــث لاتكـــاد أن تعـــالج مشـــكلة فتظهـــر أخـــرى أك
  .المصالح الإدارية المحلية في مصاعب وأوصلها إلى نتائج سلبية لا تكاد تخرج منها

صـــلاح الإدارة المحليـــة وفقـــا لآليـــات جديـــدة تتماشـــى مـــع التطـــورات والتغـــيرات إوعلـــى هـــذا التصـــور يجـــب مراجعـــة و 
شـاكل ومـن ثم الوسـائل للإصــلاح الحاصـلة في جميـع منـاحي الحيـاة ، ولتحقيـق ذلـك ضــروري البحـث عـن أسـباب الم

  .ومواطن الإصلاح 
  

  :أهداف ومواطن الإصلاح في الإدارة المحلية : المطلب الأول 

  . الإصلاح وأهدافه ضروري التعرف مفهوم وأسباب الإصلاح طنقبل الخوض في موا
  
  :الإدارة المحلية في صلاح الإوأسباب مفهوم -1

  :مفهوم إصلاح الإدارة المحلية  )1-1

كـل عمـل مقصـود علـى المسـتوى القـومي يـؤدي إلى إنشـاء نظـم جديـدة أو "يعرف إصـلاح الإدارة اليـة بأنـه       
جـراءات هامـة لإعـادة توزيـع مسـؤولية بعـض وظـائف التنميـة الرئيسـية إتخـاذ إتعديل النظم القائمة للإدارة المحلية ، أو 

الإســهام والمشــاركة الشـــعبية في صــنع السياســة والعمــل علـــى  بــين الحكومــة القوميــة ووحــدات الإدارة المحليـــة أو زيــادة
  1".المستوى المحلي 

الجهــد السياســي والإداري والإقتصــادي والإجتمــاعي والثقــافي الــذي يهــدف إلى إحــداث "كمــا يعرفهــا المــومني بأــا 
لس المحليــة درجـة عاليــة يجابيـة أساســية في السـلوك والتنظـيم والعلاقــات والأسـاليب والأدوات بمــا يـوفر للمجـاإتغـيرات 

  2."من الكفاءة والفعالية في انجاز جميع أهدافها 
وقــــد أصــــبح الإصــــلاح الإداري متطلبــــا ملحــــا للقضــــاء علــــى الفســــاد الإداري والتســــيب الإداري في بلادنــــا بســــبب 

تمــع تضــاعف المؤسســات العامــة وعــدد الوظــائف والمــوظفين ، فيقــوم هــؤلاء المــوظفين بــالإخلال بواجبــام حيــال ا
وقـد يكـون الإصـلاح شـاملا لنظـام الإدارة 3 .الذي يمثاه وتظهر عليه الصلة بين الوعد بالمنحة والإخلال بالواجبات 

المحلية برمته ،وقد يكزن منصـبا علـى بعـض اللـوائح التنظسـمية والتشـريعية فقـط ، كمـا حـدث في الجزائـر قبـل التـدابير 
ويبقـى المهـم هـو أن ). م والمتعلـق بالبلديـة 2011المـؤرخ في جـوان  10-11مثـل قـانون رقـم (والإجراءات الجديدة 

                                                 
  . 203مرجع سبق ذكره ،ص" الإدارة المحلية "أيمن عودة المعاني ،  1
  203أيمن عودة المعاني ، نفس المرجع السابق ،ص  2
مداخلة ضمن الملتقى الدولي حول تسيير الجماعات المحلية ، " صلاح الإداري وفعاليته في القضاء على الفساد والتسيب الإداريين الإ"،نوري منير   3

  .م2010ماي  18و17البليدة يموي  –المنعقد بجامعة سعد  دحلب 
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يكون الإصلاح مخططا له ويتماشى مـع طبيعـة وخصوصـية اتمـع المحلـي والمتميـز بسـرعة التغـير وكثـرة الطلبـات علـى 
  . مستلزمات الحياة من سكن ،صحة ،تعليم والخدمات العمومية الأخرى 

ح الإدارة المحليـــة والإصـــلاح الاقتصـــادي عمليـــة متواصـــلة ومســـتمرة تنمليهـــا وعلـــى ضـــوء هـــذا يمكـــن القـــول أن إصـــلا
متغيرات الحياة ، وأن تكون الجهود الإصلاحية محصورة ضمن إطار معين له ميزاتـه ومعـاييره الخاصـة يمكـن إبرازهـا في 

  :المعايير الإستراتيجية العامة التالية
تنشـيط الاسـتثمار وتفعيـل معـدلات النمـو ، وهـو معيـار أساســي لازمـة مـن أجـل لبنـاء البنيـة التحتيـة الأساسـية ا •

فقـد تكــون المشـاريع خاســرة مثـل مشــاريع النقـل الــداخلي ، أو . ،إذ يعتـبر المحــرك الفضـل لعمليــة البنـاء والتطــوير 
قد لا توفر الكثير من فرص العمل مثل مراكز البحث المختصة ، لكنها ضرورية لا غنى عنهـا لتنشـيط معـدلات 

 1 .مية الاقتصادية التن

 
الإرادة السياسية والإستقرار السياسـي ، فالعوامـل السياسـية لهـا دورا بـارزا في تشـكيل النظـام السياسـي والإداري  •

لأي دولة،  ونظام الإدارة المحلية الذي يطبق في هذه الأخيرة يقرر بمقتضى أداة قانونية دستورا كان أو قانونـا أو 
هـــة الـــتي تباشـــر العمـــل السياســـي في الدولـــة ، كمـــا أن الإســـتقرار السياســـي أمـــر مرســـوما أو قـــرار يصـــدر عـــن الج

ومــن المســتحيل علــى إدارة التنميــة أن تنمــو في ظــل . ضــروري لإنشــاء الإدارة المحليــة ودعمهــا لتحقيــق أهــدافها 
 2 .نظام سياسي غير مستقر 

 
غذائيـة –صـناعات الكترونيـة (لمشـاريع رابحـة الإبتعاد عن المشاريع الاقتصادية العادية ، حتى عندما تكون تلك ا •

والـتي قـد لا   )تحليـة ميـاه البحـر ،بنـاء السـدود ،الطـرق(والتركيـز علـى المشـاريع الإسـتراتيجية الضـخمة الحيويـة ) 
 .تغري القطاع الخاص كثيرا لكلفتها العالية 

 
ع علــــى كاهلهــــا مســــؤوليات رفــــع المســــتوى المعيشــــي لعــــاملي الإدارات المحليــــة وتحــــديث موجوداــــا ، حيــــث تقــــ •

مضاعفة لكوا تمثل الدولة ومصداقيتها الإجتماعية ، لهـذا ضـروري أن يهـتم الإصـلاح بالنوعيـة بـدلا مـن الكـم 
فعوضـا عـن .حيث يتعلق الأمر بشؤون الأفراد وفرص العمل والمحافظة علـى الموجـودات وأصـولها وطـرق تطويرهـا 

باء المالية والإدارية وتضاعف حجـم المشـكلات الموجـودة ، تضـخ ضخ الأموال في مشاريع جديدة تزيد من الأع
هذه الأموال في المشاريع الموجودة أصلا لتضاعف الرواتب وتزيـد الحـوافز وتمـول أنشـطة التـدريب المهـني والتأهيـل 

 3 .وتقلص حجم البطالة المقنعة وتعيد الحياة إلى الصيانة الدورية وتدعم عمليات التحديث الداخلي كافة 

                                                 
  . 6نوري منير ،نفس المرجع السابق ،ص   1
  . 258مرجع سبق ذكره ،ص " ة في تحقيق التنمية المحليةدورالجماعات الإقليمي"أحمد شريفي ،  2
  .7نوري منير ،الإصلاح الإداري وفعاليته في القضاء على الفساد والتسيب الإداريين ،مرجع سبق ذكره ص   3
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  :الأسباب الداعية لإصلاح الإدارة المحلية  )2-1

  :من الأسباب الداعية لإصلاح الإدارة المحلية يمكن ذكر مايلي        
وهــو يعــبر عــن البعــد الفــني لأســلوب النظــام  )Efficiency and Effectiveness (:عــدم الكفــاءة والفعاليــة  -)أ

لـــى تحويـــل المـــوارد إلى بـــرامج وخطـــط ومشـــاريع تلـــبي احتياجـــات المحلـــي ، فـــإذا كانـــت الأجهـــزة المحليـــة غـــير قـــادرة ع
المواطنين المحليين وتعبر عن أولويام ، فهذا يعني هناك احتياجات المواطنين المحليـين وتعـبر عـن أولويـام ،فهـذا يعـني 

مرونـة  عن إدارة كفؤة ومسـئولة تزيـد مـنوعليه يستلزم البحث  . )responsiveness(هناك عدم وجود استجابة 
  .الدولة في تجاوا مع الأزمات الاقتصادية 

  
مواكبـــة التطـــور والتغــــير في جميـــع منــــاحي الحيـــاة ،فـــالتطورات العلميــــة والتكنولوجيـــة وزيــــادة المخترعـــات كلهــــا  -)ب

تستوجب إدخال الإصـلاحات اللازمـة لتلـك الأجهـزة ، كمـا أن الزيـادة الكبـيرة في عـدد السـكان وزيـادة المشـكلات 
  1 .لخدمات أضاف على الهيئات المحلية التزامات لم تستطيع الوفاء ا وطلب ا

  

  نتيجة تضاعف مستوى أداء الموظفين المحلين أصبح الجهاز الإداري يواجه الكثير من المشكلات التخطيطية -)ج

ت التنميــــة والتنظيميـــة والتنفيذيـــة ممـــا جعـــل هـــذا الجهـــاز غـــير قــــادر علـــى تلبيـــة مســـتلزمات التطـــور الجديـــد ومتطلبـــا
  :ثر ذلك عوامل تستدعي الإصلاح الإداري منها نذكر إالاقتصادية المحلية ، وبرزت 

  .نتشار الفساد والتسيب الإداريين إ•   
  . تراجع المستوى المعيشي للمواطنين •   
  .  قصور الأداء الحكومي في تحديث الإدارة •   

المســتحدثة الـتي صــدرت لمعالجـة متطلبــات التطـورات الإقتصــادية عـدم الإنسـجام والتوافــق بـين القــوانين والأنظمـة •   
  .الحالية 

تغـــير أســـاليب الإدارة ووســـائلها نتيجـــة لتوســـع الخـــدمات العامـــة وارتفـــاع تكـــاليف انجازهـــا ، ومطالبـــة الســـكان  -)د
أسـاليب الإدارة بتحسين مستواها بالرغم مـن قلـة المـوارد الماليـة ، فـالواقع يقتضـي إدخـال الإصـلاحات اللازمـة  علـى 

  2 .ووسائلها لتمكينها من النهوض بالمتطلبات المتزايدة ورفع مستوى الأداء 

  
ـــة تزايـــد  -)ه مطالبـــة اتمـــع المـــدني بالمشـــاركة وتفعيـــل دوره ، فـــالإدارة المحليـــة تســـهم بشـــكل كبـــير في جهـــود التنمي

في تحديـد أهـداف التنميـة وفي وضـع القـرارات  الاقتصادية والاجتماعية الوطنية ومن الضروري زيـادة المشـاركة الشـعبية

                                                 
  .203الإدارة المحلية  ،مرجع سبق ذكره ص "أيمن عودة المعاني   1
  . 204أيمن عودة المعاني ،نفس المرجع السابق ،ص   2
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الـتي تـؤثر علـى حيـام بشـكل مباشـر ويتطلـب ذلـك إيجـاد المشـاريع والـبرامج المناسـبة الـتي مـن شـأا تفعيـل المشـاركة 
  .الشعبية وتوجيهها وتحديد مجال تدخلاا 

لجماعـات المحليـة وانتشـار الهيمنـة تفشي ظاهرة الفساد الإداري و السياسي نتيجـة سـوء التسـيير الـذي تشـهده ا -)و
البيروقراطيــة المركزيــة وتزامنــه مــع تفشــي ظــاهرة الفســاد الإداري والسياســي الــذي آثــار الكثــير مــن الجــدل ، فأصــبحت 
التوجهـــات السياســـية تطالـــب في خطاباـــا الرسميـــة وغـــير الرسميـــة في العديـــد مـــن المناســـبات ،الحـــد مـــن الظـــاهرة لأـــا 

وبمعــدلات عاليــة في وســط الإدارات المحليــة وحــتى أصــبحت تحمــل معــاني متعــددة كالرشــوة ســتفحلت بشــكل خطــير إ
  .ستغلال النفوذ والتسيب الإداري إختلاس الأموال العامة و إوالمحسوبية و 

  
  :أهداف ومواطن الإصلاح في الإدارة المحلية لإنجاح التنمية  -2

ر المؤكــدة أن الإدارة المحليــة تلعــب دورا أساســيا لقــد أصــبح مــن الأمــو : أهــداف الإصــلاح وعوامــل نجاحــه  )2-1
في عملية التنمية الشاملة التي لا توجد دولة إلا ويدفعها الطموح أن تقطع أشواطا ملموسة علـى مسـارها التنمـوي ، 

فـــالتطور .ن حتميـــة التطـــوير الإداري تصـــبح حتميـــة أولى علـــى جـــدول أولويـــات اتمـــع الإنمائيـــةإومـــن أجـــل ذلـــك فـــ
  :هو الذي يستهدف عملية الإصلاح في الإدارة المحلية في الأمور التاليةالإداري 

  :حداث التنمية إتعزيز وزيادة جهود الإدارة المحلية في  -) أ
نظـــام متطـــور لـــلإدارة المحليـــة لا يـــأتي بمجـــرد إصـــدار قـــوانين أو مراســـيم خاصـــة بـــذلك وإنمـــا لابـــد مـــن  إن بنـــاء       

كمــا هــو ضــروري أيضــا مــن عــدم حصــر مهــام   1.ين وبــين ظــروف ومقتضــيات التطــورالإنســجام بــين مــا تقدمــه القــوان
الإدارة المحليــة في الأعمــال التنظيميــة والرقابــة والخــدمات الأساســية المحــدودة  فحســب بــل المســاهمة في الــدور التنمــوي 

المواصــلات والإســكان الحقيقــي كالقيــام بالخــدمات الضــرورية لمشــروعات التنميــة المحليــة والوطنيــة مثــل شــق الطــرق ، 
وتــدريب القــوى العاملــة والمشــاركة في إعــداد خطــط التنميــة في شــتى مجالاــا كتــوفير المعلومــات اللازمــة عــن الحاجــات 

ومــن هنــا تنبــع أهميــة تعزيــز 2.والمقترحــات وكــذلك في القيــام بتنفيــذ المشــروعات التنمويــة الــتي تــدخل ضــمن مناطقهــا 
إحــداث التنميــة ،حيــث تحتــل مركــزا هامــا في نظــام الحكــم الــداخلي ، كمــا تقــوم بــدور وزيــادة جهــود الإدارة المحليــة في 

وممــا لا يخفــى علينــا أن نظــام . فعــال في التنميــة القوميــة ، وتتميــز بأــا قريبــة مــن المــواطنين نابعــة مــن صــميم الشــعب 
دها العـــالم مـــؤخرا ، وهـــي الإدارة المحليـــة قـــد واجـــه منـــذ مطلـــع القـــرن العشـــرين تحـــديات تتصـــل بـــالتحولات الـــتي شـــه

ســتطاعت فعــلا أن تغــير وتحــول مجــرى التــاريخ وأن تــتحكم في مصــير العــالم ،ولمرحلــة تاريخيــة إتحــولات ســريعة وكبــيرة 
  3:قادمة لم تحدد معالم أبعادها، وأهم هذه التحولات نجد مايلي 

                                                 
الملتقى العربي الأول حول نظم الإدارةالمحلية في الوطن العربي ، "العلاقة بين الإدارة المركزية والإدارة المحلية وأساليب استكمالها " خالد سمارة الزغبي  1

  .  20،ص 2003عمان ،الأردن ، سمتمبر 
  .78ص1989،الأردن  17لة تنمية الرافدين ،العددمج" رفع الكفاية الإدارية للمجالس المحلية في الأردن " القريوي محمد   2
  .81القريوي محمد ، نفس المرجع السابق ص  3
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  ؛كنولوجية وما خلفته من تحولات ومازالت تخلفه الثورة الت - 

  ؛ضرية والمتمثلة في الاتجاه الواضح نحو حياة المدينة والهجرة من الريف والقرية إلى المدينة الثورة الح - 

ومـا تفرضـه هـذه الزيـادات مـن زيـادات موازيـة في .الإنفجار السكاني وبروز الزيادات الضـخمة في عـدد السـكان  - 
ي والاجتماعي ، مما يسـتدعي إحـداث الحاجات والمتطلبات المختلفة والأخذ بأنماط جديدة من التخطيط الاقتصاد

  ؛زيادة وتطوير في جهود نظم الإدارة المحلية 
ولقـــد أصـــبح مـــن غـــير المقـــدور علـــى أي مجتمـــع مـــن اتمعـــات الآن أن يقـــف إزاء هـــذه التغـــيرات الســـريعة والجـــادة   

ميـة زيـادة جهـود الإدارة الأمر الذي يفرض على الدول النامية حتميات هائلة وكبيرة ومن أبرزهـا حت. موقف المتفرج 
  .المحلية والالتزام بسياسة حاسمة للتنمية بمفهومها الواسع 

  

   ) :خاصة البلدية (تقوية القدرات الإدارية للجماعات المحلية  -) ب
عتمــاد الحكومــات علــى الســلطات المحليــة في تحقيــق أهــداف خطــط التنميــة الاقتصــادية والاجتماعيــة ، إ يتزايــد      

صاصـــات الســـلطة المحليـــة كلمـــا خفـــت عـــن كاهـــل الحكومـــات المركزيـــة وأجهزـــا بعـــض المســـؤوليات تخإ وكلمـــا زادت
  .والأعباء، ومنحت لها الفرصة للتفرغ لمهمتها الأساسية في وضع خطط وبرامج التنمية الشاملة ومتابعة تنفيذها 

يم خدماا بكفايـة وفاعليـة فلابـد مـن رفـع وحتى تتمكن االس المحلية من القيام بما يوكل إليها من واجبات وتقد   
المحلية التي تقوم بتقديم هـذه الخـدمات وتسـهم في العمليـة التنمويـة الشـاملة ، وزيـادة قـدرة هـذه مستوى أداء أجهزا 

  1 .االس على استقطاب الكفاءات والاحتفاظ بتا والاستمرار في تدريبها ورفع مستواها 
التقليدي ، هو في تطوير هيئات الإدارة المحلية لتأخذ دورها في التنمية الشاملة ويتم  ن الاتجاه الحضاريإوهكذا ف  

  2 :ذلك بتحقيق آمرين أساسيين هما 

نتخابا حرا تستطيع أن تعبر عن رغبات الشعب إديمقراطية الإدارة عن طريق إيجاد مجالس شعبية منتخبة  -  
ته البشرية والمادية والمعنوية لتحقيق أغراض التنمية من جهة وطموحاته من جهة ، كما تستطيع أن تجند كل طاقا

  ؛ثانية 

كفاءة الإدارة عن طريق دعم الهيئات المحلية للآجهزة الإدارية والفنية التي تستطيع القيام بالمهام المعهودة بتا   -  
ارف المختلفة ولاسيما في مجال على أفضل وجه ، وبالتجهيزات المادية التي تساير التطور التقنية ،وبالمعلومات والمع

   ؛العلوم التقنية التي تساعد على مسايرة ركب الحضارة الذي يتطور باستمرار 

  وعند التمكن من تقوية القدرات الإدارية للسلطات المحلية ،أمكن الإطمئنان إلى قيام الإدارة المحلية بمهمتها على
  هام القومية التي م البلاد ككل وتترك لهيئات الإدارة المحليةأفضل وجه ، بحيث تختص الحكومة المركزية بتأمين الم

                                                 
  .22مرجع سبق ذكره ص" الإدارة المحلية  " أيمن عودة المعاني    1
  .22العلاقة بين الإدارة المركزية والإدارة المحلية ، مرجع سبق ذكره ص"خالد السمارة الزغبي   2



 - 247 - 

  .وآجهزا القيام بالمهام التي م المواطنين في الوحدات المحلية المختلفة 

 :تثمين وتوسيع نطاق المشاركة الشعبية  - )ج

لعمــل مــن آجــل مجــتمعهم ، شــراك المــوطنين في مســؤوليات التفكــير واإالحيــاة الديمقراطيــة الســليمة ترتكــز علــى       
وهي وسيلة تجعل هؤلاء يتـذوقون أهميـة المشـاركة ويمارسـون طرقهـا وأسـاليبها ، وتتأصـل فـيهم عاداـا ، وتصـبح جـزءا 

ـــة التنميـــة تحقـــق تعبئـــة المـــوارد  1.مـــن ســـلوكهم وثقـــافتهم  ولهـــذا فـــان زيـــادة المشـــاركة الشـــعبية في الإدارة المحليـــة وعملي
ومشـاركة المنتفعـين المباشــرين . نجـاز الأهـداف الــتي تسـعى خطـط التنميـة لتحقيقهـا إ تسـهم في الإنسـانية والماديـة الـتي

والغير المباشـرين علـى المسـتوى المحلـي في إعـداد خطـط العمـل المحليـة الخاصـة ـم والـتي يجـب أن تقـدم رؤيـة مسـتقبلية 
ع ملمـوس وذلـك بتقـديم الإرشـاد والتوجيـه مـن تمعام تحدد القضـايا الـتي ينبغـي حلهـا لتحويـل هـذه الرؤيـة إلى واقـ

خلال مجموعة من الأهداف والسياسـات والإسـتراتيجيات وبـرامج التنميـة إلى العديـد مـن هيئـات ومنظمـات اتمـع 
المدني والأفراد والذين سيعملون على تحقيق هذه الرؤية ، ولكي تنجح عملية المشاركة وتتوسع نطاق مشاركتها لابـد 

   2 :لازمها الحوار وهنا تظهر قضايا هامة في هذا الشأن مثل أن يسبقها وي
  ؛من الذي بادر بالدعوة إلى المشاركة  - 
 ؛ضروري شعور الأطراف المعنية بأهمية الشراكة بالنسبة لها  - 

 ؛إتاحة الوقت والموارد الكافية للتخطيط وإيجاد المعلومات الصحيحة  - 

 ؛عدة المؤسسية للمتابعة والتنفيذ وجود آلية واضحة وتفصيلية للشراكة وكذلك القا - 

 ؛توافر المواد اللازمة للتنفيذ  - 

 ؛تشريعات تقنن وتنظم أسلوب المشاركة ومهام الشركاء  - 

   3 :كما تتوقف فعالية المشاركة الشعبية وتوسيع نطاق مشاركتها على العوامل التالية 
  .السياسية  المناخ الثقافي السائد والحالة الراهنة للثقافة الشعبية والثقافة - 
 ؛مستوى التطور الديمقراطي واحتمالات توسيع الهامش النقدي  - 

 ؛الأطر الاقتصادية والاجتماعية السائدة في البلاد  - 

مــدى قــوة وتطــور العمــل التطــوعي وقــدرة الإدراك بالمســؤولية اتجــاه اتمــع مــن طــرف الأفــراد ،وقــدرام المعرفيــة  - 
   ؛المؤسسات ستيعام لثقافة بناء إوالتنظيمية ومدى 

  
 :رفع القدرات المالية الذاتية وزيادة حجمها - )د

                                                 
  . 129م،ص1984المكتب الجامعي الحديث ،الإسكندرية ،مصر،" التنمية الإجتماعية ،مفهومات أساسية رؤية واقعية "د كامل سميرة كامل محم  1
" الإدارة البيئية في نظم الإدارة المحلية "المؤتمر العربي الثاني حول " إعداد وتنفيذ استراتيجيات الإدارة البيئية والمحلية المتكاملة "عطوة حسين عطوة   2

  .  240،ص 2003يناير  23و22و21الإمارات العربية المتحدة أيام 
  .                          124م،ص1999مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية ، القاهرة،"الدور السياسي والثقافي للقطاع الأهلي "أحمد عبد الحميد ثابت      3
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ســـتقلال اـــالس المحليـــة مـــن الناحيـــة الماليـــة والإداريـــة يعتـــبر ركنـــا أساســـيا يســـتند إليـــه نظـــام الإدارة المحليـــة إإن        
بانجــاز مشــاريعها ومــا  وللمحافظــة علــى هــذا الاســتقلال فلابــد أن يكــون للمجــالس المحليــة مواردهــا الذاتيــة الكفيلــة.

    1 .عتمادها على القروض والمساعدات الحكومية إيطلب منها من خدمات ورفع مستواها وعدم 
ـــه2011جـــوان 22ولقـــد جـــاء القـــانون المـــؤرخ في  ـــة  169م والمتعلـــق بالبلديـــة في مادت علـــى هـــذه الاســـتقلالية المالي

هـذا مـا و ة مسؤولية تسيير مواردها المالية الخاصة وتعبئتهـا ، والإدارية بالنسبة للبلديات الجزائرية ، حيث يعطي للبلدي
يمــنح للبلــديات الــتي تتــوفر علــى وســائل ماليــة إضــافية صــلاحيات واســعة  وتوســيع قــدراا علــى العمــل حــتى أصــبح 

ســتقلال مــالي يمكنهــا مــن التــدخلات إالحــديث عــن حتميــة الإرتفــاع القــوي للماليــة المحليــة حــتى تــتمكن مــن تحقيــق 
ولزيادة تعبئة الموارد للجماعات المحلية اعتمدت الجزائر علـى مزايـا التشـريعات الماليـة المحليـة النافـذة في  2 .قتصادية الا

  :ومن بين تدابير هذه الدول نذكر النقاط التالية .معظم الدول المتقدمة في ودول الإتحاد الأوروبي كفرنسا 
  ؛المحلية  تخصيص نسبة من الموارد العامة لصالح الجماعات - 
نظام الإيرادات الجنائية المشتركة ، وهو نموذج فرنسي أعتمد ضمن المخطط العام للجنة الخاصة المتعلقة  - 

م والذي يهدف إلى تعميم العمل المشترك بين البلديات 2015بمستقبل اللامركزية لعام 
(intercommunalité ) ين المواطنين من مراقبة أحسن ، الاستقلالية الجبائية للجماعات المحلية ، وتمك وتعزيز

 3 ؛فيما يخص استعمال ضرائبهم 

 ؛قرار رسوم وضرائب لصالح البلديات إ - 

 ؛الدعم عن طريق المنح والإعانات  - 

  ؛منح سلطة فرض معدلات بعض الرسوم ذات الطابع المحلي للسلطات المحلية - 

  ؛اللجوء إلى الاقتراض    -
شريك للدولة ، تساهم بأدوار كبيرة ومتنوعة على جميع المستويات وذه التعبئة تصبح الجماعات المحلية ك

الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، وبالتالي توفير موارد مالية خاصة تمكنها من تنفيذ الاختصاصات الموكلة إليها 
  .وإشباع حاجات المواطنين في نطاق عملها 

  
  :مواطن الإصلاح في الإدارة المحلية  ) 2-2

  وتعتبر ،د البلدية الخلية الأساسية لكل مركزية ، فهي تقوم بدور هام في التكفل المباشر بحاجيات المواطنينتع     

                                                 
                        

1 Marie pière perettiz et dominiques honnens"les collectivités locales et l’emprunt et politiques locales" ed                        
DALLOZ ;paris ; 2006 page 256                                                                                                                          .              

يــومي –البليــدة –مداخلــة مقدمــة ضــمن الملتقــى الــدولي بجــامع ســعد دحلــب "الماليــة المحليــة وآليــات الرقابــة عليهــا "ميلــود زيــد الخــير ، أحمــد بــوجلال     2
  .                           5ص 2010ماي 18و17

3 pière Maurois " politiques  des collectivités locales rapport officiel de l'état ;paris 2000.                            



 - 249 - 

الولايــة الوحــدة الإداريــة الــتي تمثــل جميــع وحــدات الدولــة ، ولهــذا كلاهمــا يقــع علــى عاتقهمــا تحمــل المســؤولية في      
لــتي تتعلــق بمتطلبــات التنميــة الاقتصــادية المحليــة ،إضــافة إلى تــوفير تــوفير الخــدمات المختلفــة وتطبيــق القــوانين واللــوائح ا

ولكي يتم ذلـك ضـروري إصـلاح الإدارة .البنى التحتية الأساسية لتعزيز المشاريع التنموية على المستوى الإدارة المحلية 
  : المحلية في الأمور التالية 

  
  :إصلاح المجالس المحلية  )2-2-1

الس المحليـة مــن الـس الشـعبي البلـدي و الـولائي ،حيــث جعلهمـا الدسـتور الجزائـري الإطــار في الجزائـر تتشـكل اـ  
كمــا جعلهمــا القاعــدة اللامركزيــة 1، رادتــه ويراقــب عمــل الســلطات العموميــةإالقــانوني الــذي يعــبر فيــه الشــعب عــن 

هنــا يمكــن أن نتصــور الإصــلاح الــذي و 2 .لأجهــزة الدولــة في تســيير الشــؤون العموميــة ) الولايــة(واللاممركــزة )البلديــة(

  3 :يرتكز على الأمور التالية 

نجـازه ، وممـثلا إحيث يكون عدد أعضاء الس المحلـي كافيـا للعمـل المطلـوب إليـه :  حجم المجلس فيإصلاح  •
  .مناسبا للسكان ،يضمن تحقيق التوازنات بين الكفاية الإدارية والسياسية

تفــق معظــم البــاحثين في هــذا اــال علــى أن أســلوب الإنتخــاب ي:محليــة صــلاحات فــي تشــكيلة المجــالس الإ •
فمــن شـــأن هــذا الأســـلوب مــنح المـــواطنين حــق اختيـــار .المباشــر هـــو الأمثــل لإختيـــار رئــيس وأعضـــاء اــالس المحليـــة 

  .ممثليهم بارادم الحرة 

في (عضــاء الــس المحلــي مــن الضــروري تحديــد مــدة معقولــة لأ :تحديــد مــدة العضــوية فــي المجــالس المحليــة  •
فهـــذه المـــدة كفيلـــة بـــأن تمـــنحهم الإســـتقرار الـــذي يمكـــنهم مـــن أداء الخـــدمات العامـــة وتخطـــيط ) ســـنوات 05الجزائـــر 

  .المشروعات ومتابعة تنفيذها والإشراف عليها 
مــوال ــذا يمكــن القضــاء علــى التســيب الإداري والفســاد واخــتلاس الأ :تقريــر رواتــب وتعويضــات ماليــة محفــزة  •

مـــن ترشـــيح أنفســـهم ) ذوي الكفـــاءات والمـــؤهلات (العموميـــة ،وضـــمان عـــدم العـــزوف علـــى القـــادرين علـــى الخدمـــة 
  .،وتكريس الوقت الكافي في سبيل العمل لمصلحة اتمع المحلي الذي يخدمونه 

توفرهــا في لزاميــة تحسـين الشــروط الواجــب إوهــو : وضـع شــروط الكفــاءة والأهليــة للترشــح للمجــالس المحليــة  •
المترشح لعضويته في االس والتي تضمن مستوى ملائما من الكفاءة مثل المؤهلات العلميـة والخـبرة العلميـة في مجـال 

  .الذي ينعكس ايجابيا على أدائهم هذا ما يضمن الإرتقاء بمستوى أعضاء االس المحلية . محدد 
  

  : إصلاح في حجم الوحدة المحلية ) 2-2-2

                                                 
  .                            من الدستور  16، والمادة  2فقرة  14الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، المادة 1
  .                         م 2004لسنة 01-04لقانون العضوي رقم معدل ا 09الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجريدة الرسمية رقم 2
                              . 207،208مرجع سبق ذكره ،ص" الإدارة المحلية "أيمن عودة المعاني 3
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نجـاح الإصـلاحات يشـترط أن تكـون المسـاحة الجغرافيـة مناسـبة ، وعـدد السـكان  إكن الإدارة المحلية من حتى تتم    
كاف لضمان زيادة الموارد المالية الذاتية وزيـادة قـدراا علـى اسـتقطاب الكفـاءات البشـرية القـادرة المتمكنـة وتقلـيص 

ولهـذا . بنفسـها وتحقـق نـوع مـن الاسـتقلالية الماليـة الإعتماد على الإعانات الخارجية ،وبذلك يمكـن أن تمـول نفسـها 
المر يتطلب الإلتزام بالحد الآدنى المناسب لعدد السكان، بحيث هنـاك شـبه اتفـاق عنـد المختصـين والبـاحثين علـى أن 

نســــمة ، مــــع العمــــل علــــى إدمــــاج )5000(لا يقــــل عــــدد الســــكان في الوحــــدة المحليــــة الواحــــدة عــــن خمســــة آلاف 
فالاتجـاه العـالمي في الوقـت الـراهن يعمـل  1 .الصغيرة والمتجاورة لزيادة رقعتهـا الجغرافيـة وعـدد سـكاا الوحدات المحلية

علـــى تقلـــيص عـــدد الوحـــدات المحليـــة عـــن طريـــق دمـــج الوحـــدات الصـــغيرة معـــا ، حيـــث يشـــير البـــاحثين البريطـــانيين 
)Henri et larsen( العلاقـة الموجـودة بـين حجـم الوحـدة المحليـة في دراستهما للتنميـة المحليـة لـلإدارة المحليـة علـى

فهــي علاقــة طرديــة في الأولى وعكســية في الثانيــة ، فــإذا زاد حجــم .والكفايــة الاقتصــادية وبــين الحجــم والديمقراطيــة 
وكلمــا نقــص عــدد .الوحــدة المحليــة مســاحة وفي عــدد الســكان زادت قــدراا الماديــة ويمكــن لهــا تحقيــق وفــرات الحجــم 

ولهــذا الغــرض فــان وجــود وحــدات محليــة  2.المحليــة كلمــا كــان مجلســها أكثــر تمثــيلا للمــواطنين المحليــينســكان الوحــدة 
ذات الحجــم الملائــم لعــدد ســكاا يــوفر لهــا عــدد مناســب في العضــوية للمجــالس المحليــة ممــا يرفــع نســبة ) بلــديات (

تعـداد السـكاني لتحديـد عـدد أعضـاء الـس الشـعبي في الجزائـر تم اعتمـاد معيـار ال.تمثيلها في االس المحليـة المنتخبـة 
البلــدي في كــل بلديــة ، بحيــث يــتم نجــاح عــدد مــن أعضــاء القائمــة تناســبا مــع عــدد الأصــوات الــتي تحصــلت عليهــا 

  :وذلك وفقا لما يلي 
  المعايير المعتمدة لعضوية المجالس المحلية البلدية وفقا لعدد سكانها )   25(: الجدول رقم 

  حجم السكان المطلوب لكل عدد          اء الممثلة للمجالس البلدية عدد الأعض

  سبعة أعضاء ) 07(
  تسعة أعضاء ) 09(
  إحدى عشرة عضوا )11(
  خمسة عشرة عضوا) 15(
  ثلاثة وعشرون عضوا ) 23(
  ثلاثة وثلاثون عضوا ) 33(

نسمة 10000البلديات التي لا يقل عدد سكانها عن   

نسمة20000و10000د سكانها بينالبلديات التي يتراوح عد  

نسمة50000و20001البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين  

نسمة100000و50001البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين  

نسمة200000و100001البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين  

نسمة 200001البلديات التي يساوي عدد سكانها   

  
  97م،المادة 2012-09:عتماد على قانون الإنتخابات ،الجريدة الرسمية ،العدد الجدول من إعداد الباحث بالإ

  

                                                 
                         .206نفس المرجع السابق ص  ،أيمن عودة المعاني1

   http://www.or.wikipedia.org/Economics of scale 2010م  18/10/2011الموقع أطلع عليه يوم 
2
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وـذه المعــايير تكــون الجزائــر قــد إعتمــدت الإتجــاه العــالمي الـذي يعمــل علــى إحــداث العلاقــة بــين الحجــم والديمقراطيــة 
  .للمواطنين المحليين  ،فهي علاقة عكسية بحيث كلما قل عدد السكان في البلدية كلما كان مجلسها أكثر تمثيلا

ولكن يجب الإشـارة هنـا إلى أن هـذا الاتجـاه العـالمي يرتكـز بدرجـة كبـيرة إلى العلاقـة بـين الحجـم والكفايـة الاقتصـادية 
فهـي علاقـة طرديـة في الأولى ، وهـي عكسـية في الثانيـة ، ولهـذا ضـروري التوفيـق في العلاقـة .وبين الحجم والديمقراطيـة

حجم الوحدة المحلية مساحة وسكان ممـا يزيـد في قـدراا الماديـة وأمكنهـا تحقيـق وفـرات الحجـم  الأولى ، أي زيادة في
  .الكبير 

  
  :إصلاح في تركيبة المستخدمين  )2-2-3

صــلاح في هــذا اــال في تحســين قــدرة الجماعــات المحليــة فيمــا يخــص التــأطير وتوزيــع المســتخدمين علــى الإويرتكــز    
فلقـــد رأينـــا ســـابقا أن المشـــكل الأول للبلـــديات في الجزائـــر هـــو ضـــعف . ك مســـتوى الأجـــور الإدارات المحليـــة ،وكـــذل

الأساسـية لتحقيـق التنميـة ، فلمعرفـة مسـتويات الإنجـاز والتنميـة المحققـة مـن طـرف فهو من المؤشـرات .الموارد البشرية 
طتها قيــاس درجــة التقــدم ومســتوى اتمــع المحلــي ومؤسســاته ، وضــع البــاحثون مجموعــة مــن المعــايير الــتي يمكــن بواســ

مسـتوى الـدخل الفـردي ، معيـار الرفاهيـة الإجتماعيـة ومؤشـرات التنميـة  (الإنجاز المحقق، ومن بـين هـذه المعـايير 

م مـن طـرف برنـامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي 1990حيث بدأ العمل ـذا المؤشـر الأخـير بدايـة مـن سـنة ، )البشرية 
)UNDP ( في إعـــداد تقاريرهـــا الســـنوية المتعلقـــة بالتنميـــة البشـــرية وترتيـــب الـــدول مـــن حيـــث ، الـــذي تعتمـــد عليـــه

  1 :مؤشرات جزئية وهي ) 03(مستويات التنمية المنجزة ، وهو معيار مركب يحتوي على ثلاثة 
  
  :وهو يحتوي بدوره على معيارين جزئيين لقياس التحصيل العلمي وهما  :مؤشر التحصيل العلمي ) أ

  :ويحسب بواسطة القاعدة التالية 2/3ويقاس على أساس وزن نسبي بمعدل : رفة  القراءة والكتابة مؤشر مع •   

  الحد الآدنى لمعرفة القراءة والكتابة في العالم  –معرفة القراءة والكتابة في الدولة 
  الحد الآدنى لعدد سنوات الدراسة في العالم  –الحد الأقصى لعدد سنوات الدراسة في العالم 

 

  :ويساوي  1/3ويعطي له وزن نسبي : مؤشر متوسط عدد سنوات الدراسة  •   

  الحد الآدنى بعدد سنوات الدراسة في العالم  –عدد سنوات الدراسة في الدولة 
  الحد الأدنى لعدد سنوات الدراسة في العالم  –الحد الأقصى لعدد سنوات الدراسة في العالم 

                                                 

  
1

  .24،25م ،ص2007 1ط"دار وائل للنشر ، عمان ،الأردن " سات وموضوعات التنمية الاقتصادية ، نظريات وسيا"مدحت القرشي 
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  :الدولة هو وعليه مؤشر التحصيل العلمي في 

  

  ) X1مؤشر متوسط عدد سنوات الدراسة )+ (X2مؤشر معرفة القراءة والكتابة (
      3  

  
وهـــو يقــيس نصـــيب الفـــرد مــن النـــاتج المحلـــي الإجمــالي الحقيقـــي وتكـــافؤ القـــدرة  :مؤشــر متوســـط دخـــل الفـــرد ) ب

  :وفق المعادلة التالية  الشرائية ، مع الأخذ في الحسبان مستويات الأسعار الحقيقية بين الدول ،وهذا
  

  دنى لمتوسط الدخل في العالم لأالحد ا –متوسط الدخل الحقيقي في الدولة 
  الحد الأدنى لمتوسط الدخل في العالم   –الحد الأقصى لمتوسط الدخل في العالم 

  
عايــة وحالــة أفــراد وهــو معيــار يقــيس مــدى التقــدم المحقــق في مجــال الصــحة والر : معيــار العمــر المتوقــع عنــد الــبلاد ) ج

  : ويتم قياسه على أساس متوسط العمر والحد الأدنى للعمر المتوقع وهذا عن  طريق العلاقة التالية. اتمع الصحية 

  الحد الأدنى للعمر المتوقع في الدولة  –متوسط العمر المتوقع في الدولة        
  للعمر المتوقع في العالم  الحد الأدنى –الحد الأقصى للعمر المتوقع في العالم       

وهكذا يتم حساب دليل التنمية البشرية في الدولة بواسطة هذه المعايير الثلاث المذكورة عن طريـق المتوسـط الحسـابي 
  :البسيط وفقا لـ 

  
                                  دليل العمر المتوقع + الناتج الداخلي الخام الحقيقي + التعليم  ستوىمؤشر م

                                              3  

  
  1:وترتب الدول تنازليا في أربعة مجموعات متتالية وهي )1-0(التنمية البشرية في الدولة بين ويتراوح معامل أو دليل 

  .لك تعتبر من الدول ذات تنمية بشرية مرتفعة وبذ 0,9ويكون الدليل فيها أكبر من  :المجموعة الأولى 

                                                 
1

:                    م من الموقع2010ائي للأمم المتحدة ، سنة تقرير التنمية البشرية ، البرنامج الإنم

swear.com/vb/archive/index.pht/t-2642.htm   htpp//www.ta swear.com  
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، وهــي الــدول ) 0,9 -0,8(وهــي الــدول الــتي يكــون دليــل التنميــة البشــرية فيهــا يــتراوح بــين  :المجموعــة الثانيــة 
  .ذات تنمية بشرية مرتفعة 

  .متوسطةوتعتبر من الدول ذات تنمية بشرية ) 0,8-0,5( وتتحصل على معدل يتراوح بين  : المجموعة الثالثة

  .وهي دول منخفضة التنمية  0,5تضم الدول التي يقل دليل التنمية البشرية فيها عن  : المجموعة الرابعة
  

وذا يمكـن القـول . الثالثة م ، الجزائر من ضمن هذه اموعة  2010وحسب التقرير السنوي للأمم المتحدة سنة 
رغـم الإصـلاحات المتتاليـة والمشـاريع الضـخمة الـتي ضـخت مـن المستوى المطلوب من التنمية ، إلى أا لم تصل بعد 
م مــن أجــل تحســين مســتوى معيشــة 2014 -م2010مليــار دولار في البرنــامج الخماســي   150أجلهــا أكثــردول

ولهذا تتحسن الظـروف المعيشـية وترتقـي إلى مسـتوى اموعـة الأولى لابـد .المواطن الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
ة الاســـتغلال الأمثـــل للمـــوارد الماديـــة والبشـــرية لتطـــوير كافـــة الجوانـــب ألاقتصـــادية والاجتماعيـــة والسياســـية عمليـــمـــن 

  . والثقافية والبيئية في اتمع بتكامل الجهود الرسمية والشعبية
  
  :تحسين العلاقة بين الحكومة المركزية والإدارة المحلية  )2-2-4

هتمــــام إلإدارة الجزائريــــة كــــان تســـيير الإدارة المحليــــة أحــــد أهـــم محــــاور النقــــاش و ا افي كـــل المراحــــل الــــتي مـــرت ــــ      
المســـيرين ، لكنهـــا المســـألة الـــتي بقيـــت محتفظـــة بتعقيـــدها وبكـــل صـــعوباا الميدانيـــة ، فحـــتى الآن مازالـــت الجماعـــات 

تعـاني مـن ذا كانـت البلـديات إ و.  المحلية متأثرة بقوة تدرج الهياكل الإدارية ، إذ لا يتم التصـرف إلا بـالأوامر الفوقيـة
وزارة الداخليـة والجماعـات المحليـة (أيضا تعاني من المركزية الصادرة عن الوزارة الوصـية التبعية للولاية فإن هذه الأخيرة 

التي ترتبط هي الأخرى ببرنامج حكومتها ، وهذا التسلسل في السلطات يأخذ وقتـا طـويلا في الإجـراءات المعقـدة ) 
ا أخــذنا في الاعتبــار نقــص المرونــة والفهــم المختلــف للنصــوص والإجــراءات مــن قبــل المنفــذين ممــا يــنعكس خاصــة إذ

  1.سلبا على تنمية الجماعات المحلية 
وباعتبـــار هــــذه العلاقـــة بــــين الحكومـــة المركزيــــة والإدارة المحليـــة ضــــروري أن يرتكـــز الإصــــلاح في هـــذه العلاقــــة علــــى   

  2:االات التالية 
  ؛دة الاختصاصات التي تقوم بتا الإدارة المحلية بشكل تدريجي لتشمل كافة شؤون السكان المحليين زيا-   
مساعدة الإدارة المحلية في الأمور التي تحتاجها مثل دراسة خطط التنميـة المحليـة وربطهـا بـالخطط الوطنيـة الشـاملة -   

تنفيـذ المشـروعات الـتي لا تقـوى الإدارة المحليـة وحـدها علـى ، ومشاركتها في دراسة تنمية مواردها المحلية والمشـاركة في 
  ؛انجازها 

                                                 
يــــومي –لبليــــدة ا-مداخلــــة مقدمــــة ضــــمن الملتقــــى الــــدولي لجامعــــة ســــعد دحلــــب" تســــيير الإدارة المحليــــة في الجزائــــر وعوامــــل الجمــــود "ناصــــر قــــاسمي  1  

  . 02م ص2010ماي ،17/18
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 ؛ستقلالها إالرقابة المركزية المفروضة على أشخاص وأعمال االس المحلية وتدعيم تقليص   -

  
  )المشاركة الشعبية (:إشراك المواطنين في أعمال الإدارة المحلية  )2-2-5

التفكــير والعمــل مــن أجــل مجــتمعهم ، شــراك المــواطنين في مســؤوليات إترتكــز علــى الحيــاة الديمقراطيــة الســليمة        
وهي وسـيلة تجعـل هـؤلاء يتـذوقون أهميـة المشـاركة ، ويمارسـون طرقهـا و أسـاليبها وتتأصـل فـيهم عاداـا وتصـبح جـزءا 

لتنميـة المحليـة وعلــى لهـذا يشــير العديـد مـن البـاحثين إلى قضـايا ذات أهميــة قصـوى لنجـاح ا 1.مـن سـلوكهم وثقـافتهم 

إذ أن الــوعي الحقيقــي بــالتخلف وأهميــة التنميــة "إرادتهــا ووعيهــا " رأســها الاهتمــام بالمشــاركة الجماهيريــة والمتمثلــة في 
يعد مقدمة ضرورية لدفع عملية المشـاركة ، وهـذا لكـون مشـاركة الجمـاهير في عمليـة التغيـير خـلال المرحلـة الراهنـة قـد 

التي تعتمد عليهـا عمليـة تنميـة مجتمعنـا ، لا لأن المشـاركة تـدعم الجهـود الحكوميـة فحسـب  أصبحت من أهم الركائز
في نفــس الوقــت أثرهــا في إعــادة التنظــيم الاجتمــاعي والــربط بــين الفــرد واتمــع ، وتعميــق الممارســة ، لكــن لأن لهــا 

ين في تحمـل مسـؤوليات التفكـير والعمـل مـن ، إذ أن الحياة الديمقراطية السليمة ترتكز علـى إشـراك المـواطنالديمقراطية 
.أجل مجتمعهم

فلابد من الاهتمام بتنمية هذه المشاركة ومحاولة إزالة الفجوة بين المـواطن واـالس الـتي تمثلـه وذلـك  2 
  : من خلال العمل على 

  3:حيث يرتكز عمله على الأعمال التالية  : إنشاء جهاز للعلاقات العامة في المجالس المحلية) أ

كالتجمعــات الثقافيــة الوقــوف علــى الحاجــات الســكانية واســتطلاع الــرأي العــام و اســتفتائه بأســاليب متعــددة   -  
  ؛وغيرها ...واللقاءات في ندوات ودوريات 

إعــداد وانجــاز بــرامج توعيــة للجمــاهير عــبر وســائل الإعــلام المختلفــة لإظهــار وشــرح مزايــا المشــروعات الــتي يتقــرر  -  
علـى كسـب ثقـتهم وتأييـدهم لهـذه المشـروعات والمحافظـة عليهـا لمستقبل والاستفادة من آرائهم مما يسمح انجازها في ا

  ؛مستقبلا 

النشرات الدورية وعقد اللقاءات لتحقيق التواصـل بـين اـالس التوسع في إنشاء صناديق الإقتراحات و إصدار  -  
قطـــاع الخـــاص والجمعيـــات الخيريـــة لضـــمان مبـــدأ التعـــاون الشـــعبية المحليـــة والســـكان ، وكـــذلك النقابـــات ومنظمـــات ال

  ؛والتشارك الدائم 
  
لقـد وضــعت وزارة الداخليـة والجماعــات المحليـة في الجزائــر   :إيجـاد تشــريعات تحـث علــى المشـاركة الشــعبية ) ب

  :، حيث تقوم على مايلي  "المقاربة التشاركية "خطة لتعزيز النهج التشارك سمتها 

                                                 
                   .   129،ص1984المكتب الجامعي الحديث ،الإسكندرية ،مصر ،" التنمية الاجتماعية ، مفهومات أساسية رؤية واقعية "امل محمد يرة كسم1  

مع البليـدة ، يـومي جـا" تسـيير الجماعـات المحليـة : حـول  مداخلـة مقدمـة ضـمن الملتقـى الـدولي"آليات اسـتخدام الـنهج التشـارك في خطـط التنميـة "سعودي محمد  2  

                                                                                                                                              .م 2010ماي  17/18
                                                                                                                                              . 210ص " مرجع سبق ذكره " الإدارة المحلية " أيمن عودة المعاني  3
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  1؛ربة التشاركية في برامج التنمية المحلية دماج المقاإ -  

اســــتكمال العمليــــة النموذجيــــة لإدمــــاج المقاربــــة التشــــاركية في إعــــداد عمليــــات التــــدقيق الحســــابي الاجتمــــاعي  -  
  ؛بلدية كتجربة أولية  25الاقتصادي على مستوى 

  ؛تكوين حاملي الشهادات على المستوى المحلي على المقاربة التشاركية  -  

 سـطيف ،ميلـة ،وخنشـلة وتيبـازة (ستكمال برامج دعم التنمية المحلية المدمجة على مستوى الولايات النموذجية ا -  
  ؛)وباتنة أم البواقي ، في انتظار تعميم العملية 

  ؛والتشاركيةتنظيم ندوات ولقاءات حول ترقية المقاربة الإقليمية  -  
عنصــــر  إلىماعــــات المحليــــة ، لا تــــزال ســــطحية وتفتقــــر للجديــــة و ورغـــم هــــذه المبــــادرة مــــن طــــرف وزارة الداخليــــة والج

تــدعم سياســات منظمــات التنميــة المواصــلة والعمــل التطــوعي وتــوفير المعلومــات الأساســية ، والعناصــر القياديــة الــتي 

 مكانيـة التغلـب علـى بعـض المشـكلات المعيقـةإ شـراك بعـض التيـارات قـد يـؤدي إلى عـدمإالمحلية ، علـى اعتبـار عـدم 
   .لمشروعات التنمية المحلية في اتمع 

  

تشـــير العديـــد مـــن التقـــارير والأبحـــاث علـــى أهميـــة التعـــاون فيمـــا بـــين   :التعـــاون فيمـــا بـــين الوحـــدات المحليـــة ) ج
،لرفـع مسـتوى الأداء لكلاهمـا وكـذلك تحسـين الخـدمات المقدمـة للسـكان ، وقـد االس المحليـة والتنسـيق فيمـا بيـنهم 

  .   قليميا دولياإداخليا بين االس المحلية ضمن إطار الدولة الواحدة وقد يكون التعاون تعاونا  يكون التعاون
  :فالنسبة للتعاون الداخلي يمكن أن يقوم من خلال   

  ؛إنشاء مشروعات تنموية مشتركة لعدد من الوحدات المحلية المتقاربة  -      

 ؛تتعاون في تقديم الخدمات  إنشاء مجالس الخدمات المشتركة التي -      

 ؛تحادات تضم في عضويتها مجالس محلية ضمن إطار الدولة الواحدة إإنشاء  -      

الوحـدات المحليـة في دول العـالم المختلفـة عـن طريـق أما فيما يخص التعاون الإقليمـي الـدولي فهـو يضـمن التعـاون بـين 
ة المحليـــة بـــين أعضـــاء هـــذه الاتحـــادات والمنظمـــات الإقليميـــة تبـــادل الخـــبرات والمعلومـــات والدراســـات الخاصـــة بـــالإدار 

، منظمــات المــدن والحكومــات ) أيــولا(الاتحــاد الــدولي للســلطات المحليــة " نــذكر هنــا علــى ســبيل المثــال  2 .الدوليــة 
  .المحلية المتحدة الإفريقية 

لقـوانين والتنظيمـات الـتي تحكـم شـؤون لأنه من الضروري تحديث ا :مراجعة القوانين المتعلقة بالبلدية والولاية ) د
  ولقد تم مؤخرا إعادة.الإدارة المحلية  وجعلها تواكب التطورات السريعة التي يشهدها العالم في جميع مجالات الحياة 

                                                 
   . 14مرجع سبق ذكره ص" آليات استخدام ج التشارك في خطط التنمية ،" ودي محمد سع 1

2 Conférence Ministèriel; Kigali , RWANDA; Le role des collectivités Territoriales dans le  
Dévellopement local ( F E N U ) Juin 2005.page 
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لأنه من الضروري تحديث القوانين والتنظيمات التي تحكـم شـؤون  :مراجعة القوانين المتعلقة بالبلدية والولاية ) ه
ولقـد تم مـؤخرا إعـادة .المحلية  وجعلها تواكب التطـورات السـريعة الـتي يشـهدها العـالم في جميـع مجـالات الحيـاة الإدارة 

  1:وذلك من أجلتشريعات بعض القوانين الخاصة بالبلدية في الجزائر تتماشى مع الوضع السياسي والقانوني 

اظ علـى مسـتلزمات الحيـاد والشـفافية وديمومـة المرفـق تكييف الإدارة المحليـة مـع واقـع التعدديـة السياسـية مـع الحفـ -  
  ؛العام 

  .إطار لتأكيد مصداقية الدولة تعزيز الإدارة المحلية كفضاء لممارسة الصفة التمثيلية والديمقراطية وك -  

  ؛تأكيد مكانة اللامركزية في مسار التنمية الوطنية  -  

  ؛دارة وضمان شرعية أعمالهم ترقية ممارسة الرقابة كوسيلة لحماية أعوان الإ -  
مـادة 240م ، والـذي تضـمن 2011/جويلية /03مؤرخ في  10-11وبالفعل تم تجسيد ذلك بموجب قانون رقم 

مســــألة منــــه للتنظــــيم في انتظــــار التنظيمــــات الــــتي قــــد تصــــدر بشــــأنه بعــــد الإنتخابــــات المحليــــة في  36، وأحــــال في 
  .م 2012/نوفمبر/29

  

  :جاح الإصلاحات وتحقيق أهداف التنمية المحلية شروط إن:  نيالمطلب الثا

ــة التنميــة المحليــة في أــا تنميــة مســتدامة ، وب          عتبارهــا تنميــة إلى التغيــير المســتمر والشــامل لجميــع إتكمــن أهمي
لأن  والبحـث عـن كيفيـة تطـوير المنـاطق الأكثـر تخلفـا في الدولـة وذلـك. والبيئيـة السياسات الاجتماعية والاقتصـادية 

التنمية المحلية محدودة المكان والسكان وتسـعى لإشـباع الحاجـات العامـة والمحليـة الـتي تعتـبر مـن أهـم الأساسـيات الـتي 

ســـتغلالا أمـــثلا بكفـــاءة إســـتغلالها إتقــوم بتـــا اتمعـــات في مختلـــف الميـــادين وذلـــك حســـب الوســـائل المحليـــة المتاحـــة و

  :عة من الشروط يمكن ذكرها فيمايلي ولتحقيق ذلك لابد من توافر مجمو  2.وفعالية
  
لقـد أصـبح الإصـلاح الإداري مـن المسـتلزمات الضـرورية للقضـاء   :القضاء على الفساد والتسـيب الإداريـين  -1

علــى الفســاد والتســيب الإداري وبالتــالي تحقيــق التنميــة الاقتصــادية المســتديمة ، بالخصــوص في البلــدان الناميــة الغنيــة 
اني مــن الكثــير مــن المشــاكل الــتي يمكــن أن تعرقــل مــن عمــل الإدارة المحليــة في تنميــة اتمــع المحلــي بــالثروات والــتي تعــ

ولنجاح الإصلاح الإداري للقطاع العام وأهميتـه في تحقيـق التنميـة وتقلـيص حجـم الفسـاد الـذي تعيشـه هـذه الإدارة .
  :يمكن تحديد مجموعة من الخطوات والشروط الأساسية نذكر منها 

                                                 
1  Programme du gouvernement , http// www.fonction publique.gouv.fr  م 17/11/2011الموقع أطلع عليه يوم  

           
  . 03ارة المحلية ، مرجع سبق ذكره ص التنمية المحلية والإد" ، بن نوي مصطفى  عجيلة محمد2
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التزام القيادة السياسية بمحاربة الفساد في جميـع الأجهـزة التنفيذيـة والتشـريعية والقضـائية وبجميـع صـوره وأشـكاله  -  

  1؛لأن الإدارة المحلية فرع من كل 

القـــديم تغيـــيرا جوهريـــا لفصـــل الإدارة عـــن الملكيـــة وتحقيـــق حـــد مقبـــول مـــن الاســـتقلالية تغيـــير الشـــكل القـــانوني  -  

  2؛الإدارية المرنة

تحديـد جـذور الفســاد وأسـبابه وبواعثـه الاقتصــادية والاجتماعيـة والسياسـية والإداريــة والشخصـية ووضـع العــلاج  -  

  3 ؛المناسب لذلك ، وليس القيام بعمليات ترقيع واستدراك أو الإقتصار على الجوانب القانونية والهيكلية والوظيفية

قابــات ووســائل الإعــلام والأحــزاب السياســية في مراقبــة التســيب ولــوج مؤسســات اتمــع المــدني والجمعيــات والن -  
الإداري ومحاربة الفساد ونشر الحقائق وعدم التواطـؤ والتعتـيم علـى جـرائم المفسـدين والفاسـدين أينمـا كـانوا وأيـا كـان 

  ؛مركزهم أو مستواهم في اتمع 
الحزبيـــة ونبـــذ المغالطـــات الفكريـــة والإدعـــاءات  الموضــوعية في الفكـــر والتطبيـــق ، أي ضـــرورة الابتعـــاد عـــن القيـــود -  

، ممـا يولـد الـوعي الكاذبة وعدم التمسك بالنظريات المعلبة الجاهزة والأفكـار المسـتوردة الغريبـة عـن ثقافتنـا وحضـارتنا 
  ؛في جميع المستويات الجماهيري بخطورة الفساد وضرورة محاربته 

،القــوانين والأنظمــة المســتحدثة ، وأشــكالها الإداريــة ،السياســية  العمــل علــى تفعيــل دور الرقابــة بمختلــف صــورها -  
الحد مـن الفسـاد والإنحـراف عـن القـوانين وتكـريس مبـدأ المسـاواة والعدالـة وتـوفير بيئـة وهذا من أجل . جهاز العدالة 

  ؛جتماعية تحترم القوانين ولا تبدد المال العام إ
، والمســاءلة القانونيــة الصــارمة للقــائمين علــى إدارة شــؤون الدولــة  الشــقافية والعلانيــة في عمــل مؤسســات الدولــة -  

  ؛على المستوى المحلي 
  

                                              ):لبلديات  خاصة(الحوكمة في إدارة الجماعات المحلية  -2
ات المحلية ، الشيء الذي يسمح لها للاستخدام الأمثل والمستدام لموارد الجماعتمثل حوكمة البلديات محددا أساسيا 

  .من تحقيق رضا مواطنيها وتكوين ثروة كافية وقادرة على رفع أدائها وتقوية دورها في التنمية الاقتصادية 
شــاع اســتخدامه منــذ تســعينيات القــرن العشــرين ، ولقــد ارتــبط مفهــوم الحوكمــة أساســا  الحوكمــة هــي مفهــوم حــديث

ـــــدا  ـــــدماج الاقتصـــــادي ، وبـــــرزت عـــــدة بالمؤسســـــات الدوليـــــة ،خاصـــــة عن اتجـــــه الاقتصـــــاد العـــــالمي نحـــــو العولمـــــة والان
الحوكمـة "،وهنـاك مايسـميه "الحكم الراشد ، الحكم الرشيد " ، فهناك من يطلق عليه اسم مصطلحات لهذا المفهوم 

وقــد ســبق أن .ولهــذا تعــددت التعــاريف بــين الأكــادميين والمنظمــات الدوليــة". ، وآخــرون الحكــم الشــراكي والحكمنــة 
أشــرنا إلى ذلــك في الفصــل الثالــث مــن هــذا البحــث ، ونكتفــي في هــذا المقــام إلى ذكــر الفــاعلون في البلــديات حــتى 

                                                 
  .06مرجع سبق ذكره ص"الإداري  وفعاليته في القضاء على الفساد والتسيب الإداريين وتحقيق التنمية الاقتصادية  الإصلاح"وري منير ن 1
  . 03لية ، مرجع سبق ذكره ص ارة المحالتنمية المحلية والإد" عجيلة محمد ، بن نوي مصطفى 2
  .281مرجع سبق ذكره ، ص " دور الجماعات الإقليمية في تحقيق التنمية المحلية في الجزائر" أحمد شريفي 3



 - 258 - 

 علـى مسـتوى البلـدياتالحوكمة كشـرط ضـروري لنجـاح الإصـلاحات وتحقيـق التنميـة المحليـة المتوازنـة  مقومات نوضح
  . في الجزائر

  جاح الإصلاحات لإن لجماعات المحليةاالفاعلون في )   06:(   الشكل رقم 
  الحكومة         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                      
ة                    لحوكمنظام محلي من منظور ا  

الشكل من إعداد الباحث                                                                              :المصدر 
  

 الأجهزة المحلية المرافقة

 
 أطراف أخرى 

اتمع المدني  -  
القطاع الخاص  -  

  
البلدية  -  

  -أعضاء منتخبون 
أجهزة تنفيذية  -  
أجهزة إدارية -  

  
)الولايات(الأجهزة القطاعية   

)دوائر (أجهزة إدارية   

الفاعلون المحليون           
         

 

  
وكمة المحلية عناصر الح  

  الكفاءة والفعالية -
  الشفافية  -
  )بالإنتخابات (الشرعية  -
  الرؤية الإستراتيجية  -
  المشاركة الشعبية  -
  المساءلة  -
  الإستجابة  -
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يلاحــظ مــن خــلال الشــكل أن الحكومــة هــي جــزء مــن مجموعــة الفــاعلين في الجماعــات المحليــة وتتشــكل مــن حكومــة 
في مجموعــــة الفــــاعلين في البلــــديات ، وهــــي معنيــــة بالبعــــد الاجتمــــاعي للمــــواطنين منتخبــــة وجهــــاز تنفيــــذي ،يتمثــــل 

مارســــــة لمختلــــــف بالإضــــــافة للممارســــــة وظيفــــــة الحكــــــم والرقابــــــة ومحاربــــــة الفســــــاد ، وتــــــوفير الإطــــــار التنظيمــــــي للم
لجمعيــات ، ، االأنشـطة،يمثل اتمــع المـدني أيضــا أحـد العناصــر الأساســية للحكومـة وتتضــمن المؤسسـات الإعلاميــة 

وتعمــل   1.الإتحــادات المحليــة للســكان ، جمعيــات قطــاع الأعمــال للخــواص ، وغيرهــا مــن المؤسســات غــير العموميــة 
وهنـــاك عنصـــر آخـــر فاعـــل وهـــو . كلهـــا علـــى إشـــراك أفـــراد اتمـــع في الأنشـــطة الاقتصـــادية والاجتماعيـــة والثقافيـــة 

ـــتم إســـهامه في انجـــاز بعـــض المشـــاريع القطـــاع الخـــاص الـــذي يســـاهم في تطـــوير حوكمـــة الجماعـــات المح ـــة ، ولهـــذا ي لي
   2.الخاصة وتطويرها من خلال توفير بيئة اقتصادية مستقرة ملائمة ، وتعزيز المشاريع التي تخلف فرص عمل

وهكـــذا يمكـــن اســـتخلاص أن هنـــاك عـــدد مـــن الأطـــراف الفاعلـــة علـــى مســـتوى البلـــديات، فهنـــاك اـــالس المنتخبـــة 
الولاية  والـدائرة والقطـاع الخـاص وهـي تشـكل الأطـراف الفاعلـة فيمـا يسـمى بمقومـات الحوكمـة في واتمع المدني ، و 
  . الجماعات المحلية 

  
   :دعم الحوار وتطوير وسائل الاتصال على مستوى الجماعات المحلية -3

ه يعــبر الــرأي أصــبح الإعــلام والاتصــال يشــكل أحــد الســلطات في بنــاء هيكــل الدولــة ، والمنــبر الــذي مــن خلالــ    
العام عن تطلعاته ونظرته للأمور وموقفـه مـن الأحـداث والمؤسسـات والحكـم علـى الأشـخاص وتقيـيم أوضـاع الجهـاز 

  3 .التنفيذي ومواطن الخلل فيه،وهو دعم لجهود إصلاح هياكل الدولة 
م في إنشـــاء 2010ومـــن أجـــل تطـــوير وســـائل الاتصـــال داخـــل الجماعـــات المحليـــة قامـــت الجزائـــر بدايـــة مـــن ســـنة    

مشـروع الإدارة المحليــة الإلكترونيــة علــى مســتوى الجماعــات المحليــة ، الهـدف منــه مكافحــة الإرهــاب والحــد مــن الجريمــة 
عمليات تزوير وثائق الهوية ، إضافة إلى تقريب مختلف الخدمات الحكومية وتسهيلها بشـكل كبـير إلى المـواطن وإاء 

از السـفر علـى شـريحة الكترونيـة يـتم شـحنها بالمعلومـات الشخصـية لصـاحب وتتضمن بطاقة التعريف وجو .الجزائري 
صــدار ومراقبــة إالبطاقــة ، ولقــد جــاء انطــلاق هــذا المشــروع الحســاس في ســياق تنفيــذ الالتزامــات الدوليــة فيمــا يتعلــق ب

مـن ل ءا مـن الفـاتح أفريـبتـدإتنفيذا لتوصيات المنظمة العالمية للطيران بشـأن بـدء المشـروع وثائق الهوية والسفر ، وكذا 
صــــدار جــــوازات الســــفر إحيــــث بــــدأ .م 2015قبــــل الســــحب النهــــائي لجــــواز الســــفر العــــادي في .م 2010ســــنة 

  م ،على أن تبقى2010الأول من سنة وبطاقات التعريف الجديدة خلال الثلاثي 

                                                 
  .  45م ،ص2003الحكمانية قضايا وتطبيقات ، المنظمة العربية للتنمية الإدارية ، جامعة الدول العربية ، القاهرة ، "زهير عبد الكريم الكايد 1
  .28المرجع السابق ، ص 2
مداخلة مقدمة ضمن الملتقى الدولي حول تسيير الجماعات المحلية ، جامعة " الحكم الراشد كآلية لتفعيل تسيير الجماعات المحلية "بودي عبد القادر 3

  .  08م ،ص2010ماي  18و17البليدة ، يومي 
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بـة تقنيـة بالــدائرة وقـد تم وضـع عـرض تجر .نتهـت صـلاحيتها مسـتعملة إلى غايـة إصـدار أخــرى جديـدة إجـوازات الـتي 
  .الإدارية لحسين داي  في انتظار تعميمها على باقي الدوائر 

كمــا تحــرص الحكومــة علــى ترقيــة الحــوار والتشــاور مــن خــلال الإدارات والجماعــات المحليــة ــدف تعزيــز الديمقراطيــة 
صـــال ،حيـــث تتضـــمن التســـاهمية وإشـــراك الســـكان في تســـيير المشـــاريع التنمويـــة ، مـــع تشـــجيعا لازدهـــار قطـــاع الات

العمليـــات المقـــرر اســـتكمالها في هـــذا الإطـــار فـــتح المطبعـــة الجديـــدة ببشـــار ومواصـــلة تحـــديث وكالـــة الأنبـــاء الجزائريـــة 
بـــدأ مــــع الفـــاتح جــــوان ( والإذاعـــة والتلفزيــــون ، لاســـيما مــــن خـــلال فــــتح محطـــات إذاعيــــة علـــى مســــتوى كـــل ولايــــة

، عــــلاوة علــــى دعــــم القنــــوات البــــث التلفــــزي " أم  أف"مــــن نــــوع  380جهــــاز للبــــث و30، وإقامــــة ) م 2010
  .والإذاعي والتصريح لفتح قناة تلفزيونية خاصة 

وتجـدر الإشــارة في هــذا المقــام مــن البحــث علــى حتميــة التــدرج في تطبيــق الإدارة المحليــة الإلكترونيــة للوصــول إلى إدارة 
  :ن إبرازها من خلال الشكل التالي الكترونية كاملة ،والتي تتطلب مجموعة من المراحل المتكاملة يمك

  مراحل التحول إلى الإدارة المحلية الإلكترونية ) 07: (  الشكل رقم
 

    

  الموظف يعمل على مكتب ثابت
  مرحلة الميلاد

  المواطن يتعامل مع موظف ثابت

دخــــــول الحاســــــب 
  الآلي إلى العمل 

  

 
 

  
  

  الموظف يعمل على مكتب ثابت
  مرحلة التصعيد

  تعامل عن بعد المواطن ي

دخـــــــــــول أنظمـــــــــــة 
المعلومــــــــــــــــــــات إلى 

  العمل

  

 
 

5رجع سبق ذكره،صالمستفادة منها،متجربة بلدية مسقط في تطبيق الإدارة المحلية الإلكترونية والدروس "،جوال محمد السعيد يرقى حسين:المصدر  

  الموظف يعمل عن بعد 
  مرحلة الذروة

  الموظف يتعامل عن بعد 

 

  

دخــول الانترنــت إلى 
  العمل
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سـتنتاج أن تطبيـق الإدارة المحليـة الإلكترونيـة يتطلـب ثلاثـة مراحـل أساسـية يـتم التـدرج إمن خلال هذا الشكل يمكـن 

  :من خلالها للوصول إلى أدارة محلية الكترونية كاملة يمكن إبرازها في المراحل التالية 

ـــرامج إي بواســـطة العمـــل علـــى ويـــتم فيهـــا تطـــوير أنظمـــة العمـــل الإدار :  مرحلـــة المـــيلاد • ســـتحداث تطبيقـــات وب
عانــة الموظــف المحلــي علــى تأديــة عملــه بكفــاءة وســرعة ، ممــا يعطــي بدايــة الإحســاس إمعلوماتيــة متخصصــة ــدف 

  .بالرضا والنفع لدى المواطن 

ليــة وهــي مرحلــة مهمــة مــن حيــث التطبيــق ، إذ يــدخل فيهــا بدايــة تطــوير بعــض الأعمــال المح :مرحلــة التصــعيد  •
سـتخراج وثـائق الحالـة المدنيـة إوجعلهـا تـتم عـن بعـد دون الحاجـة إلى التنقـل مـن المـواطن ، مثـل خـدمات الاسـتعلام و 

 .   وذلك بواسطة تصاميم وأنظمة معلوماتية متخصصة 

رة وهي آخر مرحلة مـن التطبيـق الفعلـي لـلإدارة الإلكترونيـة ، وفيهـا مـن المفـروض أن تصـبح الإدا: مرحلة الذروة  •
الإلكترونيـة قـد وصــلت إلى تعمـيم عمليــة التطبيـق ، وتصــبح تقـدم مجمـل خــدماا أو أهمهـا إلى المتعــاملين معهـا تقنيــا 

نترنـــت ، ممـــا يســـهل عمـــل المـــوظفين وأعضـــاء لأســـتعمال شـــبكة اإدون الحاجـــة إلى التفاعـــل المباشـــر ، وهـــذا بواســـطة 
دة عاليـــة إلى المتعـــاملين في وقـــت قصـــير دون الحاجـــة إلى التنقـــل الهيئـــات المحليـــة ، بالإضـــافة إلى أنـــه يـــوفر الخدمـــة بجـــو 

  .المباشر 
وعليـه يمكــن القـول أن الإدارة المحليــة أصـبحت ضــرورة حتميـة بســبب مـا تــوفره مـن جــودة وسـرعة في تقــديم الخــدمات 

  .ا وفعالية دوائرها وهو أمر تفتقده الإدارة المحلية التقليدية ويؤثر سلبا على أدائه،وحفظ للمعلومات وعدم ضياعها 
 
   :التخطيط  -4

جــا عمليــا وأداة فعالــة وحياديــة يمكــن تطبيقــه علــى المســتوى الــوطني والمحلــي مهمــا كانــت طبيعــة النظــام ل يمثــ     
ســتثمار طاقــات اتمــع ومــوارده إجتمــاعي وتوجيــه إالاقتصــادي المعتمــد أو المــنهج السياســي المتبــع فهــو عمليــة تغيــير 

تخاذهــا الخــبراء وأفــراد الشــعب وقــادم السياســيين لتحقيــق إمــن القــرارات الرشــيدة الــتي يشــترك في  عــن طريــق مجموعــة
وفي ضــوء الأيديولوجيــة والحقــائق العالميــة جتمــاعي أفضــل للمجتمــع علــى كافــة مســتوياته كنســق في فــترة زمنيــة إوضــع 

ختيــــار الجزائــــر علــــى مبــــدأ إلك وقــــع لــــذ 1.ســــتخدامها وتوظيفهــــا في إحــــداث التغيــــير المطلــــوب إوالقــــيم الــــتي يمكــــن 
التخطـــيط لبنـــاء وتنفيـــذ الـــبرامج التنمويـــة وطنيـــا ومحليـــا مـــن خـــلال تطبيـــق التخطـــيط المركـــزي في صـــورة بـــرامج ممركـــزة 

(PSC)  والتخطيط الإقليمي في شكل برامج قطاعية غير ممركزة)PSD ( والمخططـات البلديـة للتنميـة)PCD (
في تحقيق التوازن الجهوري بالصورة والهدف المطلوبين ، ولهـذا يرجـع البـاحثون إلى غير أن هذه المخططات لم تفلح . 

  :أهمية التخطيط الإقليمي من خلال مايلي

                                                 
الواقع –تسير الجماعات المحلية :مداخلة مقدمة ضمن الملتقى الدولي حول "ة التنمية الدور الإيجابي للجماعات المحلية في عملي" جحنيط مريم  1

  .  06م ص2010ماي  18و17جامعة البليدة ، يومي  -والتحديات
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يدفع عملية التنمية من خلال تشـجيع الإسـتثمارات وتوجيههـا إلى اـالات الأكثـر طلبـا و إلحاحـا في القطاعـات  •
السـكان المحليـين ، كمـا يعمـل التخطـيط الإقليمـي علـى تـدعيم التخطـيط المختلفة والأكثر نفعا وتجاوبا مـع تطلعـات 

القــومي ويتكامــل معــه بمــا يــوفره مــن معطيــات وبيانــات عــن نــوع وحجــم المطالــب والمــوارد الإنتاجيــة لكــل إقلــيم بمــا 

  1 .يضمن زيادة إمكانياا 

ساسـية الألك تـوافر تسـهيلات البنيـة يؤدي إلى توافر المعروض من الإسـكان والمواقـع الصـناعية وعـرض العمـل وكـذ •
الداخلية والخارجية من النقل والاتصالات وعرض الخـدمات الخاصـة والعامـة الثقافيـة والاجتماعيـة والاقتصـادية ، إلى 

  2 .جذب السكان والأنشطة الاقتصادية للتوطن بالقرب من تلك الأقاليم 

مــن تفــاقم عــدم التــوازن فيمــا بــين متطلبــات الحيــاة  النمــو الزائــد لمدينــة قائمــة ، وذلــك لتخفيــفح يضــبط وتصــح •
مــن مشــاكل  –خاصــة الكــبرى –اليوميــة للســكان وقــدرة هيكــل المدينــة علــى إشــباعها ،حيــث تعــاني المــدن القائمــة 

متـــداد المـــدن خــــارج إنتشـــار الأحيــــاء المختلفـــة ، و إرتفـــاع أســــعار الأرض ، ونقـــص الإســـكان ، و إعديـــدة تتمثـــل في 
ائيا والزحــف العمــراني علــى المســاحات الخضــراء والأراضــي الزراعيــة ونقــص الخــدمات والمرافــق متــدادا عشــو إحــدودها 

ســتخدامات الأرض وتلــوث الهــواء والمــاء والضوضــاء ، والمشــاكل الاجتماعيــة الأخلاقيــة والبطالــة إالعامــة ، وتــداخل 
  .نتشار الأعمال الهامشية إو 
علـى مختلـف الأقـاليم في الدولـة مـن خـلال التخطـيط لإنشـاء أقـاليم  تحقيق التوزيـع المتـوازن للصـناعة والاسـتثمارات •

ســتثمار عــن طريــق لإجديــدة بــدافع تنميــة منــاطق جديــدة ، وذلــك لتشــجيع التنميــة الإقليميــة وخلــق فــرص جديــدة ل
  .جذب القطاع الخاص إلى تلك المناطق ، وتقليص الضغط على الأقاليم القديمة 

في الوقت الحالي تتجه إلى إقامة مراكز جديدة لتخفيـف العـبء علـى المـدن وبالتـالي إن سياسة الجزائر التخطيطية    
ولقــد تم ". منــاطق التوســع فــي المــدن الجديــدة"توزيــع الســكان والأنشــطة الاقتصــادية علــى مســح جغــرافي يســمى

   3:أقطاب جديدة في المستقبل في شكل صنفين من الأقطاب وهي ) 06(وضع مخطط يئة عمرانية يضم ستة 

يكـون وهـي أقطـاب   )(les nouveaux espaces de croissances:الفضـاءات الجديـدة للنمـو  •  

  .دورها الأساسي إعادة تجديد وتوظيف النسيج العمراني والصناعي لتقوية هيئتها وحسن جمالها وجاذبيتها 

طاب تكون مهمتها هي أقو) ( pôles de compétitivité et d'exéllence: أقطاب المنافسة والتميز  •

  .ستمرارية النسيج الصناعي إتطوير البحث العلمي والتعليم وتقوية و 
  :ولقد حددت هذه الأقطاب وفقا للأقاليم التالية

                                                 
  . 274مرجع سبق ذكره ص" دور الجماعات الإقليمية في تحقيق التنمية المحلية " أحمد شريفي  1
  .  06يدة ، مرجع سبق ذكره ،صاقتصاديات المدن الجد"طلعت الدمرداش  2

3 Ministère de l'Aménagement du territoire et de l'environnement ," Aménagement du territoire et 

pôles de compétitivité et d'Exéllence ,Document  interne.   
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  ؛)وتكون على المدى القصير ( سيدي عبد االله و بينان  -
  ؛)على المدى المتوسط  ( وهران ،سيدي بلعباس ، تلمسان  -
  ؛)المدى المتوسط  (قسنطينة ، عنابة ،سكيكدة -
  ؛)المدى المتوسط ( سطيف ، بجاية ، برج بوعريريج  -
  ؛) المتوسطى المد(ورقلة حاسي مسعود ،غرداية  -
  ؛)المدى الطويل والمتوسط ( بوقزول ، المدية ، الأغواط  -

اضـرة للاقتصـاد وبناءا على هذه السياسـة التخطيطيـة لإنشـاء منـاطق التوسـع في المـدن الجديـدة ، وفي ضـوء الحالـة الح
ن الاتجــاه لإنشــاء منــاطق النمــو الإقليمــي قــد يكــون تــأثير ســلبي علــى نمــو وتطــور الأقــاليم القديمــة إفــ. الــوطني الجزائــري

عتبـــارات لهـــا تأثيرهـــا إ ةوهـــذا لأن إنشـــاء منـــاطق جديـــدة يـــرتبط بعـــد. الـــتي  مـــا تـــزال تعـــاني مـــن مشـــكلات عديـــدة 
ســـتثمارات المنـــاطق الجديـــدة ، إعتبـــارات تتصـــل بطبيعـــة لإوطنيـــة ، هـــذه االإســـتراتيجي علـــى السياســـة الاقتصـــادية ال

حيث إن قرار إنشائها ينطوي على تكاليف كبيرة ،ويتحمل الاقتصاد الوطني مـن أجلهـا رؤوس أمـوال كثـيرة ممثلـة في 
ساســــية تكـــاليف الدراســــات التخطيطيــــة والدراســــات الخاصــــة بــــالموقع وتمهيــــد الأرض وإعــــدادها وتكــــاليف البنيــــة الأ

  .إضافة إلى الآثار الأخرى التي تترتب على هذه الأعباء وعلى عدم تحقيق الأهداف المرسومة . الخ...
ســتثمارات اللازمــة لتنفيــذه ، قــد يــؤدي إلى تأثيرهــا لإكمــا أن كــبر حجــم مشــروع المنــاطق الجديــدة ، وبالتــالي حجــم ا

نــــه يكــــون مــــن الضــــروري ، وأن يــــتم إهــــذا التحليــــل فوفي ضــــوء . بالأوضــــاع والعوامــــل الجاريــــة في الاقتصــــاد الــــوطني 
ـــذ المشـــروع ،و إذا  ختلفـــت المـــدة في تنفيـــذ إالتخطـــيط المـــالي لمشـــروع المنـــاطق الجديـــدة في إطـــار المـــدة الطبيعيـــة لتنفي

المشروع عن المدة الطبيعية  يجـب التخطـيط لتـوفير مـوارد تمويـل إضـافية لمواجهـة الزيـادة في التكـاليف مسـبقا ، وذلـك 
  .    يمكن تحقيق هدف المشروع دون أية معوقات حتى

 
  :آفاق وتطلعات التنمية المحلية في الجزائر :المبحث الثالث 

رغـــم المشـــاكل والعوائـــق الـــتي تحـــول دون تحقيـــق أهـــداف التنميـــة المحليـــة والناتجـــة أساســـا عـــن المشـــاكل الإداريـــة       
خاصـة والدولـة ، إلا أن كـل ذلـك يمكـن تداركـه و –البلديـة .ليـة والتنظيمية وفي العلاقة التي تـربط بـين الجماعـات المح

إصــلاحه في إطــار التــدابير والإصــلاحات الجذريــة الــتي تتــدخل فيهــا البلديــة كوحــدات إقليميــة قاعديــة للتنميــة المحليــة 
الشــاملة  آفاقــا وتطلعــت جديــدة لإنعــاش الاقتصــاد المحلــي والــذي يســاهم بــدوره في ترقيــة وتقويــة التنميــةبشــكل يفــتح 

للبلــد مــن خــلال تــدعيم الاســتثمار المحلــي وتشــجيع مســاهمة القطــاع الخــاص في انجــاز المشــروعات المحليــة ، وتــدعيم 
ولقـد رافقـت . المشاركة الشـعبية والتعـاون فيمـا بـين الوحـدات المحليـة وكـذلك دمـج الوحـدات المحليـة الصـغيرة والكبـيرة 

  .م2014عداد برنامج تنمية طموح في آفاق صدار قانون جديد للبلدية وإإهذه التطلعات 
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  شرح المبادئ الأساسية لقانون البلدية الجديد وتطلعاته التنموية  :المطلب الأول 

، ولـــن إن الهـــدف الأول والأساســـي للتنميـــة المحليـــة يتمثـــل في رفـــع وتحســـين وترقيـــة المســـتوى المعيشـــي للمـــواطن      
ة على المستوى المحلي ،تمثل في تـدعيم البلـديات بقـانون جديـد مـن أهـم يحدث هذا إلا بوجود آفاق وتطلعات تنموي

ســـتثمارات تضـــمن تمويلهـــا كمؤسســـة قائمـــة بـــذاا  وتفعيـــل دور المـــواطنين في إتجـــاه نحـــو البحـــث عـــن إيجـــاد إمحـــاوره 
الس البلديـة من خلال تمكينهم من حضور الجمعيـات العامـة للمجـتخاذ القرارات إبإشراكهم في  التنمية المحلية وذلك

وكذلك تجسيد مبدأ استقلالية الذمة المالية للبلدية كهيئـات قائمـة بـذاا لعـلاج مشـكل البلـديات الفقـيرة وضـمان . 
  .موارد تمويلية جديدة تغنيها عن التمويل الكلي من ميزانية الدولة 

  
  :أحكام القانون الجديد للبلدية ومبادئه الأساسية  -1

قانون للبلديـة يتماشـى مـع هـذا الوضـع  بإصداري والقانوني القائم حاليا في الجزائر، قامت نظرا للوضع السياس      
مـادة وآحـال  240ويتضـمن القـانون . م 2011جـوان  22المـؤرخ في  10-11الجديد وذلك بموجب قانون رقـم 

نــا هــذا قمنــا بشــرح أهــم تمــام بحثإبــراز أهــم المســائل منــه الــتي تســاعدنا في إمســألة منــه للتنظــيم ، وســعيا منــا  36في 
  .القواعد والأحكام الواردة في هذا القانون ، أهدافه وطموحاته 

  
  :قواعد وأحكام قانون البلدية الجديد  )1-1

ـــة الشـــاملة لأـــا ـــتم        ـــة الجـــوهرة الأساســـية للتنمي إن المبـــادئ الأساســـية لهـــذا القـــانون تتمحـــور في جعـــل البلدي
ة و موي من خلال الاهتمام بالمناطق الحضرية والريفية للدولة وذلك من أجل تضـييق الهـوتسعى إلى تحقيق التوازن التن

التنموية بينها ، لذلك نجد برامج التنمية المحلية التي تبنيها الدولة تمثلت أساسا في المخطـط البلـدي للتنميـة والمخطـط 
الواقــع لابــد لهــا مــن مقومــات وأســس  ولتحريــك وتنفيــذ هــذه الــبرامج والمخططــات وتجســيدها في. القطــاعي للتنميــة 

ليـنظم ويحكـم 10-11وقد جـاء قـانون . تقوم عليها ،ومن بينها الإدارة المحلية التي تمثل الدولة على المستوى المحلي 
  : ختصاصاا ودورها في التنمية المحلية وفقا للمبادئ والأسس التاليةإهذه الإدارة ويحدد مجال 

البلديـة هـي الجماعـة الإقليميـة القاعديـة للدولـة ، وتتمتـع بالشخصـية  :نظـيم العـام في مجال نظام الحكم والت) أ 

ويــديرها مجلـس منتخــب هـو الــس الشـعبي البلــدي وهيئــة 2ولهـا اســم ومركـز وإقلــيم، 1،لمعنويـة والذمــة الماليـة المســتقلةا
لـس الشـعبي لدية تحت سلطة رئـيس اتنفيذية يرأسها رئيس الس الشعبي البلدي ، وإدارة ينشطها الأمين العام للب

                                                 
المتعلق  10-11من قانون  1، المادة  37م العدد 2011جوليلية  03خ الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،الجريدة الرسمسة الصادرة بتاري1

    .بالبلدية 
   . من نفس القانون السابق 06المادة  2
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سـم إوينتخب رئيس الس الشعبي البلدي للعهدة الإنتخابية لأحكـام قـانون الإنتخابـات ويمـارس سـلطته ب1.البلدي
  .ستثنائية لإالجماعة الإقليمية التي يمثلها وباسم الدولة وفي الحالات ا

م 1990المتعلـق بالبلديـة لسـنة  08-90لقـانون السـابق در الإشارة هنا أن من أحكام هـذا القـانون مقارنـة باوتج  
، صدور قانون أساسي خاص بـرئيس الـس الشـعبي البلـدي ،إذ يعـزز صـلاحياته في تسـير شـؤون البلديـة وذلـك في 

  2:فروع وهي) 03(شكل أحكام تضم ثلاثة 

بلــدي ، والــذي يتضــمن كيفيــة ويتعلــق الأمــر بالقــانون الأساســي الخــاص بــرئيس الــس الشــعبي ال : الفــرع الأول   
  .التنصيب و المنح والتعويضات والإستخلاف 

  .د فيه صلاحيات رئيس الس الشعبي البلدي بصفته ممثلا للدولةديح : الفرع الثاني   

يتعلق الأمر بالقرارات الـذي يتخـذها رئـيس الـس الشـعبي البلـدي في إطـار صـلاحياته فيـا يخـص  : الفرع الثالث  
  .   مضائه إالمحلية ،لاسيما المتعلقة بالتنظيمات الخاصة بالضبطية وتفويض  التدابير
كمــا . تشــكل البلديــة الإطــار القــانوني المؤسســاتي لممارســة الديمقراطيــة علــى المســتوى المحلــي والتســيير الجــواري وــذا 

ت وأولويــات التهيئــة والتنميــة ستشــارام حــول خيــاراإيتخــذ الــس الشــعبي كــل التــدابير لإعــلام المــواطنين بشــؤوم و 
سـتعمال الوسـائط والوسـائل الإعلاميـة المتاحـة ، كمـا يمكـن إالاقتصادية والاجتماعية والثقافية ،ويمكن في هذا اال 

وبغيـة تجسـيد أهـداف الديمقراطيـة المحليـة  3.للمجلس الشعبي البلدي تقديم عرض عن نشاطه السنوي أمام المواطنين 
لجواري هذا يمكن للمجلـس الشـعبي البلـدي وضـع الإطـار الملائـم للمبـادرات المحليـة الـتي ـدف إلى في إطار التسيير ا

  4 :تحفيز المواطنين وحثهم على المشاركة في تسوية مشاكلهم وتحسين ظروف معيشتهم وذلك بواسطة

مــدة ، وكــل مــا مــن ستشــارية ،بكــل شخصــية محليــة وكــل خبــير أو كــل ممثــل جمعيــة محليــة معتإالاســتعانة بصــفة  -   

  ؛شأنه أن يقدم مساهمة مفيدة لأشغال الس أو لجانه بحكم مؤهلام أو طبيعة نشاطام 

ذا القرارات البلدية ، ويمكـن كـل شـخص ذي كلإطلاع على مستخرجات مداولات الس الشعبي البلدي و ا -  

  ؛مصلحة الحصول على نسخة منها كاملة أو جزئية على نفقته 

ختصاصـاته لاسـيما فيمـا إالـس الشـعبي البلـدي مـن بـين أعضـائه لجانـا دائمـة للمشـاكل التابعـة ـال يشكل  -  

     :يخص 
  .الاقتصاد والمالية والاستثمار  �
  .الصحة والنظافة وحماية البيئة   �

                                                 
  .المتعلق بالبلدية  10-11من قانون  11المادة  1
  . 86-75علاء الدين عشي ،شرح قانون البلدية ، مرجع سبق ذكره ،ص 2
  .ق بالبلدية المتعل 10-11من قانون 14و 13المادة  3
  .المتعلق بالبلدية  10-11من قانون  31المادة  4
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  .يئة الإقليم والتعمير والسياحة والصناعات التقليدية �
  .الري الفلاحة والصيد البحري  �
  .تماعية والثقافية والرياضة والشباب الشؤون الاج �

  
شــكل الــس الشــعبي البلــدي حســب هــذا القــانون الإطــار العــام للتعبــير عــن ي: فــي مجــال التهيئــة والتنميــة  ) ب

كمـا يقـوم بإعـداد برامجـه 1الديمقراطية ، ويمثل قاعـدة اللامركزيـة ومكـان مشـاركة المـواطن في تسـيير الشـؤون العموميـة ،
ددة السنوات الموافقـة لمـدة عهدتـه ويسـهر علـى تنفيـذها بمـا يتماشـى مـع الصـلاحيات المخولـة لـه قانونـا السنوية والمتع

طــار المخطــط الــوطني للتهيئــة والتنميــة المســتدامة للإقلــيم وكــذا المخططــات التوجيهيــة القطاعيــة ، حيــث يكــون إوفي 
 2 .مـن صـلاحيات الـس الشـعبي البلـدي (PCD) ختيار العمليات التي تنجز في إطار المخطط البلـدي للتنميـة إ

  3 :وضمن الصلاحيات البلدية يمكن ذكر مايلي 

  ؛المشاركة في إجراءات إعداد عمليات يئة الإقليم والتنمية المستدامة وتنفيذها  -  

   ة سـتثمار أو تجهيـز علـى إقلـيم البلديـة أو أي مشـروع ينـدرج في إطـار الـبرامج القطاعيـة للتنميـإكـل مشـروع   -  

(PCD)      يقــرر انجــازه يخضــع للــرأي المســبق للمجلــس الشــعبي البلــدي وخاصــة فيمــا يتعلــق بحمايــة الأراضــي
  ؛الفلاحية والتأثير على البيئة 

تســهر البلديــة علـــى حمايــة الأراضــي الفلاحيـــة والمســاحات الخضــراء و لاســـيما عنــد إقامــة المشـــاريع علــى إقلـــيم  -  
  ؛البلدية 

ذ كـــل إجـــراء مـــن شـــأنه تحفيـــز وبعـــث تنميـــة نشـــاطات اقتصـــادية تتماشـــى مـــع خـــبكـــل عمليـــة وتت تبــادر البلديـــة -  
    ؛طاقات البلدية ومخططها التنموي 

  ؛تساهم البلدية في حماية التربة والموارد المائية وتسهر على الاستغلال الأفضل لهما  - 
   

  :ن خلال مكايلي ويكون ذلك م :في مجال التعمير والهياكل القاعدية والتجهيز ) ج

ســـتعمالها وكـــذلك المراقبـــة الدائمـــة إحـــترام تخصيصـــات الأراضـــي المعـــدة للبنـــاء وقواعـــد إالتـــزود بوســـائل التعمـــير و  -  

  4 ؛لمطابقة عمليات البناء ذات العلاقة ببرامج التجهيز والسكن 

  لاك العقارية الثقافية والحفاظ علىالتقنية المؤهلة ، المحافظة وحماية الأمتقوم البلدية بالمساهمة مع المصالح  -  
  الإنسجام الهندسي للتجمعات السكنية ، ووعائها العقاري ومنح الأولوية في تخصيصها لبرامج التجهيزات     

                                                 
  .المتعلق بالبلدية  10-11من قانون  103المادة  1
  .المتعلق بالبلدية  10-11من قانون  107المادة  2
  .المتعلق بالبلدية  10-11من قانون 112، 111، 108،109،110المادة  3
  .لمتعلق بالبلدية ا 10-11من قانون  115الى 113المواد من  4
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  1 ؛العمومية والاستثمار الاقتصادي   

وكــذا  ختصاصــاا لإتبــادر البلديــة بالعمليــات المرتبطــة بتهيئــة الهياكــل والتجهيــزات الخاصــة بالشــبكات التابعــة  -  
أو المســـــاهمة في يئـــــة المســــاحات الموجهـــــة لإحتـــــواء  مويمكـــــن أيضـــــا القيــــا. العمليــــات المتعلقـــــة بتســـــييرها وصــــيانتها 

  ؛النشاطات الاقتصادية أو التجارية أو الخدماتية
اهم في ترقيـة بـرامج لشـروط التحفيزيـة للترقيـة العقاريـة ، كمـا تبـادر أو تسـباتقوم البلدية بتـوفير في مجـال السـكن  -  

  2؛السكن ، وتشجع وتنظم بصفة خاصة كل جمعية سكان دف إلى حماية وصيانة وترميم المباني أو الأحياء 
  
   : التربية والحماية الاجتماعية والرياضية والشباب والثقافة والتسلية والسياحة في مجال ) د

الاجتماعيــة والرياضــة والشــباب والثقافــة والتســلية والســياحة  تتخــذ البلديــة كافــة الإجــراءات في مجــال التربيــة والحمايــة 

  3 :كما يلي

نجـاز المطـاعم المدرسـية والسـهر علـى تـوفير وسـائل النقـل للتلاميـذ و إنشــاء إنجـاز مؤسسـات التعلـيم الإبتـدائي و إ -  
  ؛ئق الأطفال والتعليم الثقافي والفني داح
  ؛الموجهة للنشاطات الرياضية والشباب والثقافة والتسلية  المساهمة قي انجاز الهياكل الأساسية البلدية - 

ا في إطـــار السياســـات العموميـــة الوطنيـــة المقـــررة في مجـــال حصـــر الفئـــات الاجتماعيـــة المحرومـــة وتنظـــيم التكفـــل ـــ - 
  ؛التضامن والحماية الاجتماعية 

البنـاءات ذات العلاقـة بـبرامج التجهيـز حترام تخصيصات الأراضي والمراقبـة الدائمـة لمطابقـة عمليـات إالتأكد من  - 
  .والسكن 

  .نسجام الهندسي للتجمعات السكنية لإالسهر على المحافظة وحماية الأملاك العقارية الثقافية والحفاظ على ا - 

المســـاهمة في صـــيانة المســـاجد والمـــدارس القرآنيـــة الموجـــودة علـــى تراـــا وضـــمان المحافظـــة علـــى الممتلكـــات الخاصـــة  - 
  ؛ادة بالعب

تشجيع ترقيـة الحركـة الجمعويـة في ميـادين الشـباب والثقافـة والرياضـة والتسـلية وثقافـة النظافـة والصـحة والمسـاعدة  - 
  ؛للفئات الاجتماعية المحرومة لاسيما منهم ذوي الاحتياجات الخاصة 

  
عـات العـلاج وصـيانتها نجاز المراكز الصحية وقاإتتكفل البلدية ب: في مجال حفظ الصحة والطرقات للبلدية ) ه

حترام التشريع والتنظيم المعمول ما المتعلقـين بحفـظ الصـحة والنظافـة العموميـة لاسـيما في إطبقا للمقاييس الوطنية و 
  1 :مجالات 

                                                 
  .المتعلق بالبلدية  10-11من قانون 117و 116المادةو 1
  .المتعلق بالبلدية  10-11قانون من 119المادة  2
  .المتعلق بالبلدية  10-11من قانون  122المادة  3
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  ؛وزيع المياه الصالحة للشرب ت -  

  ؛صرف المياه المستعملة ومعالجتها  -  

  ؛جمع النفايات الصلبة ونقلها ومعالجتها  -  

  ؛مكافحة نواقل الأمراض المتنقلة  -  

  ؛المحافظة على صحة الأغذية والأماكن والمؤسسات المستقبلة للجمهور  -  

   ؛صيانة طرقات البلدية  -  
كمــا تتكفــل البلديــة في مجــال تحســين الإطــار المعيشــي للمــواطن مــن خــلال يئــة المســاحات الخضــراء ووضــع العتــاد  

  .الترفيه والشواطئ  الحضري وتساهم في صيانة فضاءات

  

لقـد مـنح المشـرع الجزائـري للبلديـة مسـؤولية تسـيير مواردهـا الماليـة  :في مجال تسيير المالية المحلية للبلـديات ) و

 2 :ا وتعبئة مواردها ، حيث تتكون موارد الميزانية والمالية للبلدية بصفة خاصة مما يأتيالخاصة   
  ؛ حصيلة الجباية ومداخيل ممتلكاا -  
  ؛الإعانات والمخصصات  -  
  ؛ناتج الهبات والوصايا والقروض  -  
  ؛شهارية لإمتياز للفضاءات العمومية ،بما فيها الفضاءات الإناتج حق ا -  
   ؛الناتج المحصل مقابل مختلف الخدمات  -  

  :وتتلقى البلدية الإعانات والمخصصات لتسيير شؤوا في الحالات التالية 
  ؛مداخيلها مقارنة بمهامها وصلاحياا كما هي محددة في القانون  عدم كفاية -  
  ؛عدم التغطية المالية للنفقات الإجبارية  -  
  ؛التبعات المرتبطة بالتكفل لحالات القوة القاهرة ولاسيما منها الكوارث الطبيعية والنكبات  -  
  ؛ نقص القيمة للإيرادات الجنائية ، في إطار تشجيع الاستثمار -  

ويحـتفظ هــذا القــانون الجديــد عمومــا بحجــم معتــبر مـن نفقــات التــدخل بالنســبة للبلديــة ، ويــدل مجــال الاختصاصــات 
ـــة ومـــدى العـــبء الـــذي يجـــب أن  ـــادين النشـــاطات علـــى ضـــخامة الانعكاســـات المالي ـــا علـــى معظـــم مي المفتـــوح تقريب

وحــتى تــتمكن مــن تحســين الطاقــات الماليــة . يهــا تتحملــه البلديــة نظــرا لــنقص الوســائل الماليــة والبشــرية الــتي تتــوفر عل
  3 :والعمل بالشكل والمكانة والدور المحدد لها في القانون المذكور ، شرع القانون الجديد أحكاما تنص على

  
                                                                                                                                                         

  .المتعلق بالبلدية  10-11من قانون  124و 123المادة  1
  .البلدية المتعلق ب 10-11من قانون  124و 123المادة  2
  .المتعلق بالبلدية  10-11من قانون  217إلى  211المادة  3
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بغـــرض تجســـيد التضـــامن المـــالي مـــا بـــين البلـــديات وضـــمان المـــداخيل  : التضـــامن المـــالي بـــين البلـــديات  :أولا   
  :لبلديات على صندوقين هما الجبائية ،تتوفر ا

ويقـوم بـدفع للبلديـة مخصصــات ماليـة سـنوية بالمعادلــة توجـه لقسـم التســيير : الصـندوق البلـدي للتضــامن .         
الموجهة لقسـم الاسـتثمار والتجهيـز  عانات للتجهيزإفي ميزانية البلدية لتغطية النفقات الإجبارية كأولوية ، كما يمنح 

  . عانات  توازن البلديات التي تواجه وضعية مالية صعبة أو غير متوقعة إ البلدية و والاستثمار لميزانية
الجنائيــة بالنســبة للمبلــغ  وهــو صــندوق يعــوض نقــص الإيــرادات :وق الجماعــات المحليــة للضــمان دصــن.       

  .المتوقع تحصيله من الإيرادات 
  

لمشـترك بـين البلـديات بترقيـة فضـاء الشـراكة والتضـامن بـين يقـوم التعـاون ا : بـين البلـديات التعاون المشترك :ثانيا 
أو لعـــدة أقـــاليم ، وذلـــك قصـــد الاشـــتراك في التهيئـــة أو ) الولايـــة(بلـــديتين متجـــاورتين أو أكثـــر تابعـــة لـــنفس الإقلـــيم 

اضــد كمــا يســمح هــذا القــانون التعــاون والتع.التنميــة المشــتركة لأقاليمهــا أو تســيير أو ضــمان مرافــق عموميــة جواريــة 
   . فيما بين الوسائل وإنشاء المصالح والمؤسسات العمومية المشتركة 

  
ووفقــا لهـــذه الإجـــراءات والتــدابير الجديـــدة فيمـــا يخـــص التمويــل المحلـــي للبلـــديات في الجزائــر يمكـــن القـــول أن التمويـــل 

  دارة  المركزية ستبدل بالتمويل غير المنتظم ، وهكذا سوف تحرر الإأالمتواصل والشامل والمنتظم للبلديات 
بـــدأ أساســـي للتنظـــيم ممـــن التســـيير المتشـــدد والمســـبب للعراقيـــل وتعطـــى للبلديـــة اللامركزيـــة في التســـيير ك) الحكومـــة( 

  .الخدمة العمومية والمنفعة العامة  مالإداري في البلاد والإدارة الجوارية التي تؤدي يوميا لفائدة المواطنين مها
 

  :الجديدة لقانون البلدية أهداف وطموحات الإجراءات  -2

أهداف التخطيط بالواقعية ، بحيث تكون الأهـداف قابلـة للتحقيـق فعـلا ، إذ لا يكفـي مجـرد تـوافر الهـدف المـراد     
ن التخطـيط يفـترض بالضـرورة إولهـذا فـ.تحقيقه في المستقبل ، بل يتعـين أن يتسـم الهـدف بالواقعيـة والقابليـة للتحقيـق 

  1 .ستعدادا للمستقبل مع حصر كل الموارد والإمكانات  المتاحة لهذا   المستقبلإمشاكل الماضي ويدرسها 
ولقـــد أدى التغيـــير الـــذي حـــدث في اتمـــع الجزائـــري إلى إعـــادة النظـــر في الـــدور الـــذي تقـــوم بـــه الوحـــدات المحليـــة   
تركـــت التفصـــيل فيهـــا إلى  ختصاصـــات البلديـــة ثمإوقـــد حـــددت قـــوانين الإدارة المحليـــة الجزائريـــة ) . البلديـــة خاصـــة (

ن في حالــة مــا إذا وجــد إولهــذا فــ.حيــث أصــبحت البلديــة تلعــب دورا هامــا في التنميــة الشــاملة  2اللــوائح التنفيذيــة ،

                                                 
تسيير : مداخلة مقدمة ضمن الملتقى الدولي حول ".دور التنمية المحلية والإدارة العمومية في تحقيق التنمية المستدامة " عجيلة محمد ، بن نوي مصطفى  1

  .م 2010ماي  18و17يومي كلية الاقتصاد ،   –جامعة البليدة –الجماعات المحلية 
  . 12مرجع سبق ذكره ،ص" "من التنمية الوطنية إلى التنمية المحلية " حميدوش علي 2
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ن هـذا الـس سيسـعى إلى إحـداث تنميـة في إختيار الحر والنزيه فلإعتمادا على اإنتخاب أعضائه إمجلس جماعي تم 
  :االات التالية 

  :سنجد أنه يعمل بغرض الوصول إلى : لمجال الاقتصادي في ا) أ  

  

تنميـــة المـــوارد الجماعيـــة بالشـــكل الـــذي يحـــافظ فيـــه علـــى ممتلكـــات الجماعـــة ،وجعـــل تلـــك الممتلكـــات أكثـــر  -    
  ؛مردودية مع الحرص على عدم إثقال كاهل المواطنين بالضرائب المباشرة وغير المباشرة 

  
دمة مصالح المواطنين في مجالات السـكن والصـحة والتعلـيم وتـوفير البنيـات التحتيـة ترشيد صرف تلك الموارد لخ -   

ـــة بالإضـــافة إلى  ســـتثمار المتـــوفر منهـــا لإحـــداث مقـــاولات جديـــدة إالأساســـية الـــتي تعتـــبر ضـــرورة لســـير الحيـــاة العادي

  1؛تساهم في الحد من البطالة من جهة ، وفي تنمية الموارد الجماعية من جهة أخرى 
  
  ؛قتصادية الملائمة لكل إقليم من خلال مراعاة الخصوصية التي تميز كل جهة لإترقية الأنشطة ا -  

  ؛ستثمار العمومي والخاص ،الوطني والأجنبيلإتنمية التهيئة الحضرية عن طريق تشجيع ا -  

لاقتصـــــادية توافــــق معهـــــا مختلــــف النشـــــاطات القطاعيــــة اتقتصــــادية جواريـــــة وتفعيلهــــا لإالســــعي لوضــــع سياســـــة  -  
  ؛والاجتماعية 

  ؛العمل على إقحام المواطنين في تحديد الاحتياجات و إشراكهم في الأعمال المراد القيام ا  -  
  
تعــد البلديــة المحــور الرئيســي للنشــاط الاجتمــاعي ونــواة تغيــير محليــة ، تقــدم خدمــة   : فــي الميــدان الاجتمــاعي ) ب

عي ، لهذا أعطى لها التشريع بموجب أحكام قـانون البلديـة حـق المبـادرة بإتبـاع كبيرة للعائلة والفرد في الميدان الاجتما
  :كل الإجراءات التي من شأا تقديم الخدمات والرعاية الاجتماعية والتي دف إلى 

الســـــعي إلى معرفـــــة حاجيـــــات الســـــكان في التعلـــــيم والصـــــحة والســـــكن والشـــــغل ، والعمـــــل علـــــى بنـــــاء المـــــدارس  -
  ؛ية والمستوصفات الصح

  ؛مساعدة المحتاجين ، التكفل بالفئات الاجتماعية المحرومة ، إعانة العاطلين عن العمل والمساعدة على التشغيل -

تقــوم البلديــة بــدور رئيســي في مســائل الســكن الــتي هـــي شــرط أساســي للحيــاة العائليــة ، فالبلديــة تحــدد في هـــذا  -
يط وتنفيـذ الـبرامج الـتي يـتم تنسـيقها بمسـاعدة المصـالح المختصـة ختيـارات في إطـار التخطـلإالميدان حاجة المـواطنين وا

   ؛بالسكن 
  تقوم البلدية بتشجيع كل مبادرة تستهدف الترقية العقارية على مستوى البلدية ، ومن هنا  أجاز لها المشرع -

                                                 
  . 17حميدوش علي، نفس المرجع السابق ،ص1
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  ؛الاشتراك في إنشاء المؤسسات العقارية وتشجيع التعاونيات في اال العقاري 
  ؛ية إلى تكوين الفرد ونشر الثقافة والتعليم ومحو الأمية تسعى البلد -

  ؛تشجيع إنشاء المراكز والهياكل الثقافية وصيانة المساجد والمدارس القرآنية إنشاء المكتبات وقاعات المطالعة  -
  
  :تقوم بما يلي يمكن للبلدية في هذا الشأن أن و : في الميدان الثقافي والتعليمي ) ب

  

نجـــاز مؤسســـات التعلــيم الأساســـي وصــيانتها وتشـــجيع كـــل إجــراء مـــن شــأنه ترقيـــة النقـــل إيـــة علــى تســتعمل البلد -
وسـتعمل علـى دعـم الجمعيـات الثقافيـة الجـادة عـن طريـق إيجـاد البنيـات التحتيـة . قبـل المدرسـي  المدرسي والتعلـيم مـا

في القضـاء علـى مختلـف الآفـات الاجتماعيـة  الضرورية لقيام أنشطة ثقافية التي تخلق القيم الايجابية الهادفة والمسـاعدة
  ؛بالإضافة إلى تقديم الدعم المادي والمعنوي لتلك الجمعيات حتى يمكن لها التغلب على الصعوبات 

  
  1؛تقوم بحماية التراث والمواقع الطبيعية والآثار والمتاحف ، وكل شيء ينطوي على قيمة تراثية تاريخية جمالية  -

  ؛المرافق الخاصة بالسينما والفن والقيام بالمهام الثقافية ذات الصالح العام  تقوم بتسيير وإدارة -

  ؛ترقية المواقع السياحية والترفيهية وحماية الآثار التاريخية وترميمها وحفظ المواقع الطبيعية  -
  

  التنمية المحلية  تطلعات: المطلب الثاني 

عـن تجسـيد متطلبـات و أهـداف ) البلديـة خاصـة (ماعـات المحليـة بالرغم من الصعوبات والعوائق الـتي تحيـل الج      
تكشـف علـى وجـود الـتي  ,الجديـدة في ظـل إسـتراتيجية الإصـلاحات الجذريـة سـتدراكه إالتنمية ،إلا  أن ذلك يمكـن 

تتجـــه نحـــو البحـــث عـــن إيجـــاد ) كقطـــب قاعـــدي للتنميـــة  المحليـــة (آفـــاق وتطلعـــات تنمويـــة تتمثـــل في جعـــل البلديـــة 
وتفعيـل دور المـواطنين في التنميــة المحليـة ، حيـث تفـرض أحكــام  2رات تضـمن تمويلهـا كمؤسسـة قائمــة بـذاا،اسـتثما

. تخاذ القرارات من خلال تمكينه من حضور الجمعيات العامة للمجـالس البلديـة إشراك المواطن في إالقانون الجديد  
ات كهيئات قائمة بـذاا لعـلاج مشـكل البلـديات الفقـيرة كما جسد هذا القانون مبدأ استقلالية الذمة المالية للبلدي

خـتلال إوسياسـة مسـح ديوـا و 3وضمان موارد تمويلية جديدة تمكنهـا مـن تسـيير شـؤوا عـن طريـق مواردهـا الخاصـة،
. هيكلهـا التمـويلي ومراقبـة وتـدقيق الحســابات الإداريـة وتطهـير حسـابات التسـيير الخاصــة مـن طـرف مجلـس المحاســبة 

وكــذا التعــاون المشــترك بــين البلـــديات  4 ذلــك التضــامن المــالي مــابين البلــديات وضــمان المــداخيل الجبائيــة،ضــف إلى

                                                 
  . 10دور التنمية المحلية والإدارة المحلية في تحقيق التنمية المستدامة ، المرجع السابق ،ص"عجيلة محمد ، بن نوي مصطفى 1
  .م  2011جويلية  03الصادر بتاريخ  10-11من قانون البلدية رقم  154و153لمادة ا2
  .م  2011جويلية  03الصادر بتاريخ  10-11من قانون البلدية رقم  170و169المادة 3
  .م  2011جويلية  03الصادر بتاريخ  10-11من قانون البلدية رقم 212و211المادة 4
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قصــد التهيئــة والتنميــة المشــتركة لأقاليمهــا وتســيير أو ضــمان مرافــق عموميــة جواريــة تخــدم المصــلحة العامــة للبلــديات 
  .المشتركة 

 

:لي للمؤسسة ستثمار المحلي وتحسين المحيط المالإتدعيم ا -1  

سـتثمار إلى تـراكم الثـروات وخلـق فـرص لإستثمار المباشر أحد أشكال الاستثمار المحلي ويهدف هذا الإيعتبر ا      
أكثــر مــن مناصــب العمــل ويــرتبط هــذا النــوع مــن الاســتثمار بميــادين متعــددة منهــا الاســتثمار المــالي والأســواق الماليــة 

   1.سبة فائدة مضمونةوالتي تتعلق بشراء عدد من السندات بن
في الجزائــر لم تطبــق بعــد تجربــة الاســتثمار المــالي للجماعــات المحليــة بســبب نقــص الخــبرات والتجــارب في مثــل هــذا    

م قــد يمكــن الـــدخول في 2014-م2010غــير أن الإصــلاحات الجاريـــة وبرنــامج الاســتثمارات العموميـــة . الميــدان 
وبالفعــل أدخلــت مــؤخرا . ابي وفعــال يخــدم أهــداف التنميــة ويرقيهــا يجــإهــذا النــوع مــن الإســتثمارات بشــكل مباشــر 

  2: تصحيحات وأخرى يجري تعزيزها من أجل التصدي لمشكلة مصادر التمويل ويتعلق الأمر بما يلي
 
وهــي وســيلة جديــدة ســوف تمكــن الدولــة مــن تعبئــة الإدخــار العمــومي  :إنشــاء الصــندوق الــوطني للاســتثمار ) أ 

مليـار دينــار وبإمكانــه تعبئــة  150م كــان مــزود بـرأس مــال يقــدر ب 2011ية ، وفي بدايـة ســنة وفـق قواعــد اقتصــاد
  . مليار دينار من القروض 1500من 
مليــار )1(هــذا الصــندوق هــو مــزود ب : ســتحداث صــندوق الاســتثمار المحلــي علــى مســتوى كــل ولايــة إ) ب

رأس مال المؤسسات الصـغيرة والمتوسـطة  بئةيسر تعدينار، حيث أوكلت مهام تسيير الصناديق إلى البنوك ويجب أن ت
  .عن طريق المساهمة المؤقتة 

ء إنشابويتعلق الأمر  :إنشاء شركات رأس مال الاستثمار وشركات الاستئجار من قبل البنوك العمومية) ج  
ستثمار مع شركاء أجانب ذوي مؤهلات ، وستتولى هذه الشركات تسيير صناديق لإشركات رأس مال ا    

. الاستثمارات الولائية ، وذلك من خلال فروع محلية   
ثلاثة شركات للاستئجار من أجل مرافقة تسويق المنتجات المحلية وتيسيره مع شركاء )03(في الواقع تم إنشاء فعلا 

 .م2014أجانب، وسيتم تعميم هذه المقاربة على كل البنوك العمومية ونشرها عبر كامل التراب الوطني في آفاق 
سيتم قريبا تعميم تجنيد خبرات أجنبية ذات كفاءة لمرافقة عصرنة البنوك العمومية ، كما سيتم تكثيف شبكة و  

.وكالات البنك العمومية بما يمكنها من أداء دورها كاملا كمتعاملين تاريخين مقارنة بالفروع المحلية للبنوك الأجنبية     

                                                 
  . 10سيير وتمويل الجماعات المحلية في ضوء التحولات الاقتصادية ، مرجع سبق ذكره صت" موسى رحماني ، وسيلة السبتي 1

2 Htpp://www.premier.ministre.gov.dz . 37ص  م2011جانفي20م الموقع أطلع عليه يوم 2010بيان السياسة العامة للحكومة أكتوبر   
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ويتجلى  ): 12-93( التنمية من خلال قانون الاستثمار عطاء الاستثمار المحلي دورا هاما في تحقيقإ) د
،مثل لجنة ) فئة الشباب خاصة (ذلك من خلال إنشاء هيئات مختصة في تقديم الدعم المالي للمستثمرين المحليين 

،والوكالة الوطنية لترقية الاستثمار على المستوى الوطني  (CALPI)المساعدة من أجل ترقية وتحديد الاستثمار 
(APSSI).  

  

  :وذلك من أجل   1 :رصد مساهمة أخرى للمورد العمومي ) ه

منح ضمان الخزينة لتدخلات صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع رفع سقف  -  
  ؛مليون دينار  250الى 50القروض المضمونة من 

نوك العمومية ، قابلة للتجديد عند مليار دينار من الموارد على المدى الطويل في متناول الب 100وضع مبلغ  - 
  ؛الحاجة من أجل تحسين قدرة البنوك على الاستجابة لطلبات القروض على المدى الطويل 

قيام الخزينة العمومية بتخفيض فوائد القروض الموجهة للاستثمار لاستحداث أو توسيع مؤسسة في حدود  - 
 1,50ر توفرها على قدرات كبيرة لجلب الاستثمارات ، وعتباإالجزائر ، وهران ، عنابة، ب:في ولايات  % 0,25

  .في كل الولايات الأخرى عبر الوطن  % 1في ولايات الجنوب والهضاب العليا ، و  %
  :تقديم الدعم المالي أكبر لاستثمارات المؤسسات المصغرة وذلك ب  - 

  .% 25افية يمكن أن تصل إلى رفع سقف القروض بدون فوائد حسب فروع الاستثمار والمناطق الجغر  •     

تعزيز التخفيضات العمومية لفوائد القروض البنكية ، الذي يعتمد على نفس المقاربة الخاصة بالفروع  •     
  .من قيمة القرض البنكي  % 95والمناطق والذي يمكن أن يصل إلى 

مع متعاملين آخرين عموميين كانوا ومن أجل تدعيم الاستثمار المحلي بإمكان الجماعات المحلية الدخول في شراكة 
أم خواص وذلك في إطار مشروع تحدد فيه واجبات والتزامات كل طرف في شكل عقد شراكة على أساس دفتر 

  .بحيث يمكن للبلدية أن تفوض تسيير المصالح العمومية عن طريق عقد برنامج أو صفقة  2الشروط أو الأعباء ،
لي يعتبر أحد دعائم التنمية المحلية حينما تعمل الجماعات في تدعيمه وترقيته وذا يمكن القول أن الاستثمار المح 

جتماعي وتثبيت لإستقرار الإبالشكل الذي يعود بالمنفعة في تحسين ظروف و إطار حياة المواطنين وضمان ا
  .السكان وزيادة ثروام 

  : تفعيل القاعدة في التنمية المحلية من خلال المشاركة الشعبية  -2

هتمــــام المــــواطنين و إشــــراكهم في أعمــــال الإدارة المحليــــة أمـــرا حتميــــا لنجــــاح بــــرامج التنميــــة ومشــــروعاا إيعتـــبر       
ولكــي تتحــق التنميــة المحليــة 3.فبالمشــاركة الشــعبية يمكــن تــوفير الــدعم المــادي والمعنــوي للمشــاريع وتــوفير ســبل نجاحهــا

                                                 
1 IBID page 43 . .المتعلق بالبلدية                                                      10-11من قانون رقم  156والمادة  155المادة   2   

  .210مرجع سبق ذكره،ص " الإدارة المحلية" أيمن عودة المعاني3   
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ور الحتمــي بالقاعــدة وذلــك بــالتقرب مــن المــواطن والتعــرف أكثــر علــى وبالتــالي التنميــة الشــاملة للــوطن لابــد مــن المــر 
تطلعاته واحتياجاته وهذا يقتضي الاهتمام أكثر بتنمية المشاركة الشعبية ومحاولة إزالة الهـوة فيمـا بـين المـواطن والـس 

  1 :ويقتضي هذا مايلي .الذي يمثله 

؛رة الاهتمام بآراء المواطنين ومقترحام بصفة مستم -     

  الشعور بالاطمئنان ،تدعيم          ،الملائم لممارسة المشاركة بطريقة تكافؤ الفرص ، سيادة القانون توفير المناخ -   
 ؛هتمام بالتعاون والتنسيق لإأجهزة المشاركة عبر وسائل الإعلام المناسبة ، تطوير قوانين ولوائح العمل ، ا

  ؛ى المشاركة الشعبية تجاه نحو اللامركزية لرفع مستو لإا -   

      ؛تنشئة جيل مسؤول وواعي بالمشاركة ، الديمقراطية ولديه أيضا القدرة على المساهمة في العمل الجماعي  -   
  .والتمتع بالقدرة على الإقناع والشعور بالمسؤولية الاجتماعية اتجاه اتمع       

  ؛رات المشاركة وتدريبهم على كيفية اتخاذ القرار إنشاء مراكز لتدريب القيادات والمواطنين على مها -  

العمــل علــى اســتحداث وتجريــب مــداخل جديــدة للتنميــة يكــون أساســها المشــاركة ، ثم متابعتهــا وتقويمهــا تمهيــدا  -  
  ؛لتعميمها 

د                                                     تشــــجيع البحــــوث العلميــــة المتعلقــــة بالمشــــاركة في شــــتى جوانبهــــا ، وصــــولا إلى الخيــــارات والتوصــــيات الــــتي تزيــــ -  
   ؛من  فعالية المشاركة

ستطلاع الرأي العام وإصدار المنشورات والقيام بدوريات ولقاءات إقتراحات و لإالتوسع في إنشاء صناديق ل -  
ومنظمات القطاع الخاص تصال ما بين السكان المحليين واالس المحلية وكذلك الجمعيات والنقابات لإلتحقيق ا

  ؛والعام من أجل تجسيد مبدأ التشارك والتعاون الفاعلين
تصال مع المواطنين وإشراكهم في القرار المحلي لإومن أجل تحقيق كل هذا نرى أنه  لابد من تكثيف سياسة ا

ا وإمكانيات حتياطاإستعمال قدراا و لإكما هو ضروري أيضا أن تمنح الجماعات المحلية إمكانيات حقيقية 2،

  .والمبرمجة  3المواطنين قصد إشراكهم في الأعمال المسطرة 
وهكذا يمكن التفكير مستقبلا في جعل كل من البلدية والولاية عبارة عن هيئة عمومية في شكل مؤسسات     

تحقيق  يترأسها رئيس مجلس وأعضاء منتخبين ويسيرها ويؤطرها موظفون بالاشتراك مع المواطنين ، يكون هدفها
رغبات المواطنين المحليين بالتعاون والتنسيق الجماعي من أجل تحقيق أهداف مشتركة تنصب كلها في إطار المصلحة 

  .العامة 

  :بين الإدارات المحلية  والتضامن المالي التعاون -3

  قانون يفرض علىلقد أدركت  الجزائر على أهمية التعاون فأولته اهتماما في الآونة الأخيرة وهذا بصدور       
                                                 

  .68و67م،ص1993، مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة ، مصر "مشاركة المواطنين في التنمية الريفية "عبد المنعم شوقي ، 1
  .م 2011جوان  22المتعلق بالبلدية، المؤرخ قي  10-11من قانون رقم 14و13المادة  2
  . 127،ص/ 2003، أكتوبر  04مجلة الفكر البرلماني ، الجزائر ، العدد " التنمية المحلية آفاق ومعاينات " الطيب ماتلو ، 3
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حيث يطمح هذا القانون إلى إنشاء ما يسمى بروابط  1البلديات التضامن المالي والتعاون المشترك فيما بينها ،
السلطات المحلية التي دف إلى تنفيذ بعض الخدمات والمشاريع المشتركة فيما بين البلديات والمدن وتحسين المصالح 

كما يهدف القانون ضمان   2ئلها و إنشاء مصالح ومؤسسات مشتركة ،العامة وحمايتها ، وذلك بتعاضد وسا

الصندوق البلدي للتضامن وصندوق : (تجسيد المداخيل الجنائية للبلديات بواسطة صندوقين للتضامن المالي هما 

  3 :وهذا من أجل ،  )الجماعات المحلية للضمان

  ؛ار لميزانية البلدية منح إعانات التجهيز موجهة لقسم التجهيز والاستثم -       
 ؛منح إعانات توازن للبلديات التي تواجه وضعية مالية صعبة  -       

 ؛منح إعانات استثنائية للبلديات التي تواجه وضعية غير متوقعة  -       

فيســتفيد إن تجربــة التعــاون بــين الإدارات المحليــة في الجزائــر لم ترقــى إلى المســتوى الــذي يــؤثر في حيــاة النــاس إيجابيــا  
الناس من مزاياها وخصائصها ومنافعها ، خاصة مع التغير السريع في شـتى المنـاحي التقنيـة والفنيـة والثقافيـة والإداريـة 

الســــعي لتــــأمين مجتمعاــــا وضــــرورة ســــعيها ) البلــــديات خاصــــة (وســــائر الخــــدمات الــــتي أجــــبرت الأجهــــزة الحكوميــــة 
الجانـب مـن موضـوع بحثنـا عـن التعـاون بـين الإدارات نجـد مـن أبـرز الأمـور  وفي هذا. وتعاوا لتأمين مجتمعاا المحلية 

  :لنجاح التعاون يكون من خلال 
  دراسة المشاكل التي تواجه الإدارات المحلية والأمور والقضايا التي تستوجب معالجتها والتعاون  فيها           -      

    ؛لإيجاد الحلول المناسبة لها          
ستشارية لأعضاء االس المحلية في جميع االات المحلية وخاصة تلك التي تحتاج إلى                                             لإتقديم الخدمات ا -      

  ؛خبرات فنية ومؤهلات علمية         
  ات المحلية التي هي في نفس الحدود الجغرافية خاصة ما يتعلق بالبنية تنفيذ المشروعات المشتركة بين الإدار  -     

  ؛الأساسية والمنشآت الفنية كالسدود والطرقات        

  القيام بالدراسات النظرية والتطبيقية للعاملين في االس المحلية لإعداد كوادر مؤهلة قادرة على القيام   -     
  ؛ة االات المحلية لرفع مستوى العمل في الإدارات المحلية بواجباا بكفاءة في كاف       
  تبادل الخبرات والمعارف والتجارب والمساهمة في أعمال التخطيط العمراني والحضري فيما بين الإدارات   -     

  ؛المحلية المختلفة خاصة المتجاورة        
     - ا من أجل تكثيف مشاركة المواطنين وانخراطهم في تشجيع المشاركة الشعبية بمختلف أنواعها ومستويا  

  شؤون إدارم المحلية من خلال إنشاء ما يسمى بروابط السلطات المحلية التي دف إلى تنفيذ بعض             
  ؛الخدمات والمشاريع المشتركة فيما بين البلديات والمدن وتحسين المصالح العامة والحفاظ عليها            

                                                 
  .م 2011جوان  22المتعلق بالبلدية  المؤرخ في  10-11من قانون   217الى 211المواد  1
  .م 2011جوان  22المتعلق بالبلدية المؤرخ في  10-11من قانون  215المادة  2
  .م 2011جوان  22المتعلق بالبلدية المؤرخ في  10-11من قانون  212المادة  3
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  :الوحدات المحلية الصغيرة والمتجاورة  دمج -4

بلديـــة ،لتقلـــيص الهـــوة بـــين  1541ويكـــون ذلـــك مـــن خـــلال العمـــل علـــى إعـــادة تجميـــع الشـــتات الكبـــير مـــن      
نشــاء وحــدات محليــة ذات مســاحة إالصــغيرة منهــا والكبــيرة والبحــث في صــيغ أخــرى لتقريــب الإدارة مــن المــواطن ، ك

سـتقطاب الكفـاءات إسكان لضمان زيادة الموارد المالية الذاتية وزيادة قـدرا علـى جغرافية مناسبة وعدد كاف من ال
دنى لأوهـــذا الأمـــر يتطلـــب الالتـــزام بالحـــد ا. عتمـــاد علـــى المعونـــات الحكوميـــة لإالبشـــرية القـــادرة المتمكنـــة وتقلـــيص ا

العمــل وكــذلك .  خمســة ألاف نســمة) 5000(المناســب لعــدد الســكان الــذي يــرى بعــض البــاحثين أن لا يقــل عــن 
فهنـاك اتجـاه عـالمي الآن نحـو . على دمج الوحدات المحليـة الصـغيرة  والمتجـاورة لزيـادة رقعتهـا الجغرافيـة وعـدد سـكاا 

تقلــيص عــدد الوحــدات المحليــة بواســطة دمــج الوحــدات الصــغيرة معــا لإيجــاد وحــدات محليــة مناســبة الحجــم مســاحة 
لية وتحقيق تمثيل أكبر وأحسن للسكان المحليـين في مجالسـهم المحليـة ، الأمـر وسكانا مما يرفع عدد أعضاء مجالسها المح

  . الذي يخلق نوع من التوازن وزيادة قدراا المادية 

    نتهجت أسلوب دمج الوحدات المحليةإبعض الدول التي  :  ) 26(الجدول رقم 

عدد البلديات   الدولة 
  قبل الدمج 

عدد البلديات بعد 
  الدمج 

عدد البلديات قبل   الدولة 
  الدمج 

عدد البلديات بعد 
  الدمج 

  521  1288  بريطانيا  93  328  الأردن

  213  1387  الدنمارك  36500  37708  فرنسا 

  483  994  هولندا   2495  9868  اليابان 

  2899  3203  سويسرا  2417  3183  النمسا 

  454  744  النرويج   589  2663  بلجيكا 

  290  848  السويد   8514  24282  ألمانيا

  
  . 206الإدارة المحلية ، مرجع سبق ذكره ، ص " أيمن عودة المعاني  :المصدر 

  
تجــاه الــدول المــذكورة في الجــدول عملــت علــى تقلــيص عــدد البلــديات بواســطة الــدمج ،وذلــك بغيــة زيــادة حجــم إإن 

  )Economies of Scale(الكبير الوحدة المحلية مساحة وسكانا مما يرفع قدراا المادية وأمكنها تحقيق وفرات الحجم 
  بلدية  767تجه إلى دمج البلديات إلى أكثر من النصف ، فبريطانيا مثلا تم دمج إحيث نلاحظ أن أغلبها  

  ).550=290-848(أي  558، السويد تم دمج ) 767= 521- 1288( 
سـلطات المركزيــة علـى المســتوى يجابيــة تحققهـا الإم أكـبر نتيجـة 1963بالنسـبة للجزائـر كــان التقسـيم الإقليمـي لســنة 

 676الإداري ،حيــث تبنــت أســلوب الــدمج للوحــدات المحليــة وذلــك بتخفــيض عــدد البلــديات وتجميعهــا في حــدود 
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إن هـذا الأمـر أدى إلى تخفيـف وبصـورة محسوسـة . 1حـتلال الفرنسـيلإصـطنعها اإبلديـة  1535بلدية بعدما كانت 
عتبـار لأجهزـا لإسـتطاعت الدولـة رد اإف. أساسا ماليا وبشريا أكثر نفعـا من أعباء التسيير للبلديات ، كما أقام لها 

غــير أنــه . القاعديــة وتمكينهــا مــن تأديــة دورهــا التنمــوي وضــبط مواردهــا البشــرية وحســن تســخيرها للمهــام والوظــائف 
 1541بح سرعان ما تلاشت هـذه الطموحـات عنـدما قـررت الجزائـر إعـادة تقسـيم الإدارات المحليـة مـن جديـد لتصـ

قتصـادية وماليـة إولاية ، نتج عنه زيادة في عدد البلديات القروية عديمة الدخل لا ترتكز علـى أيـة حيـاد  48بلدية و
كانـت عتبـارا لهـذه الوضـعية  إو  2.عتقـاد أن نقـص في الجبايـة المحليـة يعـوض عـن طريـق الجبايـة البتروليـةلإ، حيث سـاد ا

عــتراف بوجــود فــروق بــين نــدرة المــوارد وحجــم لإطرت الدولــة والظــروف هــذه اضــإنــدرة المــوارد الماليــة ســيدة الموقــف، و 
، إلا إن الأوضــــاع زادت م1990و بــــالرغم مــــن إصــــلاحات القــــانون البلــــدي لســــنة  هــــا،الأعبــــاء الملقــــاة علــــى عاتق

ى تغطيــة العجــز وهــذا علــ إلىضــطرت الدولــة إف،3تــدهورا، فحــتى  البلــديات غــير العــاجزة لم تســلم مــن هــذه الظــاهرة
  .حساب التنمية المحلية

والمشـــاكل الـــتي تتخـــبط فيهـــا  أضـــحت الظـــروف بحيثبـــأداء ســـليم لصـــلاحياا،القيـــام البلـــديات علـــى  ولهـــذا يجـــب
ـــا وإعـــادة  هـــالـــي علـــى الســـلطات المركزيـــة إعـــادة النظـــر في النصـــوص الـــتي كبلتتم البلـــديات علـــى وجـــه الخصـــوص 

في أموالهـا مـن خـلال تمكينهـا مـن منظومـة جبائيـة محليـة، وبـنفس صياغتها بالشـكل الـذي يضـمن لهـا حريـة التصـرف 
العمــل كمــا يجــب صــلاحيات الــتي تعــود بالأســاس إلى الجهــات الوصــية المركزيــة المعنيــة،  تلــك الالوقــت التخفيــف مــن 

لتقلـيص الهـوة بـين الصـغيرة منهـا والكبـيرة، والبحـث في صـيغ أخـرى لتقريــب الإدارة  ة،بلديـ 1541 دمـجعلـى إعـادة 
  . 4، كإنشاء الملحقات و الفروع، و التي لا تكلف ما يكلفه إنشاء بلدية بأكملهمن المواطن
  

  :التعاون الإقليمي فيما بين الإدارات المحلية والمدن  -5

إن التجربــة الجزائريـــة في هـــذا الشـــأن لم تتلقــى الـــدعم المطلـــوب ولم ترقـــى إلى المســتوى الـــذي يســـمح بتكـــوين         
فيمـا بـين الإدارات المحليـة والمـدن ضـمن الإطــار الإقليمـي مـع الـدول المتفوقـة في هـذا اـال مـن أجــل علاقـات تعـاون 

نتفـاع بـالخبرات الدوليـة في هـذا الشـأن بغيـة تطـوير نظـام إدارـا المحلـي    وإيجـاد لإسـتفادة مـن التعـاون الإقليمـي والإا
الواجــب إنشــاء تعــاون ضــمن الإطــار الإقليمــي ، نــرى أنــه مــن . الحلــول الناجحــة للمشــكلات والتصــدي للعقبــات 

يشـــارك في عضـــويته العديـــد مـــن الإدارات المحليـــة والمـــدن وهـــذا وفقـــا لأســـس جغرافيـــة أو حضـــارية أو دينيـــة وتاريخيـــة 
،يكــون هــدفها تعميــق وتوثيــق الصــداقة والتعــاون فيمــا بــين الأعضــاء وتبــادل الخــبرات والمنــافع مــن أجــل ترقيــة وتطــوير 

                                                 
1 Centre National d étude d'application et planification " étude statistiques financière des communes " 

document interne .non publié,Alger,2000,page 15. 
  .. 03مرجع سبق ذكره ،ص"الواقع والتحديات  –تسيير الجماعات المحلية " بن شعيب نصر الدين ، طيبي بومدين 2

3.TAIB benssaid : « Note sur les problèmes de gestion de la commune » Bulletin de CDRA, ENA. 
Alger N° 1 – 1990. 

  .18بن شعيب نصر الدين ،طيبي بومدين، الجماعات الإقليمية و مفارقات التنمية المحلية،مرجع سبق ذكره ،ص  4
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يير الإداري و إيجاد الحلول للمشكلات التي تعاني منها النظم الإدارية المحلية ، ويمكن أن نـذكر في هـذا أساليب التس
  :   1الشأن بعض منظمات التعاون الإقليمي على سبيل المثال ولا الحصر مايلي

  

(ATO)منظمـة المـدن العربيـة  •    Arab Towns Organization  : غـير حكوميـة  قليميـةإهـي منظمـة
رتبـاط عقائـدي ، فهـي لا ـتم ولا إتصة في شؤون البلديات والمـدن في الـوطن العـربي ولـيس لهـا نشـاط سياسـي أو مخ

ســتقلال المــالي والإداري وتعتــبر ذات طبيعــة لإوتتمتــع بالشخصــية المعنويــة وا. تتــدخل في الأمــور السياســية لأيــة دولــة 
  :ينة الكويت ، ومن أبرز أهدافها م ومقرها الرئيسي مد1967خدمية غير ربحية ، تأسست عام 

  .رفع مستوى الخدمات والمرافق البلدية في المدن العربية  -    
  .رعاية التعاون بين المدن العربية وتبادل الخبرات فيما بينها  -    
  .معاونة بلديات مدن الأعضاء على تحقيق مشروعاا الإنمائية بمدها بقروض ميسرة  -    

  
: OICC) ( Cities   Organization of Islamic capitalsم والمدن الإسلامية العواص منظمة • 

سلامية تقبل في عضويتها الإدارات المحلية لجميـع عواصـم ومـدن الأقطـار إم ، وهي منظمة 1980تم تأسيسها سنة 
ة لأيـة دولـة مـن رتباط سياسي و لا تتدخل في الشؤون السياسيإالإسلامية في العالم ، وليس للمنظمة أي نشاط أو 

دول الأعضاء ويوجد مقرها في مدينة مكة المكرمة في المملكـة العربيـة السـعودية ، وتسـعى بالدرجـة الأولى إلى تحقيـق 
  :مايلي

  ؛تنشيط وتطوير التعاون بين العواصم والمدن للأعضاء وتوسيع نطاقه  -       
  لعامة والحفاظ على بيئة مزدهرة في العواصم   العمل على رفع مستوى التنمية والخدمات والمرافق ا -       

  ؛والمدن للأعضاء          
  ؛تعزيز وتطوير برامج بناء القدرات للعواصم والمدن للأعضاء  -      
  ؛توثيق المودة والصداقة والإخاء بين العواصم والمدن للأعضاء  -      

ات بـين المـدن داخـل أقاليمهـا ودوليـا يكـون الهـدف منهـا تحـادإونرى في هذا الشأن أن تقـوم الجزائـر مسـتقبلا بإنشـاء 
نجـــــاز هـــــذه إتخفـــــيض تكـــــاليف  إنشـــــاء المشـــــروعات التنمويـــــة المشـــــتركة في نشـــــاطات الإنتـــــاج والخـــــدمات مـــــن أجـــــل

مـــداد الأجهـــزة المحليـــة بالمعلومـــات والخـــبرات المتخصصـــة في كافـــة اـــالات الفنيـــة والتنظيميـــة والإداريـــة إالمشـــروعات و 
فهنـــاك العديـــد مـــن .، عـــن طريـــق تبـــادل الزيـــارات والخـــبرات والمعلومـــات والدراســـات الخاصـــة بـــالإدارة المحليـــة  والماليـــة

الـدول في العـالم قامـت ـذه الخطـوة وكــان لهـا نجاحـا فعـالا لتنفيـذ المشــاريع المشـتركة وتبـادل الخـبرات والمنـافع وتحســين 
  2:ى سبيل المثال مستوى الخدمات المقدمة وتقليص كلفتها ،ونذكر هنا عل

                                                 
 .242، مرجع سبق ذكره ، ص " الإدارة المحلية"أيمن عودة المعاني ،  1
 .232أيمن عودة المعاني،  المرجع السابق ذكره ، ص 2
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يضـم في عضـويته بلـديات المـدن الواقعـة في منطقـة مرمـرة التركيـة :تحاد المدن التركية الواقعة في منطقة مرمرة إ • 
  .وهدفه إيجاد التعاون وتبادل المعلومات والخبرات فيما بينها 

  

الهدف مـن ذلـك التنسـيق  خمسة ألاف بلدية ومدينة ،) 5000(والذي يضم حوالي  : تحاد المدن الإسبانية إ •

  .بين الأقاليم وتبادل الخبرات وتنفيذ المشاريع بالشراكة في نشاطات الإنتاج والخدمات على وجه الخصوص

  

  لتحادات فيما بين المدن داخل الدولة الواحدة من أجإوهي : تحادات القطرية لرعاية التعاون والتنسيق لإا •
ـــة الخـــدمات داخـــل هـــذه المـــدن وتخفـــيض تنفيـــذ المشـــروعات المشـــتركة وتبـــادل الخـــبر  ـــافع وزيـــادة مســـتوى تأدي ات والمن

  .تكاليف انجاز المشروعات فيها 
  
وهـــي هيئــــة غــــير سياســــية أو ربحيــــة ، هــــدفها معالجــــة : تجمـــع رؤســــاء البلــــديات في الولايــــات المتحــــدة الأمريكيــــة  • 

  المشكلات بين المدن والأعضاء 
  

 المســـتقبل إلى تأســـيس اتحـــادات بـــين الإدارات المحليـــة والمـــدن علـــى المســـتوى وـــذا يمكـــن القـــول أن الجزائـــر تحتـــاج في
الإقليمي وعلى المستوى الـدولي يكـون لهـا دور ايجـابي في الارتقـاء بالمـدن إلى مسـتوى التطـور الـذي يـنعكس بالفائـدة 

  . عليها وعلى مواطنيها 
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  :خلاصة الفصل 

عــات المحليـة كهيئـة إداريـة أســندت لهـا مهمـة إدارة المرافـق المحليــة مـن الصـعاب والعوائــق تعـاني التنميـة المحليـة والجما    
منهـا المشـكلات الماليـة الناتجـة ،التي تعترضها في تنفيذ وظائفها وتحد من فاعليتها وتؤثر فيمـا أوكـل إليهـا مـن واجبات

ادات الممولـــة لهـــا مـــن الحكومـــة المركزيـــة أو أساســـا مـــن تـــراكم العجـــز المـــالي والاعتمـــاد في الغالبيـــة العظمـــى علـــى الإيـــر 
ســتخدام المــوارد المحلية،ومشــكلات إضــعف الإيــرادات الذاتيــة ،أو ناتجــة عــن ضــعف القــدرات الإداريــة والفنيــة وســوء 

زديـــاد الأعبـــاء نتيجـــة التحضـــر الســـريع وكـــذلك ضـــعف المشـــاركة الشـــعبية وغيرهـــا مـــن المشـــاكل الأخـــرى إناجمـــة عـــن 
  .نها والثقافية والإدارية والسياسية والتنظيمية لاسيما الاجتماعية م

إن وجــود مثــل هــذه المشــاكل مــن شــأنه أن يعرقــل مســار التنميــة ويحــد مــن فعاليــة الــبرامج والمشــاريع التنمويــة المقــرر   
درجـة  ستنتاج المشكلات الأساسـية الـتي تعـاني منهـا الإدارات المحليـة ومعهـا التنميـة المحليـة ، وتحديـدإلذلك . نجازها إ

ومواجهـة هـذه المشـكلات يتطلـب . تأثيرها وطبيعتهـا وأسـباا أصـبح ضـرورة حتميـة لمعالجتهـا أو التقليـل مـن حـدا 
إصــلاحا شــاملا لنظــام الإدارة المحليــة برمتــه وأن يكــون مخططــا لــه ومتتاليــا ليتماشــى مــع طبيعــة العصــر المتميــز بســرعة 

لشروط أبرزها الإستقرار والأمـن وتغيـير الشـروط القائمـة بشـروط تجسـد التغير ، كما يستلزم توفر جملة من الوسائل وا
الممارسـة الديمقراطيـة الحقيقيـة الـتي تســاهم في جعـل سـكان الجماعـات المحليـة يختــارون مـن يمـثلهم في اـالس الشــعبية 

سـية وتنازعـات علـى ختيارا حرا ونزيها ،بعيدا عـن كـل الأشـكال الـتي تلـبي المتطلبـات الديمقراطيـة ،مـن صـراعات سياإ
كمـا يشـترط . ستقرارها وينعكس ذلك علـى التنميـة ومصـالح اتمـع إالمسؤوليات التي تؤثر سلبا على أداء االس و 

الإصلاح أن يكون حجم الوحدة المحلية مناسبا لعدد السكان لضمان زيادة الموارد المالية الذاتيـة وزيـادة قـدراا علـى 
بالإضـــافة إلى التخطـــيط المنهجـــي العلمـــي الـــذي يعتـــبر أداة فعالـــة . لقـــادرة والمتمكنـــةاســـتقطاب الكفـــاءات البشـــرية ا

يمكن تطبيقهـا في جميـع المسـتويات ومهمـا كانـت طبيعـة النظـام الاقتصـادي المعتمـد أو المـنهج السياسـي المتبـع ، فهـو 
بـــا وإلحاحـــا والأكثـــر نفعـــا يـــدفع عمليـــة التنميـــة مـــن خـــلال تشـــجيع الاســـتثمارات وتوجيههـــا إلى اـــالات الأكثـــر طل

وهنـاك أيضـا دور المـواطنين علـى مسـتوى القاعـدة مـن خـلال تنفيـذ ـج التشـارك في . وتجاوبا مـع تطلعـات السـكان 
عملية التنمية ، حيث تعتبر المشاركة الشعبية في التنمية المحلية إحدى دعائم النظم الفعليـة في تحقيـق أهـدافها ، فهـي 

بمشاكلهم ، ثم العمل علـى إشـراكهم في تنفيـذ خطـط وبـرامج تنمويـة ، ممـا يجعلهـم أكثـر تعبر عن إحساس الجماهير 
  .حرصا على الحفاظ على نتائج الأعمال التي ساهموا فيها 

إن الجماعـات المحليــة كهيئــة إداريـة بإمكاــا تجــاوز كــل المشـاكل والعوائــق الــتي تعترضـها في القيــام بوظائفهــا ودورهــا    
رص علـى تطبيـق مختلـف الإصـلاحات والمقترحـات الـتي تطرقنـا إليهـا وبتفعيـل دور المـواطنين علـى التنموي وذلك بـالح

المســتوى القاعــدي باســتخدام مختلــف الآليــات والوســائل الممكنــة ، وتبــني كــل الآفــاق والتطلعــات المشــار  إليهــا والــتي 
  . كاملةعزز وتقوي التنمية الوطنية الشاملة والمتتمن شأا تحقيق تنمية محلية 
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  الخاتمة
  

ـــر وكيفيـــة ممارســـتها حـــتى تســـاهم في حـــل       ـــة المحليـــة في الجزائ ـــا مـــن خـــلال هـــذا البحـــث دراســـة التنمي لقـــد حاولن
مشــاكل الســكان وبنــاء القــوة الاقتصــادية لمنطقــة مــا محليــة وذلــك بغيــة تحســين مســتقبلها الاقتصــادي ومســتوى نوعيــة 

وذلك لأن لكل مجتمع محلي ظروفه الخاصة التي يمكن أن تسـاعده علـى تحقيـق التنميـة .ن لتلك المنطقة الحياة للسكا
ولقـــد أصـــبحت التنميـــة المحليـــة تشـــكل إحـــدى الاهتمامـــات الرئيســـية لـــدى صـــانعي .أو تعيقـــه عـــن ذلـــكالاقتصـــادية 

نميــة المحليــة في الجزائــر مــن خــلال محاولــة هــذا الأمــر قادنــا إلى معالجــة إشــكالية الت.القــرار في السياســة العامــة للــبلاد 
ـــتم  ـــة التنميـــة والقواعـــد والأســـس الـــذي ي التعـــرف علـــى معـــنى ممارســـة تنميـــة اقتصـــادية محليـــة ومـــن الـــذي يقـــوم بعملي

تنميـــة محليـــة قـــادرة علـــى تلبيـــة احتياجـــات ومتطلبـــات الســـكان المحليـــين ورفـــع مســـتواهم نمـــوذج  الإعتمـــاد عليهـــا لبنـــاء
دور وأهمية الإدارة المحلية ومهامها التنموية خدمة للمجتمـع ومسـاهمتها في خلـق البيئـات إلى إبراز  المعيشي ،بالإضافة

وإحــداث المواتيــة لنجــاح نشــاطات الأعمــال وخلــق فــرص العمــل مــن أجــل إحــداث التطــور الاقتصــادي والاجتمــاعي 
مـــو وزيـــادة الاســـتثمار مـــن خـــلال التـــوازن الإقليمـــي والجهـــوي للـــبلاد ،وكـــذلك الوصـــول إلى فهـــم حـــول المعوقـــات للن

 ومواجـه  الاقتصـادية   التخطيط الإستراتيجي للبرامج والمشروعات بغيـة الـتخلص مـن العوائـق وتحقيـق النمـو لقاعـدا
  :فيما يلينذكرها  والتوصيات  لقد توصلنا في بحثنا هذا إلى مجموعة من النتائجو  التحديات ،

  

  النتائج: أولا
فــه الخاصــة الــتي يمكــن أن تســاعده علــى تحقيــق التنميــة المحليــة أو تعيقــه عــن ذلــك ،وهــذه لكــل مجتمــع محلــي ظرو  -1
فـرص خلـق سـتراتيجية التنميـة المحليـة بغيـة إصائص المحلية هي التي ستشكل البـذور الـتي منهـا يمكـن أن يـتم تطـوير الخ

لــه ،وبعــد ذلــك ســيعمل علــى  النمــو علــى المســتوى المحلــي وبنــاء القــدرة علــى فهــم نقــاط الضــعف والمخــاطر المهــددة
  .جعل منطقته المحلية قادرة على إقامة نشاطات وأعمال تستجيب لمتطلبات اتمع 

إن سوء إستغلال للموارد البشرية والمادية والاعتماد علـى جهـاز إدارة محليـة غـير مؤهـل وغـير مـدرب يـؤدي إلى   -2
بــامتلاك  هــذه الوحــدات، والــذي يقتضــي بــدوره تســيير المحليــة  لوحــداتومســتوى الأداء داخــل اعرقلــة مســار التنميــة 

علــى التكيــف مــع التســيير المعاصــر والمحــيط الــداخلي  مــوارد بشــرية ذات مــؤهلات إداريــة وفنيــة لــديها القــدرة والبراعــة
والخــارجي، وكــذلك القــدرة علــى تحويــل المــوارد المحليــة إلى بــرامج ومشــاريع تلــبي إحتياجــات المــواطنين المحليــين وتعظــم 

ستغلالها وفقـا للأنشـطة إالإستفادة من الموارد المتاحة ،وإمتلاك موارد مالية تمكنها من تغطية نفقاا المتزايدة وتدعيم 
والأعمال الموكلـة إليهـا ،ولـيس في إهـدار المـال العـام وإنفاقـه لأغـراض لـيس لهـا علاقـة بـالبرامج والأنشـطة الـتي أوكلـت 

  ا ،وهو ما يؤكد الفرضية الأولى 
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ع الاقتصــادية والاجتماعيــة والثقافيــة والبيئيــة والسياســة للدولــة ،لهــذا فهــي نعكاســا للأوضــا إتعتــبر التنميــة المحليــة  -3
بحيـث أن الجماعـات المحليـة تعـد الوعـاء الأمثـل لإحتضـان .حجر الأساس للتنميـة المسـتدامة والشـاملة لخدمـة اتمـع 
للتنمية الاقتصـادية والاجتماعيـة والثقافيـة ،وضـعتها السـلطة  مواطنيها والتواصل معهم بشكل فعال ،وهي مؤسسات

المركزية بتـوفير الشـروط الدسـتورية والقانونيـة والاقتصـادية مـن أجـل قيامهـا بـدورها التنمـوي المحلـي المنـوط ـا لتجسـيد 
لمخطـط العــام في إطـار ا المخطـط التنمـوي في صـورة بــرامج مركـزة وتخطـيط إقليمـي في شــكل بـرامج قطاعيـة غـير ممركــزة

  .، وهو ما يؤكد الفرضية الثانيةللحكومة المركزية 

تعاني معظم البلديات في الجزائر مـن عـدم كفايـة مواردهـا الماليـة لتأديـة الأنشـطة والأعمـال المنوطـة ـا ، فأغلبيـة  -4
 علـى ميزانيـة المداخيل من إيرادات الولايات والبلـديات توجـه لتغطيـة نفقـات المسـتخدمين ،حيـث تشـكل عبئـا ثقـيلا

البلــديات مــن حيــث أــا تشــكل أكــبر نســبة مــن إعتماداــا المخصصــة لأجــور ومرتبــات المــوظفين الــدائمين ،بحيــث 
مــن ميزانيــة التســيير ،وــذا يكــون حجــم المبــالغ الــتي تمثلهــا عبئــا كبــيرا علــى  %70هــذه المخصصــات تمثــل أكثــر مــن 

  .ما تلجأ إلى الصندوق المشترك للجماعات المحلية لتغطية العجز  البلديات الضعيفة والمتوسطة الموارد والتي غالبا
في  ا الجماعـــات المحليـــةـــإن ضـــعف التخطـــيط الإقليمـــي للـــبرامج والمشـــاريع والتقســـيمات الإقليميـــة الـــتي مـــرت  -5

أداة فعالـة فالتخطيط منهجا علميـا و .مة انعكاسات متباينة على تمويلها وتجسيدها لإشباع الحاجات العإالجزائر أثار 
وحياديــــة يمكــــن تطبيقــــه علــــى المســــتوى الــــوطني والمحلــــي مهمــــا كانــــت طبيعــــة النظــــام الاقتصــــادي المعتمــــد أو المــــنهج 

إجتمـــاعي وتوجيـــه وإســـتثمار طاقـــات اتمـــع ومـــوارده عـــن طريـــق مجموعـــة مـــن  السياســـي المتبـــع ،فهـــو عمليـــة تغيـــير
د الشــعب وقــادم السياســيين لتحقيــق وضــع إجتمــاعي أفضــل القــدرات الرشــيدة الــتي يشــترك في اتخاذهــا الخــبراء وأفــرا

للمجتمــــع علــــى كافــــة مســــتوياته كنســــق في فــــترة زمنيــــة في ضــــوء الإيديولوجيــــة والحقــــائق العالميــــة والقــــيم الــــتي يمكــــن 
م 1984والجزائــر لا تــزال تعتمــد علــى التقســيم الإداري لســنة .ســتخدامها وتوظيفهــا في إحــداث التغيــير المطلــوب إ

ب رأينــا لا يتناســب مــع التغــيرات الاجتماعيــة والتوجهــات السياســية  الــتي تفــرض نســق جديــد لإحــداث ،وهــو حســ
  .واحد وهو تقريب الإدارة من المواطن بعد بالتنمية المحلية بأبعادها المختلفة وليس 

الاقتصـادية ،رغـم لم تصل الجماعات المحلية في الجزائر إلى تحقيق الإستقلال المالي الـذي يمكنهـا مـن التـدخلات  -6
أن قانون البلديـة والولايـة يعطـي لهمـا الشخصـية المعنويـة و الإسـتقلال المـالي ،وهـذا لأمـا مـا يـزلان مرتبطـان بشـكل  
كبير بميزانية الدولة ،عن طريق تلقي موارد مالية تارة في شـكل إقتسـام بعـض الضـرائب بـين الدولـة ،مثـل الرسـم علـى 

إعانــات مباشــرة مثــل الإعانــات الــتي يمنحهــا الصــندوق المشــترك للجماعــات المحليــة مــة المضــافة ،وتــارة في شــكل يالق
بالإضـــافة إلى المخصصـــات الماليـــة الضـــخمة الـــتي خصصـــت لـــبرامج التنميـــة المحليـــة في إطـــار السياســـة لتغطيـــة العجـــز 

مبلــــــغ  م تم تخصــــــيص2014-م2010العامـــــة للتنميــــــة الاقتصـــــادية والاجتماعيــــــة ،فمـــــثلا في البرنــــــامج الخماســـــي 
يؤكــد  وهــو مــا.مليــار دينــار محــور يتعلــق بتحســين الخدمــة العموميــة1666مليــار دج للمنشــآت الأساســية ،و6448

  .صحة الفرضية الثالثة 
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مـــن خـــلال دراســـتنا لواقـــع التمويـــل المحلـــي في الجزائـــر مـــن حيـــث طبيعتها،نســـبها وكيفيـــة توزيعهـــا ، تبـــين لنـــا أن  -7
تمويــل ميزانيــة الجماعــات المحليــة ،غــير أن هــذه الأخــيرة لا تــزال تعــاني مــن مشــاكل  الجبايــة المحليــة تلعــب دورا مهمــا في

مــا يتعلــق بــالمكلفين بــدفعها ومــا  ئيــة ووعائهــا والمســؤولين عــن تطبيقهــا ،ومنهــاباالتمويــل ،منهــا مــا يتعلــق بــالقوانين الج
ة على أكبر حصـة منهـا ، علـى أسـاس توزيعها التي تبرز هيمنة الدولنتج عنه من رب ضريبي ، بالإضافة إلى طريقة 

يـرادات النظـام الـوطني العـام للضـرائب إففـي النظـام الحـالي السـلطة الجبائيـة للبلديـة محـدودة بحصـتها مـن .أنه تـابع لهـا 
يــرادات الجبايــة العاديــة الوطنيــة ،وهــي نســبة إمــن مجمــوع  %25،حيــث أن حصــتها لا تشــكل في المتوســط ســوى 

  . ةبلدي 1541ولاية و 48منخفضة لتمويل 
ستثمارات ضخمة وجهتها الدولة إلى التنمية المحليـة إعند دراستنا لتجربة التنمية المحلية في الجزائر ،برز لنا وجود  -8

 ،قــل مــن المســتوى المنشــود الــذي كــان يمكــن تحقيقــهأنجازاــا كبــيرة نســبيا ،بحيــث مســتويات التنميــة كانــت إ،كانــت 
،فالمشـاكل مـا تـزال تعـترض طريـق التنميـة وتمنعهـا موال التي صرفت من أجـل ذلكبالنظر إلى حجم الإستثمارات والأ

مــــن تحقيــــق أهــــدافها علــــى الوجــــه المقبــــول ،وهــــي عديــــدة ،منهــــا مشــــكلات في الإدارة المحليــــة وفي الإطــــار التشــــريعي 
  .باية البترولية والتنظيمي والمالي،مشكلات فنية ،إجتماعية وإقتصادية ،خاصة في ظل الاعتماد شبه الكلي على الج

التنمية المحلية لا تتطلب مبالغ مالية ضـخمة فقـط للوصـول إلى تحقـق الأهـداف ،وإنمـا تتطلـب إلى جانـب ذلـك  -9
،العملية التشاركية بين جميع مكونات اتمع من إدارة كفؤة وفعالة وجهز فني مؤهل واتمع المـدني وقطـاع الأعمـال 

فبــــدون هــــذه العمليــــة ،عــــدادا وتنفيــــذا وتقويمـــا إية واعيــــة ومخلصــــة ،تمـــويلا و الخـــاص والعــــام ومســــاندة حكوميـــة وشــــعب
لم تكـــن مدعومـــة بالمبـــادرات والمشـــاركة الشـــعبية ومصـــحوبة  يمكـــن تحقيـــق التنميـــة الشـــاملة والمتوازنـــة مـــالا التشـــاركية 

  .ببرامج محلية يتم الإعداد لها والتخطيط لها وتنفيذها محليا 
زائر في أغلب المدن مـن التخلـف في العديـد مـن جوانـب الحيـاة ،الأمـر الـذي يـؤثر علـى تعاني البلديات في الج -10

قــــدراا الإنتاجيــــة ودورهــــا في مجــــال دعــــم التنميــــة الاقتصــــادية ،وزاد في تلــــك المعانــــاة المشــــكلات الــــتي تعــــاني منهــــا 
  .وهو ما يؤكد الفرضية الرابعة .تنظيمية الجماعات المحلية خاصة التشريعية منها والإدارية والفنية والمالية والهيكلية وال

وحــدها التــأثير في تنميــة البلديـــة ،لتعــددها وتفتــت الأنشــطة وقلــة خبرــا في مجـــالات لا يمكــن لــلإدارة المحليــة  -11
  .تنمية الأقاليم 

لمـا   لـن يسـاعد علـى حـل المشـاكل بالشـكل المنشـودأن التناول الجزئي لمشكلات الجماعات المحلية في الجزائر  -12
  . بينها من تداخل وتشابك 

عنــد عرضــنا وتحليلنــا لمظــاهر التجربــة الجزائريــة في الإدارة المحليــة  مــن حيــث الهيكــل التنظيمــي والإدارة المركزيــة  -13
  :يلي  وعلاقتها بالإدارة المحلية والأداء المؤسسي، إستخلصنا ما

مختلــف الأصـعدة المؤسســاتية والتشــريعية والفنيــة ،ضــمن أن مـا تقــوم بــه الدولــة الجزائريـة مــن مجهــودات علــى  -       
مــن حيــث التهيئــة العمرانيــة وتشــجيع الإدارة المحليــة مــن أجــل تحقيــق التنميــة المحليــة ،هــو مــن أفضــل التجــارب المحليــة 
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 تســخير الدولــة الجزائريــة لكــل جهودهــا لخدمــة المــواطن ورصــدها لميزانيــات ضــخمة للتنميــة المحليــة خاصــة في البرنــامج
  .م 2014-م2010م والفترة 2009-م2005الاقتصادي والاجتماعي للفترة 

الدولـة  هطورت الحكومة من قوانينها وتشريعاا كي تعتمد الجماعات المحلية على ذاـا في سـياق مـا تقـوم بـ -      
تشــريعات المتعاقبــة وقــد إنعكـس هــذا الــدور في القـوانين وال.مـن دور رائــد لتقـديم الخــدمات الأساســية للمـواطن المحلــي 

ــذا الصــدد،وتطوير آليــات ســوق العمــل وزيــادة مســاهمة القطــاع الخــاص في إســتثماراته والــنهج التشــاركي للمــواطنين 
          .قتصاديات المناطق مع الإستغلال الأمثل لمميزاا النسبية وبما يعزز التكامل بينهاإوالعمل على تنويع 

  عن الإبلاغ يلزمو  المصالح، في تضاربال نعيم في التشريع الجزائري ةقانوني نصوص وجودبالرغم من   -14
 الأنظمة بعض صدور ورغم المحلية، الهيئات أداء على الرقابة أجل من التقارير إعداد و المخالفات،التجاوزات و 

 لم زال ما عام بشكل نيالقانو  الإطار أن إلا ،والجماعات المحلية الداخلية اةوز  و الوزراء مجلس عن والإدارية المالية
 تكاد الشفافية ومبادئ كافية، غير تزال لا المصالح بتضارب المتعلقة فالنصوص ؛الشفافية والنزاهة   بعد يؤسس
 على نفتاحلإوا والجلسات القرارات وعلنية المعلومات، على الحصول فحق القانونية، النصوص عن غائبة تكون

مفتشية الوزارة  رقابة على تقتصر تكاد الرقابة ونظم القانونية، لنصوصا منها تخلو كلها والمؤسسات، الجمهور
 القانونية النصوص تفتقد حيث المحلية، الهيئات علىو مجلس المحاسبة أالمالية   وزارةالمعنية أو وزارة الداخلية أو 

 .المواطنين شكاوى لمعالجة آليات وتحدد الجمهور رقابة تعزز لآليات
غير .صلاحيات واسعة في مجالات تدخلاا و  سلطات  الخاصة بالبلديةالجديدة  لقانونيةا النصوص تمنح  -15
 الهيئات على الوزارة رقابة أهمية ورغم .عليهاالي الو  موافقة من العديد تتطلب البلدية االس قرارات  زالتلا أن

 من ويقلل ، في التسيير اللامركزية ونح المضي من ويحد الهيئات هذه على قيودا يفرض التوجه هذا أن إلا المحلية،
 الجمهور رقابة من وأولى أهم)وزارة الداخلية (السلطة المركزية  رقابة التوجه هذا يجعل أخرى ناحية ومن .مقوماا

  .ختار هذه الهيئات عن طريق الإنتخابإ الذي
فالبرغم والمشـتريات، المشـاريعالمتعلقـة بـبعض  المناقصـات مـع للتعامـل محـددة زمـات واضـحة ويميكان توجـد لا -16
 خـلال مـن يـتم قـد ذلـك أن إلا القانونيـة بـالإجراءات المحليـة الهيئـات التزامو نظم هـذه المسـألةيـ قـانوني غطـاء وجـومن 
 يفـتح قـد الـذي الأمـر .حـدة علـىمناقصة  كل يعالج البلدي للمجلس الأمر يترك قدالمناقصات البلدية حيث  لجنة

 .مرغوبة غير مداخل

 تضارب وأي المحلية، الهيئات وأعضاء لرئيس المالية الذمة عن للإفصاحجا  المحلية الهيئات تنتهج لا  -17
 المصالح تضارب منع مبدأ يعرض الذي الأمر الوظيفية، مواقعهم وبين الخاصة مصالحهم بين ينشأ قد للمصالح

 .محتملة ختراقاتلإ

 السنويةت وازناالم و لاتنفذها التي المشاريع حول ومعلومات رتقاري الغالب، في المحلية،الجماعات  تنشر لا -18
 في ذلك يتم والحالات الأحيان من كثير وفي الداخلية  وزارة إلى برفعها وتكتفي للجمهور، الختامية تساباالحو 

 .المالية السنة بداية عن متأخرة أوقات
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 لكثير من الأحيانفي ا لسا لجلسات دني أوممثلي اتمع الم المعنيين أو الفنيين بعض حضور لم نرى  -19
 الذي التشدد من بنوع عادة يحُاط ذلك أن إلا نفسه، الس من بدعوى عادة يكون والذي ، المحليةماعات الج

كما ينص  الجلسات علنية سياسة نحو التوجه دون ويحول المحلي، الس أعضاء على الغالب في الجلسة يقصر
 .القانونعليه 
 بتوجيه تكتفي وإنما  الس جلسات من جلسة كل عقب جماعي بشكل اقرارا المحليةلجماعات ا تنشر لا - 20
 موحدة، بصورة القرارات ذهه على طلاعلإا دون يحول مما القرار، بتنفيذ المعني القسم أوالجهة  إلى قرار كل

 على التصويت آليات المحلية الهيئات تنشر لا بالتأكيدو  .يهمه الذي القرار على المواطن حصول عملية ويصعّب
 .الجمهور أمام ونتائجها القرارات

 عن واسعة معلومات على تشتمل ن وجدت لاإ للعديد من الوحدات المحلية ،و إلكترونية مواقعلا توجد  -21
 شفافية تمثل تمعلوما من عليها ينُشر وما الإلكترونية المواقع هذه أن شك ولا بالبلدية المتعلقة الأمور من الكثير

 .المعلومات على الحصول حق تسهيل إطار في وتندرج الجمهور، نحو
 في كانت وإن ،الداخلية  وزارة إلى الختاميةت ساباالحو  السنويةت وازناالم المحليةالجماعات  تقدم معظم   -22
العمليات المالية  تخدمة جميععلى المراجعة الحسابية و المس فقط تقتصر الرقابة ولهذا سوف القانونية، مواعيدها غير

كفاءة الوحدة الإدارية في استخدام  تمتد لتشمل بحث مدىلا رتكبت، وقد ألكشف المخالفات المالية التي 
  . الأموال العامة

 لاستقبال ليةمح هيئات هناك فليست .المواطنين شكاوى موضوع في ومحددة واضحة مناهج غياب -23
ففي بعض الأحيان يلجأ المواطن إلى الإحتجاجات أو عليها، والرد لمتابعتها ةمحدد ومناهج آليات ولا الشكاوى،

عدم فهم انشغالات  الواقع هذا ويؤدي .مراسلة الجرائد أو عبر قنوات تلفزيونيةالتجمهر أمام الهيئات المحلية و 
   . المواطن واللجوء إلى حلول ظرفية

   

  :قتراحاتإو وصياتت: ثانيا
ن الباحــث يضــع بعــض التوصــيات والإقتراحــات الــتي تعمــل علــى حــل إئج المتوصــل إليهــا ســابقا فــبــالنظر إلى النتــا    

    :المشاكل التي تعاني منها التنمية المحلية والإدارة المحلية نلخصها فيما يلي

  :فيما يخص عمل الإدارة المحلية وهياكلها  )أ

و تعـــديل الــنظم القائمـــة ،علـــى أســـاس أن يكـــون ضــرورة إصـــلاح نظـــام الإدارة المحليـــة بإنشــاء نظـــم جديـــدة أ -1   
الإصــلاح مخطـــط لــه ومتتاليـــا ليتماشـــى مــع طبيعـــة العصــر المتميـــز بســـرعة التغــير في جميـــع نــواحي الحيـــاة ،فـــالتطورات 
العلمية والتكنولوجية وزيادة المخترعات كلها تستوجب إدخـال الإصـلاحات اللازمـة لأجهـزة الإدارة المحليـة ،كمـا أن 
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كبيرة لعدد السكان وزيادة المشكلات وطلب الخدمات أضاف لتلك الأجهزة إلتزامـات لم تعـد تقـوى علـى الزيادة ال
  . النهوض ا 

والخــدمات الأساســية فحســب بــل المســاهمة عــدم حصــر مهــام الإدارة المحليــة علــى الأعمــال التنظيميــة والرقابيــة  -2  
لمشـروعات التنميـة المحليـة والـتي يكـون لهـا تـأثير علـى مسـتوى في الدور التنموي الحقيقي كالقيـام بالخـدمات الضـرورية 

التنميــة الوطنيــة ،مثــل الطرقــات ،المواصــلات والإســكان والإعــداد لخطــط التنميــة في جميــع مجــالات الحيــاة ،والمســاهمة 
  .أيضا في تنفيذ المشروعات التنموية التي تدخل ضمن أقاليمها

ــــة للســــلطات المح -3  ــــة بواســــطة تقويــــة القــــدرات الإداري ــــك برفــــع مســــتوى أداء أجهزــــا المحلي ــــة ،وذل ســــتقطاب إلي
 ا والإستمرار في تدريبها ورفع مستواها المعيشيالكفاءات والإحتفاظ.  

  :إصلاح االس المحلية البلدية والولائية ،وذلك بالتركيز على الأمور التالية  -4 
 .وليس على أساس الولاء الحزبي والمصلحي  تشكيل االس المحلية على أساس الإنتخاب الحر والنزيه •

إعادة النظر في حجم االس حتى يكون عدد أعضائه كافيا للعمل المطلوب إليه إنجـازه ،وممـثلا للسـكان  •
 .المحليين حتى يضمن تحقيق التوازن بين الكفاءات الإدارية والسياسية 

غــون للعمــل وعــدم عــزوف القــادرين علــى أن تكــون التعويضــات الماليــة لأعضــاء اــالس معتــبرة حــتى يتفر  •
 .الخدمة من ترشيح أنفسهم 

وضـــع شـــروط للترشـــح للعضـــوية مثـــل المســـتوى الملائـــم مـــن الكفـــاءة بإحتســـاب مـــؤهلات علميـــة والخـــبرة  •
العملية في مجال محدد،وهذا من شأنه أن يضمن الإرتقـاء بمسـتوى أعضـاء اـالس المحليـة ويـنعكس إيجابيـا 

 . على مستوى أدائهم 

في الجزائــر نلاحـــظ ضــعف كفـــاءة هـــذه اــالس في إعـــداد الــبرامج وتنفيـــذها بفعاليـــة بســبب محدوديـــة التأهيـــل 
الدراســي والعلمــي لعــدد كبــير مــن رؤســاء البلــديات ومســاعديهم فمعظمهــم معلمــون و ذو مســتويات مهنيــة 

  .  متدنية ،مع ضعف التدريب الإداري و التكوين أو عدم إنتظامه

الإداري للمجالس المحلية حتى يكون فعالا وقادرا على تطبق أهداف الإدارة المحلية ورغبات  تنظيم العمل -5
  :السكان المحليين في الحصول على الخدمات العامة المحلية ،ويقتضي هذا العمل على مايلي 

 نجازهإجراءات إتنظيم العمل وتبسيط  •

وير مسـتوى أدائهـا ،ومـن أبـرز هـذه الأسـاليب وتط نتاجيتهاإتطبيق الأساليب الحديثة في الإدارة لتحسين  •
شــــراك أصــــحاب إالشــــؤون عــــن طريــــق  ةدار إ الإدارة بالنتــــائج وهــــي وســــيلة لتحســــين الكفــــاءة ومســــؤولية

في تحديـــد النتـــائج المتوقعـــة ،مـــع تقـــديم المخـــاطر ورصـــد التقـــدم المحـــرز في تحقيـــق هـــذه  المصـــلحة الرئيســـيين
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علـــى  اللازمـــة  التطبيـــق في القـــرارات التســـييرية وتقـــديم التقـــاريردراج الـــدروس المســـتفادة مـــن إالنتــائج ،مـــع 
   1 .الأداء

التحــــول التــــدريجي مــــن الإدارة المحليــــة التقليديــــة إلى الإدارة الإلكترونيــــة ، وهــــذا بتقــــديم الخــــدمات العامــــة  •
  .الممكن تنفيذها إلكترونيا 

هــــا وأهــــدافها وطبيعــــة النشــــاطات وضــــع هياكــــل جديــــدة للبلــــديات تتناســــب مــــع صــــلاحياا الجديــــدة وحجم -6
  .الاقتصادية التي تمارسها،وكذلك إدخال أساليب التكنولوجيا الحديثة في أعمالها

  
  :فيما يخص الجانب المالي )ب

وضــع حــد للــديون المترتبــة علــى البلــديات العــاجزة والضــعيفة الــدخل ،وذلــك مــن خــلال دعــم الحكومــة المركزيــة  -1
ل مســؤولياا ،علـى أن يكـون الـدعم لفـترة قصــيرة حـتى تـتمكن مـن زيـادة دخلهــا لتسـتطيع أن تبـدأ مـن جديـد بتحمـ

ســتثماراا ومــن ثم يمكــن تقلــيص الــدعم المركــزي تــدريجيا لزيــادة الإعتمــاد علــى مواردهــا الذاتيــة ودعــم إمعتمــدة علــى 
  .الإستقلال المالي لها 

صــلاح نظــم المســاءلة والرقابــة إلــديات وذلــك بطــة شــاملة لمعالجــة التهــرب الضــريبي والهــدر المــالي في البخوضــع  -2
مــن عــدم تجــاوز الوحــدات النقديــة في الإنفــاق وحــدود الإعتمــادات المقــررة مــع مــا يســتلزم مــن بكــل أنواعهــا والتأكــد 

ز امراجعـــة المســـتندات المؤديـــة للصـــرف والتأكـــد مـــن صـــحتها ،بالإضـــافة إلى عمليـــة التفتـــيش المـــالي مـــن طـــرف جهـــ
  .ارة المالية محاسبي يكون تابع لوز 

مـتلاك مشـروعات صـناعية أو زراعيـة أو إلال ختنويع الموارد المالية للجماعات المحلية خاصة المولدة للدخل من  -3
ضـافية تسـتند عليهـا لتـدعيم مشـاريعها ومـا يطلـب إليهـا إتجارية أو أراضي بناء،فيمكن لهذه الأنشطة أن تـوفر أمـوال 

  .د على القروض أو المساعدات الحكومية من خدمات ورفع مستواها وعدم الإعتما
أن تشــكل التبرعــات والعمــل التطــوعي مصــدرا برعــات والعمــل التطــوعي في المحليــات ، بحيــث يمكــن تتشــجيع ال -4

هاما من مصادر الدخل ،وبكون هذا بواسطة زيادة المشاركة الشـعبية وقطـاع الأعمـال الخـاص والجمعيـات في الإدارة 
  .المحلية 

ســتقطاب إمكــان الجماعــات المحليــة تثمــين مواردهــا الخاصــة وذلــك بإلاقتصــاد غــير الرسمــي ،حيــث با ســتقطابإ -5
  .نسبة معتبرة من الاقتصاد غير الرسمي والذي ينشط في المناطق الحضرية أو ضواحيها

اليـة ا المتهتخلي الدولة عن بعض الضرائب وتحويلها إلى صـالح الجماعـات المحليـة ، فهـذا مـن شـأنه تحسـين وضـعي -6
  .يمكن للدولة أن تقلل من تقديم الإعانات الخاصة بالتسيير والتجهيز التي تقدم كل سنة  ،وبالمقابل

                                                 
1Cité in;<< la gestion participative des projets de développement rural.Outils et méthode 

d'intervention.>> HTTO://www.membres .lycos.fr/sousar brea palare/mémoire /chapitre2 .5htm.   
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إنشاء مجالس الخدمات المشتركة فيما بين المناطق المحلية لإيجاد نوع من التـوازن فيمـا بـين المنـاطق المحليـة ،خاصـة  -7
ف العمـل يبكفـاءة وفعاليـة لتحقيـق وفـرات الإنتـاج ،فتقـل تكـالة فيما يخص تقديم المشـاريع المشـتركة والخـدمات العامـ

الوحــدة والتشــغيل لكــي يــزداد حجــم المنــتج ،وهكــذا يمكــن تخفــيض التكــاليف عنــد إنشــاء مشــروع مشــترك لا تقــوى 
  .على تحقيقه 

  
    الموارد البشرية  من منظور  )ج

حتياجــــات إ،وذلــــك بــــأن يســــتند التوظيــــف إلى إعــــادة النظــــر في سياســــة التوظيــــف المتبعــــة في الإدارات المحليــــة  -1
  .نتماء الحزبيلإالجماعات المحلية أولا ، ويتم بناء على الكفاءة والخبرة وليس الوساطة أو المحسوبية أو ا

ســــرية وحياتــــه لأرتباطاتــــه اإتحديــــد وقــــت العمــــل الــــذي يســــتهلكه أعضــــاء اــــالس المحليــــة حــــتى لا تــــؤثر علــــى  -2
مـع الحـرص علـى زيـادة . الجهـود الذهنيـة والجسـدية الـتي يتطلبهـا العمـل في الـس المحلـي  ثر علـىتؤ  الإجتماعية ،ولا

لتزاماتــه ومهامــه في ظــروف ملائمـة ،وتتــوافر لــه حيــاة كريمــة تنــأى بــه عــن الإنحــراف إدخلـه حــتى يتفــرغ ويتحفــز لتأديــة 
    .وتقضي على أسباب التقاعس 

ود الحكوميـة، بحيــث لا تنشـأ أزمـة ثقـة فيمــا بينهمـا ،وذلـك مـن خــلال أن تتـأزر الجهـود الشـعبية المحليــة مـع الجهـ -3
و لا  واضحة حول علنية جلسات الـس بمـا يسـمح بـه القـانون سعي الجماعات المحلية نحو وضع سياسة مكتوبة و

رار تـؤثر علــى خصوصـية المــواطن والـس ،وهــذا مـن أجــل تحقيـق الإنفتــاح نحـو الجمهــور وتمكينـه مــن الوصـول إلى القــ
ختيار المشاريع التنمويـة وذلـك بواسـطة دعـوة المـواطنين والمؤسـات إالذي يهمه بسهولة ،وتفعيل المشاركة اتمعية في 

  .إلى تقديم مطالبهم و رؤيتهم حسب خصوصية مناطقهم وأحيائهم السكنية 
لاعتبـــــار القـــــيم توســـــيع نطـــــاق المشـــــاركة المحليـــــة ،بحيـــــث يشـــــمل معظـــــم الســـــكان في المحليـــــات مـــــع الأخـــــذ في ا -4

الإجتماعيـــة الســـائدة ، وتشـــجيع مشـــاركة المـــرأة في التنميـــة المحليـــة مـــن خـــلال إيجـــاد قاعـــدة بيانـــات ومعلومـــات عـــن 
ســتخدام مثــل هــذه البيانــات كــأداة إأنشــطة المــرأة والمعوقــات الــتي تقــف حــاجزا أمــام تطــور تلــك الأنشــطة حــتى يمكــن 

بــدعم دور المــرأة في مجــال الأنشــطة الاقتصــادية المختلفــة  عنــد صــانعي السياســات مــن أجــل تخطــيط أفضــل ،يســمح
  .،خاصة في الهضاب العليا و المناطق الجنوبية المعروفة بالصناعات الحرفية 

  
  :فيما يخص التخطيط الإقليمي )د

  

  .رد اتمع وخصوصية اتمع المحليواستغلال الأكفأ لملإضرورة الأخذ بالتخطيط الإقليمي لأنه بمثل ا -1

ضــرورة تــوافر البيانــات الأساســية الــتي تتطلبهــا عمليــات التخطــيط الإقليمــي ،فإيجــاد قاعــدة بيانــات ومعلومــات  -2
عن أنشطة الأقاليم واحتياجاا من شأنه أن يكـون أداة لصـانعي السياسـات مـن أجـل تخطـيط أفضـل يسـمح بـدعم 

  .دور الأقاليم في مجال النشطة الاقتصادية المختلفة 
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   .فر الهياكل التنظيمية والمؤسسية اللازمة للقيام بعملية التخطيط ضرورة توا -3

تحقيـق التــوازن والتكامــل بــين الخطـط الوطنيــة والإقليميــة بمــا يكفــل الإسـتخدام الأمثــل للإمكانيــات المتاحــة علــى  -4
ماعــات مســتوى الوحــدات المحليــة ،مــع تــوفير مشــاركة أجهــزة البحــث العلمــي للتصــدي للمشــكلات الــتي تواجــه الج

  .المحلية 
  .ضيها اوضع إستراتيجية للتنمية المحلية وقيام الجماعات المحلية بدراسة جدوى المشروعات التي تقام على أر  -5

هــا وتحديــد أولوياــا مــع تــوفير جهمكانيــات كــل وحــدة محليــة والتعــرف علــى المشــاكل الــتي تواإدراســة لظــروف و  -6
  .وقطاع الأعمال الخواص والمواطنينتية والجهود الحكومية لذالية بالموارد انظام متكامل للتمويل يشارك في التنمية المح

  
   :توصيات أخرى )ه

دراسة المشكلات الـتي تواجـه الإدارات المحليـة والتنميـة المحليـة ،خاصـة في القضـايا الأساسـية الـتي تتعلـق بالخدمـة  -1
  .وغيرها العمومية والهياكل الصحية والإسكان والطرقات ويئة الإقليم

الجانــب القــانوني المــنظم لعمــل الجماعــات المحليــة لتأكيــد التــوازن في العلاقــة مــع وزارة الداخليــة مــن جهــة  ةمراجعــ -2
  .والجمهور من ناحية ،بحيث يتم تأكيد نصوص قانونية تمنح الجماعات المحلية حريات أوسع وتمنح رقابة أوسع 

  .ولين ؤ مشاركة المواطنين في اتخاذ القرارات إلى جانب المسوضع إطار قانوني واضح يحدد معالم وآليات  -3

خاصـة البلديـة   تصدر بعد فيمـا يخـص تنظـيم وتسـيير الجماعـات المحليـة ، لم الإسراع في الإحالة في القوانين التي -4
نصــف تتعلــق بــالتظيم والتســيير رغــم مــرور أكثــر مــن ســنة و منهــا مســألة ) 36(في ســتة و ثلاثــين بعــد الــتي لم يفصــل 

بــين هــي محــل جــدل ونقــاش وتجــاذب  تتعلــق بالولايــة هنــاك مجموعــة مــن القــوانين كمــا. علــى صــدور قــانون البلديــة 
فمـــثلا المـــواد المتعلقـــة بتفـــويض الصـــلاحيات وتوزيعهـــا بـــين المنتخبـــين والإدارة  ؤيـــد لهـــذه القـــوانين ،المالـــرأي الـــرافض و 

  ،امش الأكبر لسلطة الولاة ورؤساء الدوائرالوصية حول تقاسم صلاحيات التسيير  والإحتفاظ باله
حــق التــدخل مــثلا لتســيير أي مجلــس بلــدي أو ولائــي علــى مســتوى أي مجلــس يعــاني الإنســداد لســيرورة (

  .) شؤون المواطنين التي تبقى عالقة بسبب نزاعات أعضاء المجالس الخاضعين لحسابات سياسية حزبية 

قــــع الإلكترونيــــة واحــــداث وتفعيــــل المإليــــة في تقــــديم الخــــدمات و ضــــرورة رفــــع مســــتوى الأجهــــزة للجماعــــات المح -5
البلديــة والولايــة الإلكترونيــة مــن أجــل التســهيل علــى المــواطنين معــاملام والحصــول  وإســتخدامها والمضــي نحــو تحقيــق

  .على المعلومات التي يحتاجوا 

حـتى  زيـادة كبـيرة في عـدد السـكان صلاحات تمس حجـم الوحـدات المحليـة خاصـة في المـدن الكـبرى الـتي تعـانيإ -6
تكــون الوحــدات المحليــة ذات مســاحة جغرافيــة مناســبة لعــدد كــاف مــن الســكان مــن أجــل ضــمان زيــادة المــوارد الماليــة 

م 1984سـتقطاب الكفـاءات البشـرية القـادرة ،المتمكنـة ،فمنـذ التقسـيم الإقليمـي لسـنة إالذاتية وتطوير الخـدمات و 
  .اضح لإعادة التوزيع المتوازن للسكان على الأقاليم لم تنتهج الجزائر أسلوب و 
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المحليــة  تحســين العلاقــة بــين الحكومــة المركزيــة والإدارات المحليــة وذلــك بزيــادة الإختصاصــات الــتي تقــوم ــا الإدارة -7
لـق بشكل تدريجي لتشمل كافة شؤون السكان المحلـين ،ومسـاعدة البلـديات في الأمـور الـتي تحتاجهـا خاصـة فيمـا يتع

بخطط التنمية المحلية وربطها بالخطط على المستوى الـوطني وتوزيـع المنشـآت الاقتصـادية بمـا يحقـق التنميـة المتوازنـة بـين 
  .الريف والحضر 

زالـة الفجـوة فيمـا بـين المـواطنين والـس الـذي يمثلـه ،وذلـك مـن لإهتمام أكثر بتنمية المشاركة الشعبية وذلك لإا -8
واطنين عـــبر وســـائل الإعـــلام المناســـبة لشـــرح مزايـــا المشـــاريع قـــات العامـــة يقـــوم بتوعيـــة المـــخـــلال إنشـــاء جهـــاز للعلا

العـــام بنشـــر قـــرارات الجماعـــات المحليـــة بشـــكل موحـــد وتمكـــين  أيســـتطلاع الـــر إوالوقـــوف علـــى حاجيـــات الســـكان و 
ديــد ســاعات طــلاع عليهــا ،وكــذلك ترجمــة سياســة البــاب المفتــوح عمليــا وبشــكل جــدي ،حيــث يــتم تحلإالجمهــور ا

  .معينة تمكن المواطنين من مقابلة المسئولين المحليين وأعضاء االس وعرض مطالبهم وشكاويهم 
   

  :آفاق البحث: ثالثا
لقد حاولنا من خلال هذه الأطروحة معالجـة موضـوع واقـع وآفـاق التنميـة المحليـة في الجزائـر بالإسـتناد إلى نظـام       

ة  والمنــاهج والأســاليب الــتي اعتمــدا الجزائــر مــن خــلال هــذه الوحــدات المحليــة لبنــاء الحكــم المحلــي للجماعــات المحليــ
نموذج تنمية محلية يلبي متطلبات السكان المحليين ،بالإضافة إلى تشخيص وضـعية التنميـة المحليـة وتطلعاـا المسـتقبلية 

ة المحليـة وسـبل معالجتهـا ،وهـذا دون تنـاول إلى المشـكلات الـتي تحـد مـن قيـام التنميـ و السياسة العامة للـبلادفي إطار 
ر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وحتى المتناهيـة الصـغر في التنميـة المحليـة ،بالإضـافة إلى عـدم تنـاول قطـاع السـياحة دو 

الــذي يــأتي كنمــوذج لإعطــاء فرصــة للجماعــات المحليــة لنمــو نفســها بنفســها وحــتى تصــبح مقصــد ســياحيا ذا  مكانــة 
  .وعليه يمكن أن تكون هذه الجوانب منطلقا لموضوعات أخرى. مية عالية تنمو بشكل مستدام عالمية وإقلي

  .ن أصبنا فهذا توفيق من االله سبحانه وتعالى إوفي الأخير نأمل أن نكون قد وفقنا في إختيار الموضوع ومعالجته ، ف
      

    تم بعون االله وحمده        
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